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 المقدمة       



 مقدمةال
 

  أ
 

  المقدمة 

 :توطئة -1
یعتبر النظام المصرفي أحد أهم القطاعات في أي بلد، وذلك نظرا لدوره الكبیر في تعبئة المدخرات 

لكن التطورات وتوجیهها إلى الاستثمارات المختلفة بالشكل الذي یساهم في دعم وتعزیز النمو الاقتصادي، 
والتغیرات التي فرضتها العولمة بصفة عامة والعولمة المالیة بصفة خاصة، أدت إلى إحداث تغییرات كبیرة 

محلیا دولیا، فمن جهة أدت إلى زیادة فرص نموها وتطورها، ومن جهة أخرى  في الأنظمة المالیة والمصرفیة
ي من أهمها زیادة حجم التعرض للمخاطر ساهمت في زیادة حجم التحدیات التي أصبحت تواجهها والت

  .المصرفیة وتزاید حدوث الأزمات المالیة والمصرفیة
في ظل هذه الظروف تزاید الاهتمام محلیا ودولیا بمسألة إدارة المخاطر المصرفیة وأهمیة تحقیق 

یة تساهم في سلامة الأنظمة المصرفیة واستقرارها، من خلال العمل على وضع معاییر دولیة للرقابة المصرف
تحقیق ذلك، وقد كان للجنة بازل دور قیادي في هذا المجال بإصدار ما یسمى اتفاقیات ومقررات لجنة بازل 

 2004الصادرة سنة  2، ثم اتفاقیة بازل1988الصادرة سنة  1المصرفي، بدءا باتفاقیة بازلللرقابة والإشراف 
  .2010 التي صدرت مؤخرا في دیسمبر سنة 3وأخیرا اتفاقیة بازل

دول العالم فإن مسألة التزام الأنظمة المصرفیة  وكغیرها من الأنظمة المصرفیة الأخرى على مستوى
بصفة خاصة لم یعد خیارا بل أصبح  3العربیة باتفاقیات ومقررات لجنة بازل بصفة عامة واتفاقیة بازل

ضرورة من أجل تدعیم القدرات المالیة للمصارف العربیة، تعزیز إدارة المخاطر لدیها وتحسین وضعها 
  .التنافسي على المستوى الدولي

 :إشكالیة الدراسة -2
  :انطلاقا مما سبق ذكره، یمكن طرح التساؤل الرئیسي التالي

لمقررات ) الجزائر، الأردن ومصر(محل الدراسة  في الدول العربیةما مدى مسایرة الأنظمة المصرفیة  -
 .؟3اتفاقیة بازل

 :التساؤلات الفرعیة -3
  :التالیةعلى ضوء التساؤل الرئیسي یمكن طرح الأسئلة الفرعیة 

 .؟ وماهي الجوانب التي عالجتها؟ 3ما هي الأسباب التي أدت إلى إصدار اتفاقیة بازل -
على إصدار قوانین وتشریعات تسمح ) الجزائر، الأردن ومصر(هل عملت الدول العربیة محل الدراسة  -

 .؟3بمسایرة اتفاقیة بازل المصرفیة لأنظمتها



 مقدمةال
 

  ب
 

الجزائر، (الأنظمة المصرفیة في الدول العربیة محل الدراسةهل هذه التشریعات والقوانین كافیة لجعل  -
 .بكل جوانبها؟ 3مسایرة تماما لاتفاقیة بازل) الأردن ومصر

من حیث درجة مسایرة أنظمتها ) الجزائر، الأردن ومصر(هل یوجد اختلاف بین هذه الدول محل الدراسة  -
 .؟3المصرفیة لاتفاقیة بازل

  :فرضیات الدراسة - 4
  :لتساؤلات الفرعیة نقترح الفرضیات التالیةللإجابة على ا

أهم أسباب ظهور والدروس المستفادة منها   2008-2007تعتبر الأزمة المالیة العالمیة  :الفرضیة الأولى -
 ؛بذلك، وبالتالي فالجوانب التي عالجتها مرتبطة 3اتفاقیة بازل

على إصدار تشریعات ) الجزائر، الأردن ومصر(عملت الدول العربیة محل الدراسة  :الفرضیة الثانیة -
 ؛3وقوانین تسمح لأنظمتها المصرفیة بمسایرة اتفاقیة بازل

كافیة لجعل ) الجزائر، الأردن ومصر(تعتبر التشریعات والقوانین الصادرة في هذه الدول  :الفرضیة الثالثة -
 بكل جوانبها؛ 3م لاتفاقیة بازلأنظمتها المصرفیة مسایرة بشكل تا

من حیث درجة ) الجزائر، الأردن ومصر(یوجد اختلاف بین الدول العربیة محل الدراسة  :الرابعةالفرضیة  -
 .3مسایرة أنظمتها المصرفیة لاتفاقیة بازل

 :أسباب اختیار موضوع الدراسة -5
  :تتمثل أهم أسباب اختیار موضوع الدراسة فیما یلي

دراسة المواضیع المتعلقة بالرقابة المصرفیة بصفة عامة واتفاقیات بازل بصفة  الرغبة الشخصیة في -
 خاصة؛

 ؛"نقود ومالیة دولیة"تلاءم موضوع الدراسة مع اختصاصنا الدراسي  -
 .2010صدرت في دیسمبر سنة  3حداثة الموضوع، خاصة وأن اتفاقیة بازل -
 :أهمیة الدراسة -6

  :یليتكتسي هذه الدراسة أهمیتها من خلال ما 
بصفة خاصة لها أهمیة كبیر في تحسین إدارة المخاطر،  3أن اتفاقیات بازل بصفة عامة واتفاقیة بازل -

 تجنب الأزمات المالیة المصرفیة وتعزیز الاستقرار المصرفي؛
یساهم بشكل كبیر في تعزیز الاستقرار المصرفي، تحسین إدارة  3مسایرة الأنظمة المصرفیة لاتفاقیة بازل -

 .تدعیم المراكز التنافسیة للمصارف العربیة على المستوى الدوليالمخاطر و 



 مقدمةال
 

  ت
 

 :أهداف الدراسة  -7
  :إلى  تهدف هذه الدراسةإن 

 والجواب التي عالجتها؛ 3معرفة الأسباب التي أدت إلى إصدار اتفاقیة بازل
بإصدار تشریعات وقوانین تسمح ) الجزائر، الأردن ومصر(مدى قیام الدول العربیة محل الدراسة  إبراز -

 ؛ 3لأنظمتها المصرفیة بمسایرة اتفاقیة بازل
الجزائر، الأردن ( معرفة مدى كفایة هذه التشریعات والقوانین الصادرة في هذه الدول العربیة محل الدراسة -

 بكل جوانبها؛ 3سایرة وبشكل تام لاتفاقیة بازلملجعل أنظمتها المصرفیة ) ومصر
من حیث درجة مسایرة أنظمتها ) الجزائر، الأردن ومصر(الاختلاف بین الدول العربیة محل الدراسة  إبراز -

 .3المصرفیة لاتفاقیة بازل
  : مناهج الدراسة -8

على المناهج من أجل معالجة منهجیة الدراسة واختبار صحة الفرضیات تم الاعتماد وبشكل متكامل 
  :التالیة

ومختلف اتفاقیاتها،  تم الاعتماد على هذا المنهج من خلال التطرق إلى نشأة لجنة بازل: المنهج التاریخي -
الجزائر، الأردن (بالإضافة إلى تتبع مراحل تطور الأنظمة المصرفیة العربیة في البلدان محل الدراسة 

 ؛)ومصر
ل التطرق للجوانب النظریة للموضوع سواء في الفصل الأول تم الاعتماد علیه من خلا: المنهج الوصفي -

 أو الثاني أو الثالث؛
وما  2008- 2007تم استخدام هذا المنهج في تحلیل أسباب الأزمة المالیة العالمیة : المنهج التحلیلي -

الجزائر، (، بالإضافة إلى تحلیل نتائج دراسة الحالة بالنسبة للبلدان محل الدراسة 3تضمنته اتفاقیة بازل
  ؛)الأردن ومصر

وما تضمنته  3تم استخدامه عند المقارنة بین الجوانب المتضمة في اتفاقیة بازل: المنهج المقارن -
 .)الجزائر، الأردن ومصر(التشریعات والقوانین في الأنظمة المصرفیة للدول العربیة محل الدراسة 

 : حدود الدراسة -9
  :تتمثل حدود الدراسة فیما یلي

الأردن  ،الجزائر(هذه الدراسة إلى مدى مسایرة الأنظمة المصرفیة العربیة للدول محل الدراسة نتطرق في   -
 ؛)القانوني والتنظیمي(فیما تعلق  بالجانب التشریعي فقط  3لاتفاقیة بازل) ومصر



 مقدمةال
 

  ث
 

 .الجزائر، الأردن ومصر: تقتصر هذه الدراسة على الأنظمة المصرفیة للدول العربیة التالیة -
 : صعوبات الدراسة - 10

الاعتماد في دراسة الحالة على ما تنشره البنوك المركزیة للدول محل في  تتمثل صعوبات الدراسة
 الأنثرنث؛ ةالدراسة في موقعها على شبك

 :الدراسات السابقة - 11
نظرا لأهمیة موضوع البحث، فقد تم دراسته من طرف مجموعة من الباحثین في هذا المجال وبالتالي 

  :العدید من الدراسات والبحوث، ومن بینها نجد تم إصدار
، مجلة المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیةسلیمان ناصر،  -

، حیث قام من خلال هذه 2014، 14العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، الجزائر، العدد 
الدراسة بتسلیط الضوء على المعاییر الاحترازیة المطبقة في مختلف أنحاء العالم، أي ما تعلق بالمعاییر التي 

سقاطها على المنظومة المصرفیة الجزائ ٕ ریة لمعرفة إلى أي مدى وصلت الجزائر في جاءت بهم لجنة بازل، وا
  .  تطبیقها، وذلك بالإعتماد على النصوص القانونیة والتشریعة التي أصدرها بنك الجزائر

ومتطلبات تحقیق الاستقرار III و IIإدارة المخاطر المصرفیة وفقا لمقررات بازل بریش عبد القادر،  -
، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، المالیة العالمیةالنقدي المالي والمصرفي العالمي ما بعد الأزمة 

، حیث جاءت هذه الدراسة بأربعة محاور رئیسیة، ففي 2013الجزائر، العدد التاسع والعشرون، فیفري 
، أسبابها وأهم المراحل التي مرت علیها باعتبارها 2008المحور الأول  تم تعریف الأزمة المالیة العالمیة 

، 2، أما المحور الثاني فقد بین من خلاله مرتكزات اتفاقیة بازل3في ظهور اتفاقیة بازل السبب الرئیسي
، وأخیرا المحور الرابع وفیه 3وبالنسبة للمحور الثالث فقد أشار إلى التعدیلات التي جاءت بها اتفاقیة بازل

 .معاییر الاستقرار المالي والمصرفي
، جامعة )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه تفاقیة بازلالمخاطر المصرفیة وفق احیاة نجار، إدارة  -

، والتي قامت من خلالها بإظهار أهم ما جاءت به لجنة بازل من اتفاقیتها الأولى 2014-2013، 1سطیف
 .على المنظومة المصرفیة الجزائریة 3حتى الثالثة، كما أظهرت الأثار المحتملة لتطبیق معاییر بازل

، مذكرة ماجیستر لائتمانیة في المصارف التجاریة وفقا لمتطلبات لجنة بازلإدارة المخاطر اأیمن زید،  -
، والذي جاء من خلالها بإظهار مختلف المخاطر 2013-2012، جامعة المسیلة الجزائر، )غیر منشورة(

التي تتعرض لها المصارف، بالإضافة إلى مضمون اتفاقیات لجنة بازل وأهم الركائز التي قامت علیها كل 



 مقدمةال
 

  ج
 

في الجزائر وما مدى استجابة  2قیة من الاتفاقیات، وقد أكتفت الدراسة بإظهار كیف طبقت اتفاقیة بازلاتفا
 .عینة من المصارف الجزائریة لها

 :هیكل الدراسة - 12
بالإضافة إلى المقدمة  فصول ثلاثمن أجل الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، تم قسیم البحث إلى       

  :وذلك على النحو التالي  والخاتمة
والخطوات  ه النظام المصرفيإظهار أنواع المخاطر المصرفیة التي تواجمن خلاله  سیتم: الفصل الأول -

التعریف ببنك التسویات الدولیة والمراحل  إلى بالإضافة، والأسالیب المناسبة من أجل إدارتها والتقلیل منها
الأولى  إتفاقیتهانشأة لجنة بازل للرقابة المصرفیة وأهم الجوانب التي جاءت بها من خلال بها التي مرت 

تفاقیة الثانیة التطرق إلى علیها، والوقوف على أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور الإ أدخلتوالتعدیلات التي 
  مضمونها ومقترحاتها؛

-2007تخصیص هذا الفصل من أجل إظهار كیف حدثت الأزمة المالیة العالمیة  سیتم: الثانيالفصل  -
، أهم الأسباب التي ساهمت في ذلك سواء كانت مباشرة أم غیر مباشرة، والدروس المستفادة من 2008

 بما في ذلك التعدیلات 2على بازل 3التطرق إلى أهم التعدیلات التي أدخلتها اتفاقیة بازل سیتموراءها، كما 
 فیما یخص الحوكمة المصرفیة واختبار الضغط؛  

الأردن  ،تطبیق بعض البلدان العربیة والمتمثلة في الجزائر واقعمن خلاله دراسة  سیتمحیث : الثالثالفصل 
ما صدرتها هذه البلدان من أجل مواكبة ما الإشارة إلى التعلیمات التي أ سیتمتفاقیات بازل، حیث ومصر لإ

بالإضافة إلى مؤشرات إظهار لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بینهم، محاولة ، و اقیاتالإتف جاءت به هذه
 .الصلابة المالیة

 

  

 

               



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخاطر المصرفیة :الفصل الأول
  2و 1واتفاقیة بازل
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 تمهید
مع  تنامي وتطور عمل المصارف لمواكبة التقدم الحضاري الذي شهدته الإنسانیة كان لزاما علیها 
وعلى إدارتها تنشیط البحث عن فرص ومنتجات سوقیة جدیدة غیر الوساطة المالیة لتلبي بها الحاجات 

ووسط كل هذه الموجات من التغیر تولدت المخاطر المصرفیة وتشعبت أنواعها وزادت . الحقیقیة للعملاء
، وتحد من المصارف حدتها، فالمخاطر أصبحت ملازمة للنشاط المصرفي لدرجة أنها أصبحت تهدد عمل

دار اا عملت هذه الأخیرة على ذقدرتها على استخدام مصادر أموالها، ل ٕ هنا ظهرت لجنة و . تهالتقلیل منها وا
  بازل للرقابة المصرفیة والتي وضعت مجموعة من المقررات كان لها أهمیة بالغة بالنسبة للقطاع المالي

   .مهتمة بشكل كبیر لحجم رأس المال باعتباره خط دفاع أول في حالة تعرض المصرف لخسائر
  :الفصل إلى المباحث التالیةوبغیة الإلمام بجوانب الموضوع، والإجابة على هذه الأسئلة، قسم 

  ؛المخاطر المصرفیة: المبحث الأول
  ؛1الإطار النظري لاتفاقیة بازل: المبحث الثاني
   .2الإطار النظري لاتفاقیة بازل: المبحث الثالث
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  المخاطر المصرفیة: الأولالمبحث 
المالي المصرفي، وبفعل عوامل في ظل التطورات المتسارعة التي یشهدها العصر الحدیث في المجال 

وانتشار آلیات العولمة، أدى ذلك إلى زیادة المخاطر المصرفیة وتفاقمها، مما أدى   عدیدة كثورة الإلكترونیات
بالباحثین في المجال المصرفي إلى محاولة إیجاد تقنیات للتحكم في المخاطر أو التقلیل منها، وفي هذا 

  .خاطر المصرفیة وأنواعها، وكذا إلى طرق وأسالیب إدارتهاالمبحث سیتم التعرض إلى مفهوم الم
  مفهوم المخاطر المصرفیة وأنواعها :المطلب الأول

أثناء ممارسة أنشطتها، تتعرض المصارف إلى العدید من المخاطر، لذا كان لزاما على المهتمین 
  .في هذه المخاطر أو تجنبهابالمجال المصرفي أن یحددوا مفهومها وكذا أنواعها، حتى یتمكنوا من التحكم 

  تعریف المخاطر المصرفیة :أولا
  .خطرجدر بنا الإشارة أولا إلى تعریف التقبل التعرض لمختلف تعاریف المخاطر المصرفیة، 

یعرف الخطر على أنه الخسارة المادیة المحتملة والخسارة المعنویة التي یمكن قیاسها نتیجة لوقوع 
     .1ر جمیع العوامل المساعدة لوقوع الخسارةحادث معین، مع الأخذ بالاعتبا

/ احتمالیة تعرض المصرف إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط لها و:" أما المخاطر المصرفیة فهي
  .2"أو تذبذب في الإیراد المتوقع من استثمار أو نشاط معین

الحصول علیها مستقبلا  كما تعرف على أنها مقیاس نسبي لدى تقلب عائد التدفقات النقدیة التي سیتم 
  . 3وبالتالي هي عبارة عن أداة یمكن من خلالها قیاس درجة عدم التأكد

مما سبق یمكن تعریف المخاطر المصرفیة بأنها احتمالیة التعرض إلى خسائر سواء كانت متوقعة أو       
غیر متوقعة نتیجة عوامل داخلیة كسوء إدارة أنشطة المصرف، أو عوامل خارجیة كالعوامل الاقتصادیة 

 . الكلیة
  
  

                                                             
ص  2007، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، إدارة الخطر والتأمینأسامة عزمي سلام، شقیري نوري موسى،  1

22.  
، دراسة مقارنة بین المصارف الإسلامیة في جمهوریة إدارة مخاطر التشغیل في المصارف الإسلامیةعبد المهدي عبد العزیز العلاوي، 2

  .26، ص 2015لكة الأردنیة الهاشمیة، اتحاد المصارف العربیة، السودان والمم
ء عبد الحق رایس وآخرون، دور البنوك الأجنبیة في تمویل الاقتصاد وتقییم أدائها من حیث العائد والمخاطرة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفا 3

  .62،  ص 2014القانونیة، الاسكندریة، مصر، 
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  أنواع المخاطر المصرفیة : ثانیا
  :تتعرض لها المصارف إلى ما یلي یمكن تقسیم المخاطر التي      

 :وبدورها تنقسم إلى ما یلي :المخاطر المالیة -1
 وتسمى أیضا مخاطر الطرف المقابل، وهي المخاطر التي تحدث نتیجة تخلف : مخاطر الائتمان 1-1

، أو هي المخاطر الناجمة 1المقترض عن سداد أقساط القرض كلیا أو جزئیا بالنسبة لدفع التزامات المصارف
فقدان كل أو جزء من الفوائد المستحقة أو أصل الدین أو كلاهما معا سواء بالنسبة للاستثمارات في عن 

  . 2الأوراق المالیة أو القروض، وفقا للاتفاقات والعقود المبرمة
تنشأ مخاطر السوق للتغیرات المفاجئة في أحوال السوق، حیث تتأثر المصارف بذلك  :مخاطر السوق 1-2

  :وتنقسم هذه المخاطر إلى. التغیر
یعتبر معدل الفائدة مصدرا آخر للمخاطر التي یتعرض لها المصرف، فهو یؤثر  :مخاطر أسعار الفائدة -

اطر سعر الفائدة إلى تعرض المركز ، وتشیر مخ3بشكل مباشر على التدفقات النقدیة ومخاطر رأس المال
المالي للمصرف للتحركات العكسیة في أسعار الفائدة، وتؤثر على عوائد المصرف وعلى القیمة الاقتصادیة 

 .4لأصوله والتزاماته
العملات الأجنبیة ) تبادل( وهي المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار بیع وشراء: مخاطر أسعار الصرف -

فكل ارتفاع في  5وذلك في حالة امتلاك المصرف لموجودات مقومة بالعملات الأجنبیة مقابل العملة الوطنیة
 .سعرها یخلق ربحا، وكل انخفاض یولد خسارة

وهي مخاطر الخسارة الناتجة عن تغیرات معاكسة في أسعار السوق، بما في ذلك  :مخاطر الأسعار -
 ، أسعار حقوق الملكیة والسلع وتقلبات أسعارأسعار الفائدة بالإضافة إلى أسعار تبادل العملات الأجنبیة

  
  

                                                             
1 CHarls Muller, Alain Ruttiens, apractical guide to UCITS funds and their risk management, edipro publishing, 
Belgium, 2013, p:56.    

  .371، ص 2008عبد الغفار الحنفي، إدارة المصارف، الدار الجامعیة، مصر، 2
3 Thar Hadj Sadok, les risque de l’entreprise et de la banque, editions DAHLAB ALGER, 2007, p 79.   

، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة إدارة المخاطر الائتمانیة ووظیفة المصارف المركزیة القطریة والإقلیمیةمنصور منال،  4
  . 6، ص 2009أكتوبر  21، 20والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة سطیف، جزائر، 

، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان )المحلیة والدولیة(إدارة العملیات المصرفیة، اسماعیل ابراهیم الطراد، خالد أمین عبد االله 5
  .115، ص 2006الأردن، 
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 .1الاستثمارات في السوق 
تحدث مخاطر السیولة عادة عند قیام معظم المودعین على سحب ودائعهم من : مخاطر السیولة 1-3

 .بعض موجودات بأسعار منخفضة) تسییل(المصرف وبشكل مفاجئ مما یضطر هذه الأخیرة إلى بیع 
السیولة عندما لا یستطیع المصرف توقع الطلب الجدید على القروض أو السحب من ویتعاظم خطر       

  .  2الودائع، ولا یستطیع التوصل إلى مصادر جدیدة للنقدیة
 :وتنقسم إلى الأنواع التالیة :المخاطر غیر المالیة -2
مخاطر التعرض " لأغراض رقابیة بتعریفها بــ  وهي مخاطر قامت لجنة بازل :مخاطر التشغیل 2-1

للخسائر المتأتیة من عدم كفایة أو إخفاق العملیات الداخلیة أو الأشخاص أو الأنظمة أو التي تنجم عن 
، حیث ترتبط هذه المخاطر بسوء عمل الإدارة والموظفین بنقل المعلومات الإداریة أو نقلها 3"أحداث خارجیة

تقار للخبرة العملیة في النشاط الذي تعمل فیه المنشأة، وتكرار المشكلات التي یفترض خاطئة للموظفین، الاف
  .4بأنها حلت، والتسعیر غیر المعقول للمنتجات، سوء استخدام الموارد البشریة وغیرها من الأمور

تنتج هذه المخاطر من أخطاء في نص العقود أومن تأخر في اتخاذ الإجراءات  :المخاطر القانونیة 2-2
 ، وتشمل هده المخاطر أیضا مخاطر الانخفاض في قیمة 5القانونیة أومن مخالفة لبعض القوانین الدولیة

  .6والخاطئة الأصول أو الارتفاع في قیمة الالتزامات أكثر من المتوقع بسبب النصائح القانونیة غیر الكافیة

                                                             
، ص 2013، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، تدقیق البنوك والأدوات المالیة المشتقةأحمد حلمي جمعة،  1

  .353، 352ص 
دارة البنوك عاطف جابر طه عبد الرحیم،  2 ٕ ، ص 2008دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  ،)منهج وصفي تحلیلي(تنظیم وا

217.  
   المبحث المبحث الموالي من هذا سیتم التطرق إلیها لاحقا في.  
، 2004، صندوق النقد الدولي العربي، أبو ظبي  لهاإدارة المخاطر التشغیلیة وكیفیة احتساب المتطلبات الرأسمالیة جاسم المناعي،  3

  .9، 8ص، ص 
، الطبعة الأولى، دار صفاء )آلیات تطویر عملیاتها(الخدمات في المصارف الإسلامیةعبد االله ابراهیم نزال، محمود حسین الوادي،  4

  . 247، 246، ص، ص 2010للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، المخاطر في المصارف الإسلامیةإدارة مفتاح صالح،  5

  .3، ص 2009أكتوبر  20،21جامعة سطیف، جزائر، أیام 
طبعة الأولى، الدار ، الالقیاس والإفصاح المحاسبي عن المخاطر في البنوك التجاریة والإسلامیةناصر نور الدین عبد اللطیف،  6

  . 231، ص 2015الجامعیة للنشر، الإسكندریة، مصر، 



 2و 1المخاطر المصرفیة واتفاقیة بازل       :                                                                الأولالفصل 
 

12 
 

المصرف، والذي ینتج عنه تظهر مخاطر السمعة نتیجة لوجود انطباع سلبي عن  :مخاطر السمعة 2-3
خسائر في مصادر التمویل، أو قد یؤدي إلى تحویل العملاء إلى المصارف المنافسة، ویكون نتیجة لقصور 
في الأعمال التي یقوم بها مدیرو أو موظفو المصرف، كعدم خدمة العملاء بالسرعة والدقة والجودة المطلوبة  

عف أنظمة الأمان المتوافرة لدى المصرف والذي تؤدي إلى أو القیام بتصرفات غیر مرغوبة، أو نتیجة لض
زعزعة الثقة بالمصرف ومن الأمثلة على ذلك ممارسة المصرف أنشطة غیر قانونیة، مثل عملیات غسیل 

  .1الأموال أو تمویل قطاعات غیر مرغوب فیها، أو تعرضه لعملیات سطو متكررة
التأثیر الحالي والمحتمل على الأرباح أو رأس المال الخطر الإستراتیجي هو  :المخاطر الإستراتیجیة 2-4

الناجم عن القرارات التجاریة الضارة أو تنفیذ القرارات غیر السلیمة، أو عدم الاستجابة للتغیرات الصناعیة 
ویعتبر هذا الخطر وظیفي أي یرتبط بمدى توافق المنظمة والأهداف الإستراتیجیة من خلال الدعم الإداري 

  2استراتیجیات العمل لتحقیق الأهدافوالتشغیلي و 
  إدارة المخاطر المصرفیة :المطلب الثاني

إن إدارة المخاطر في المصارف أصبحت من المحاور الأساسیة لتحدید الملاءة المصرفیة وتحقیق 
الاستقرار في النظام المصرفي ككل، هذا ما یدعو إلى معرفة ما المقصود بإدارة المخاطر المصرفیة مبادئها 

  .  ظائفها وأهدافهاو 
  مفهوم إدارة المخاطر المصرفیة : أولا

  :لمعرفة مفهوم إدارة المخاطر المصرفیة بشكل عام، یتطلب التطرق إلى      
 :هناك عدة تعاریف لإدارة المخاطر المصرفیة، ولعل من أهمها ما یلي :تعریف إدارة المخاطر المصرفیة - 1
الإجراءات التي تقوم بها إدارة المصارف من أجل وضع حدود للآثار تعرف إدارة المخاطر على أنها كافة  -

السلبیة الناجمة عن تلك المخاطر بأشكالها المختلفة والمحافظة علیها في أدنى حد ممكن، وتحلیل المخاطر 
 .3وتقییمها ومراقبتها بهدف التقلیل والتخفیف من أثارها السلبیة على المصارف

التي تقوم بتعریف وتحلیل وتطویر والاستجابة إلى الانحرافات وذلك من خلال وتعرف أیضا بأنها الإدارة  -
دورة حیاة المصرف، وذلك قصد تقلیل هذه الانحرافات ومعالجتها، باستعمال مؤشرات الأداء للمساعدة في 

                                                             
  .223، ص 2013، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع، الأردن، إدارة تحلیل الائتمان ومخاطرهمحمد داود عثمان،  1
  .277، ص 2013، دار الكتاب الحدیث، الأدوات والمخاطر: أعمال الصیرفة الالكترونیةأحمد بوراس، السعید بریكة،  2
، ص 2009، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، )الواقع والتطبیقات العملیة( إدارة المصارف صادق راشد الشمري،  3

19 .  
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حسب إدارة الأعمال الرئیسیة والمخاطر المالیة، ویتطلب الأمر منها أن تحدد المقاییس ومراقبة المخاطر 
 .1أنشطة المصرف مع ضرورة تقییم نماذج ومنهجیات وفرضیات إدارة المخاطر

ومن هذا المنطلق نستنتج أن إدارة المخاطر المصرفیة هي تلك العملیة التي یتم من خلالها تعریف 
  .المخاطر، تحدیدها، قیاسها ضبطها والرقابة علیها

-نفس الوقت  -التخلص من الخطر یعني في إن إدارة المخاطر لا تعني التخلص منها بالكلیة، لأن
نما تعني استخدام الأدوات المناسبة لخفض الخسائر المحتملة ٕ   .2التخلص من العائد المتوقع، وا

   3:تتجلى أهمیة إدارة المخاطر المصرفیة في المصارف فیما یلي :أهمیة إدارة المخاطر المصرفیة -2
  یتم من خلالها تحدید خطة وسیاسة العمل؛المساعدة في تشكیل رؤیة مستقبلیة واضحة،  -
 ىتنمیة وتطویر المیزة التنافسیة للمصرف عن طریق التحكم في التكالیف الحالیة والمستقبلیة التي تؤثر عل -

  الربحیة؛
  تقدیم المخاطر والتحوط ضدها بما لا یؤثر على ربحیة المصرف؛ -
  المساعدة في اتخاذ قرارات التسعیر؛ -
حافظ الأوراق المالیة، والعمل على تنویع تلك الأوراق من خلال تحسین الموازنة بین المخاطر تطویر إدارة م-

  والربحیة؛
  .مساعدة المصرف على احتساب معدل كفایة رأس المال وفقا للمقترحات الجدیدة للجنة بازل -
 :مبادئ إدارة المخاطر المصرفیة :نیاثا

   4:یليتتمثل مبادئ إدارة المخاطر المصرفیة فیما 
تقوم الإدارة العلیا بالمصرف بوضع سیاسات إدارة المخاطر  :مسؤولیة مجلس الإدارة والإدارة العلیا -

ویجب أن یقوم مجلس الإدارة بمراجعتها والموافقة علیها، ویجب أن تتضمن سیاسات إدارة المخاطر تعریف 
دارة والرقابة عل  ٕ   المخاطر؛أو تحدید المخاطر وأسالیب أو منهجیات قیاس وا

                                                             
  . 232، ص 2012لأردن، ، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ا، إدارة البنوك المعاصرةدرید كامل آل شبیب 1
، الطبعة الأولى، دار الرضوان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن تمویل خدمات المنافع في المصارف الإسلامیةرائد نصري أبومؤنس،  2

  .224، ص 2013
   ،)الإلكترونیةتقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة (الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال صلاح الدین حسن السیسي،  3

  .249، 248، ص، ص 2011الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، 
، ص، ص 2005، اتحاد المصارف العربیة، الجزء الثاني، لبنان، II، موسوعة بازل دلیلك إلى إدارة المخاطر المصرفیةنبیل حشاد،  4

28 ،29.  



 2و 1المخاطر المصرفیة واتفاقیة بازل       :                                                                الأولالفصل 
 

14 
 

یجب یكون لدى المصرف إطار لإدارة المخاطر یتصف بالفعالیة والشمول والاتساق  : إطار إدارة المخاطر -
  ویجب على الإدارة أن تخصص موارد تمویلیة كافیة للموظفین ولدعم إطار المخاطر الذي تم اختیاره؛

نعزلة عن بعضها البعض، ذلك حیث أنه لا یجب أن یتم تقییم المخاطر بصورة م: تكامل إدارة المخاطر -
لأن التحلیل السلیم یتطلب تحلیل المخاطر بصورة كلیة ومتكاملة نظرا لأن هناك تدخلا بین المخاطر التي 

  یواجهها المصرف وذلك بغرض إدارتها بصورة سلیمة؛
من المعروف أن أنشطة المصرف یمكن تقسیمها إلى خطوط أعمال مثل نشاط : محاسبة خطوط الأعمال -
الخ، لذا فإن المسؤولین عن كل خط من خطوط الأعمال بجب أن یكونوا ...جزئة ونشاط الشركاتالت

  مسؤولین عن إدارة المخاطر المصاحبة لخط الأعمال المناط بهم؛
جمیع المخاطر یجب أن تقیم بطریقة وصفیة بصورة منتظمة، وحیثما أمكن یتم : تقییم و قیاس المخاطر -

  أن یأخذ تقییم المخاطر في الحسبان تأثیر الأحداث المتوقعة وغیر المتوقعة؛التقییم بطریقة كمیة ویجب 
حیث یجب أن یتم تقییم المخاطر من طرف جهة مستقلة یتوافر لها السلطة والخبرة  :المراجعة المستقلة -

یة إطار الكافیة لتقییم المخاطر واختبار فعالیة أنشطة إدارة المخاطر، وتقدیم التوصیات اللازمة لضمان فعال
  .إدارة المخاطر

 بحیث تحتوي هذه الخطط على إجراءات وقائیة ضد الأزمات، وذلك من أجل التأكد: التخطیط للطوارئ -
 . تخضع هذه الخطط للإختبارات بشكل دوري أن من أن المصرف قادر على مواجهة هذه الأخیرة، على 

  أهداف إدارة المخاطر المصرفیة :ثالثا
  1:نظام إدارة المخاطر إلى تحقیق مجموعة من الأهداف نوجزها فیما یليتسعى المصارف من خلال 

 المساعدة على اتخاذ القرار المناسب؛ -
 ضمان البقاء والاستمرار من خلال تعظیم العائد وتقلیل المخاطر في ظل قیود رأس المال؛ -
 التعرف على مصدر الخطر وقیاس احتمالیة وقوعه والسیطرة علیه؛ -
التعامل مع المخاطر إلى أدنى حد باستخدام انسب الطرق التي تلاؤم طبیعة العمل المصرفي تقلیل تكلفة  -

 مما یساعد على تحقیق الآثار السلبیة للمخاطر؛
ها، مما یعطي المصرف میزة لبإن إدارة المخاطر تساعد على تحقیق استقرار التدفقات النقدیة وعدم تق -

 یعزز درجة الثقة به؛تنافسیة ویجنبه تقلب العوائد المفاجأة و 

                                                             
الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة ، المشاركةإدارة المخاطر في المصارف نوال بن عمارة،  1

  .3، ص 2009أكتوبر  20،21العالمیة، جامعة سطیف، جزائر، أیام 
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 إعطاء مجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین فكرة كلیه عن جمیع المخاطر التي یواجهها المصرف؛ -
 .لتتبع أداء المصرف وضمان السیر الحسن في كل مستویاته  توسیع الرقابة الداخلیة -

  خطوات وأسالیب إدارة المخاطر المصرفیة :المطلب الثالث
إلى إدارة سلیمة وفعالة للمخاطر المصرفیة، على المصارف إتباع مجموعة من من أجل الوصول       

  . الخطوات والأسالیب معینة
  خطوات إدارة المخاطر المصرفیة :أولا

  1:هناك أربعة خطوات لإدارة المخاطر المصرفیة، وتتمثل في
تحدیدها، فكل منتج أو  من أجل إدارة المخاطر لابد أولا من: (Risk Identification)تحدید المخاطر -1

خدمة یقدمها المصرف تنطوي على عدة مخاطر، على سبیل المثال هناك أربعة أنواع من المخاطر في حالة 
مخاطر الإقراض، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السیولة، ومخاطر تشغیلیة  :منح قرض، وهذه المخاطر هي

إن تحدید المخاطر یجب أن تكون عملیة مستمرة ویجب أن تفهم المخاطر على مستوى كل عملیة وعلى 
  مستوى المحفظة ككل؛

بعد تحدید المخاطر المتعلقة بنشاط معین، تكون الخطوة : (Rick MeaSurrement)قیاس المخاطر  -2
 :الثانیة هي قیاس هذه المخاطر، حیث أن كل نوع من المخاطر یجب أن ینظر إلیه بأبعاده الثلاثة وهي

إن القیاس الصحیح والذي یتم في الوقت المناسب على . حجمه، مدته، واحتمالیة الحدوث لهذه المخاطر
  ؛درجة كبیرة من الأهمیة بالنسبة إلى إدارة المخاطر

بعد تحدید وقیاس المخاطر تأتي الخطوة الثالثة وهي ضبط : (Risk-Control)ضبط المخاطر  -3
المخاطر، وذلك على الأقل لتجنب نتائجهم العكسیة، وهناك ثلاث أسالیب أساسیة لضبط المخاطر وهي 

  .وتحویل المخاطر 2تجنب بعض النشاطات، تقلیل المخاطر
على المصارف أن تعمل على إیجاد نظام معلومات قادر على :  (Risk Monitoring)مراقبة مخاطر -4

تحدید وقیاس المخاطر بدقة، وبنفس الأهمیة یكون قادرا على مراقبة التغیرات المهمة في وضع المخاطر لدى 

                                                             
  سیتم التطرق إلیها لاحقا في المبحث الموالي.  
، معهد السیاسات الاقتصادیة صندوق النقد العربي أبو المخاطرأطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة ابراهیم الكراسنة،  1

  .43، 42، ص، ص 2006ظبي، مارس، 
، المؤتمر العلمي الدولي السابع حول إدارة المخاطر في ظل اقتصاد إدارة المخاطر البنكیة مع الإشارة لحالة الجزائرمبارك بوعشة،  2

  .5 ، ص2007المعرفة، جامعة الزیتونة، الأردن، أفریل 
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المصرف، على سبیل المثال لو تأخر العمیل عن الدفع فیجب أن یظهر على نظام المعلومات،  یترتب علیه 
ن هامش الربح أیضا على هذا القرض، وبالتالي فإن نظام المعلومات الذي یعكس التغییر حرمان المصرف م

في سعر الفائدة كي یعوض المصرف على فقدان العائد من هذا القرض على أهمیة كبیرة بالنسبة إلى 
المصرف، وبشكل عام فإن الرقابة على المخاطر تعني تطور أنظمة التقاریر في المصرف التي تبین 

  .1تغیرات المعاكسة في وضع المخاطر لدیه، وما هي الاستعدادات المتوفرة لدیه للتعامل مع هذه المتغیراتال
  أسالیب إدارة المخاطر المصرفیة :ثانیا

تجنب المخاطر، تقلیل المخاطر، نقل  2:وهناك ثلاث أسالیب لإدارة المخاطر المصرفیة وتتمثل في      
  .المخاطر

من خلال هذا الأسلوب یمكن للمصرف أن یتجنب القیام ببعض النشاطات المعنیة   :تجنب المخاطر  - 1
وذلك إذا اتضح أن المخاطر التي تواجه هذه النشاطات أكبر أو تزید عن ما یمكن تحقیقه من فائدة عند 

اد وعلیه فإن المصرف من خلال هذا الأسلوب یستطیع تقلیص الخطر إلى الصفر، فمثلا إذا أر  3القیام بها
إلا أن هذا . منح القروض ذات المخاطر المرتفعةالمصرف أن یتجنب مخاطر الائتمان فأنه یتمتع عن 

طر، وذلك لأن التقدم الشخصي والاقتصادي االأسلوب یعتبر أسلوبا سلبیا ولیس ایجابیا في التعامل مع المخ
د مناسبا للتعامل مع الكثیر من یقتضي التعامل مع الأخطار بطریقة ایجابیة، ومنه فإن هذا الأسلوب لا یع

  .4المخاطر
  :حیث تقوم المصارف بتقلیل المخاطر من خلال العدید من الآلیات والأدوات أهمها: تقلیل المخاطر -2
إن مفهوم الضمان لدى المصرف یتمثل في تأمین یستعمل عند الضرورة لتغطیة المخاطر : نالضما 2-1

غیر المقدرة وغیر المرئیة حالیا، وفي حالة الحصول على ضمان مناسب إنما یرتفع مستوى الأمان الذي 

                                                             
  . 304، ص 2012، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن عمان، إدارة المخاطرشقیري نوري موسى وآخرون،  1
، الطبعة المشتقات المالیة ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالیة في صناعة أدواتهاسمیر عبد الحمید رضوان حسن،  2

  .315، ص 2005ر للجامعات، مصر، الأولى، دار النش
تطبیقیة  - دراسة تحلیلیة( انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي  دور البنوك المركزیة أحمد شعبان محمد علي،  3

  .288، ص 2007، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة، مصر، )لحالات مختارة من البلدان العربیة
، ص 2010 -2009، 07، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد ، استراتیجیات إدارة الخاطر في المعاملات المالیةبن علي بلعزوز 4

335.  
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یز الوضع یركن إلیه المصرف في اتخاذ قراره بمنح التسهیلات المطلوبة، وتعد الضمانات مطلبا ضروریا لتعز 
  .1الائتماني، كما یعد دفاعا ثانیا یدعم جدول التدفقات النقدیة في حال القصور في تسدید كامل الدین

تخذ شكلین، الشكل الأول یتمثل في الكفالة ویقصد وی :الضمان الشخصي، وهناك نوعین من الضمان
المتعهد به، وفي مثل هذه الحالة یعتبر بها قانونا ضم ذمة مالیة إلى أخرى في المطالبة بتنفیذ الالتزام 

، أما الشكل الثاني فهو 2الشخص الضامن كفیل للمقترض عند إخلاله بالتزامه المستحق لأي سبب كان
والذي یعتبر التزام یمنحه شخص، یضمن بموجبه تنفیذ الالتزامات التي قبل بها أحد  ،الضمان الاحتیاطي

ان الاحتیاطي هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة عن مدیني أوراق التجارة، ومن ثم فإن الضم
إن الضمان الشخصي یتعلق بشكل كبیر بشخصیة العمیل أولا وسمعته ومركزه . 3خصم الأوراق التجاریة

  .4المالي
فیما یقدمه المقترض من أصول مادیة  تمثل هذه الضمانیو : العیني الضمانالثاني فهو  النوعأما  

كالعقارات وغیرها من السلع، أو أصول مالیة كالأوراق المالیة، وغالبا ما توضع هذه الأصول تحت تصرف 
عتبر الضمان العیني أفضل من الضمان ی، و 5یتمكن من استرجاع دینه في میعاده المحدد المصرف حتى

منیه مما قد یجعل اعرضة لإعسار قد یصیب المدین وض یرالأخ ابالنسبة للمصرف، وذلك لان هذ يالشخص
فان الخطر الذي یصیب المصرف لا یتحقق إلا في  يمل دینه مستحیلا، أما في الضمان العیناسترداد كا

كأداة لتقلیل  ونظرا لأهمیة الضمان .6حالات اقتصادیة عامة ونادرة الحدوث، مثلا عند هبوط قیمة الضمان
ویتحرى الدقة عند مراجعته وتفحصه لوثائق إثبات الحیازة   هیكون حذرا جدا في قبول المخاطر، فان المصرف

  .أو الملكیة للأشیاء محل الرهن من قبل عمیله
حیث یؤدي التنویع في الاستثمار دورا فعالا في تقلیل المخاطر : تنویع وتوزیع الاستثمار  2-2

، )محلي، أجنبي(، أو على أساس جغرافي)الزراعة، الصناعة( المصرفیة، ویكون التنویع على أساس قطاعي

                                                             
، ص ص 1999، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ادارة الائتمانعبد المعطي رضا أرشید، محفوظ أحمد جودة،  1

64 ،65.  
  .58، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، الجزائر، ص الوجیز في البنوك التجاریةعبد الحق بوعتروس، 2
  .167ص ، 2010 ، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،تقنیات البنوكالطاهر لطرش،  3
  .89، ص 2015،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التقنیات البنكیة وعملیات الائتمانسلیمان ناصر،   4
  .58عبد الحق بوعتروس ، مرجع سبق ذكره، ص  5
  .55، 54، ص، ص 1999، مصر، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامیةمصطفى كامل السید طایل،  6
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، و یكون التنویع أكثر فعالیة عندما لا یكون هناك ارتباط )طویل الأجل قصیر الأجل( وعلى أساس الآجال
  .قطاعات، ویكون صالحا في حالة المخاطر غیر النظامیةكبیر بین ال

الرقابة المصرفیة على أنها متابعة أداء وأنشطة المصرف قصد التأكد  تعرف :الرقابة على المخاطر 2-3
والتحقق من انجاز النتائج المستهدفة واتخاذ الإجراءات الوقائیة وذلك لتجنب ظهور أي انحرافات ذات دلالة 

علي المقاس والأداء المرغوب والقیام بالتصرفات التصحیحیة حال ظهور تلك الانحرافات، لجعل بین الأداء الف
عملیة ، وهناك نوعین من الرقابة المصرفیة، رقابة داخلیة والتي تعتبر 1الأداء یمضي في المسار المخطط له

، وتقام الرقابة الداخلیة في 2یفیةتتأثر بتدعیم الإدارة العلیا ومجلس الإدارة والأفراد في جمیع المستویات الوظ
المصرف لغرض التأكد من الصحة الحسابیة لما هو مدون في الدفاتر والسجلات، وحمایة أصول 

 ،مستقلة عن المصرف وجهات رسمیة هیئات وتقوم بها والنوع الثاني هو الرقابة الخارجیة .3...المصرف
وتصنف الرقابة الخارجیة إلى رقابة  ،للمصرف الجهات بجولات تفتیشیة وزیارات مفاجئةهذه حیث تقوم 

  .، ورقابة مؤسساتیة4مباشرة لمحافظي الحسابات
یمكن اعتبار أن الاستعلام المصرفي یمثل البوابة الرئیسیة لصناعة القرار : الاستعلام المصرفي 2-4 

مصرفي ذلك الجهد الائتماني، كما یشكل أحد المراحل المتقدمة في صناعة القرار، و یقصد بالاستعلام ال
المنظم والمتصل وفق ضوابط مستقرة ومفاهیم محددة، وأسالیب متنوعة بهدف إمداد صانع القرار الائتماني 

وهناك عدة مصادر تستفي منها إدارة  .5بالمعلومات التي تساعده اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب
یل، مصادر مصرف داخلیة وذلك فقط إدا كان العمیل المقابلة الشخصیة للعم: الاستعلامات بیاناتها أهمها

مصارف أخرى، مركزیة : ممن سبق لهم التعامل مع المصرف كما أن هناك مصادر خارجیة والتي من أهمها
  . المخاطر التابعة للبنك المركزي، وكالات التصنیف الائتماني

                                                             
  .67، ص 2007الإسكندریة، مصر، ، دار الجامعة الجدیدة، ، إدارة البنوك في بیئة العولمة والانترنیتطارق طه 1
، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریةمحمد سمیر أحمد، : للمزید انظر إلى 2

  .21، 20، ص، ص 2009والطباعة، عمان الأردن، 
  .18، 17، ص، ص 1998الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ، الطبعة التدقیق والرقابة في البنوكخالد أمین عبد االله،  3

، ص، 2008، الطبعة الثالثة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، محاسبة البنوكائق شفیر وآخرون، ف: للمزید انظر  4
  .333  323ص 

  .131، ص 2011، دار المنشأة للمعارف، التسهیلات والقروض المصرفیةاحمد غنیم،  5
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وذلك لمواجهة ومعالجة أي  وهي أموال تقتطع من إجمالي الربح في نهایة كل عام،: المخصصات 2-5
مثل احتمال توقف احد العملاء عن سداد الدین المستحق علیه الذي لم  1طارئ یحدث في أنشطة المصرف

  .وتحسب المخصصات على رصید المدیونیة القائمة وذلك بعد استبعاد الضمانات .یحل بعد
راغب لتحملها إلى طرف ویقصد من خلال هذا الأسلوب نقل المخاطر من طرف غیر : نقل المخاطر -3

  :قادر وراغب في تحملها، وذلك من خلال
  توزیع الخسائر العرضیة من خلال نقل الأخطار أو تحویلها من"یعرف التأمین بأنه : التأمین 3-1

  وذلك مقابل قسط 2المؤمن إلى شركات التأمین التي تقبل تعویض مثل هذه الخسائر عند تحقق الأخطار
  .3الأخیرة یدفعه المؤمن إلى هذه 
المشتقات المالیة هي عقود تشتق قیمتها من قیم الأصول الاستثماریة كالأسهم : المشتقات المالیة 3-2

ن كانت 4إلخ....والسندات أو السلع والعملات الأجنبیة ٕ ، وتعد المشتقات المالیة أدوات خارج المیزانیة لأنها وا
أو أنها على ) استثمار مبدئي( في تدفق نقدي مبدئيتنشئ التزاما متبادلا مشروطا إلا أنها إما لا تسبب 

الأغلب تتسبب في تدفق نقدي ضئیل نسبیا یتمثل في الهامش المبدئي، لذا أطلق علیها مصطلح 
 : ، ومن الأمثلة عن المشتقات المالیة ما هو موضح حسب الشكل التالي5)الاستثمارات الصفریة(
  

  

  

  

  

                                                             
، الطبعة الأولى، دار المناهج )كمي تحلیلي مدخل استرتیجي( التسویق المصرفي، محمد جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف،  1

  .93، ص 2005للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
،  ص 2009للنشر والتوزیع، عمان،  الأردن، ، دار الیازوري العلیمة إدارة الخطر والتأمینعید احمد ابو بكر، ولید اسماعیل السیفو،  2

95.  
  .17، ص 2015، الطبعة الأولى، دار المعتز للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، إدارة التأمین والمخاطرعبد االله حسن مسلم،  3
  .151، ص 2009 ، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،الاسثثمارات والاسواق المالیةهوشیار معروف،  4
  .254، ص 2005، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع ،عمان، الأردن، إدارة المحافظ الاستثماریةمحمد مطر فایز تیم،  5
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  أنواع المشتقات المالیة): 1-1(رقمالشكل 

  

  

  

  

  

، الطبعة العربیة، دار الیازوري للنشر والتوزیع عمان، ، الاستثمار والتحلیل الاستثماريدرید كامل آل شبیب :المصدر  
  .402، ص 2009الأردن، 

وتستخدم هذه الأداة للتحوط والتغطیة من مخاطر الاستثمارات التي تنشأ عادة إما عن تقلب أسعار 
الفائدة أو تقلب أسعار أصول المحافظ الاستثماریة سواء كانت هذه الأصول سلعا أم أوراق الصرف أو أسعار 

  .مالیة، إذ تتیح للمستثمر فیها  مجالا لنقل وتحویل المخاطر، وذلك إذا أحسن استخدامها
، ویقصد التسنید أو تصكیك أصل Titrisationالتوریق كلمة مترجمة من اللغة الفرنسیة : التوریق -3-3

 2تستخدم  لمعالجة المدیونیات المتعثرة وتشجیع الإقراض العقاري وهي أداة من أدوات الهندسة المالیة1معین
ویقصد به تحویل الأصول غیر السائلة المتمثلة في القروض التي تستحق في تاریخ معین إلى أوراق مالیة 
قابلة للتداول، حیث یمكن الإقبال على شراء هذه النوعیة من الأوراق المالیة المختلفة والمشتقة، وذلك 

  .3بالاستناد إلى الأصول القائمة
  :الشكل التاليوتتم عملیة التوریق كما هو موضح في 

  
  

                                                             
، دار التعلیم الجامعي )الصنادیق الاستثماریة،الأوراق المالیة والتجاریة –الاستثمار ( الصكوك المالیة وأنواعهایوسف حسن یوسف،  1

  .19، ص 2014كندریة، مصر، الاس
   تتضمن الهندسة المالیة التطویر والتطبیق المبتكر للنظریة المالیة والأدوات المالیة لإیجاد حلول للمشاكل المالیة المعقدة واستغلال

  .الفرص المالیة، فهي لیست أداة، بل هي المهنة التي تستعمل الأدوات وتشكل بنیتها
  .125، ص 2004، ندار طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، الاستثمارات في البنوك والمؤسسات المالیةعادل محمد رزق،  2
  .56، 55، ص، ص 2005، الدار الجامعیة، العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  3

  المشتقات المالیة

العقود 
  الآجلة

العقود 
 المستقبلیة

 المبادلات

مبادلة 
 السلع

 

مبادلة 
 الأسهم
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 عقود

 الخیارات
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  المتدخلون في عملیة التوریق): 2- 1(شكل رقم
  

  إصدار الأوراق المالیة     
  شراء الأوراق المالیة                                  بحجم القرض   
  
  تسدید   
 الأصل+ الفوائد  

 تنازل عن القرض                                                                             
 الأصل+ تسدید الفوائد  
 

الازمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحكومة العالمیة، السیاسات والاستراتیجیات البدیلة لعلاج بالرقي تیجاني،  :المصدر
بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، الازمة المالیة والاقتصادیة، 

  .132، ص 2009أكتوبر21- 20لجزائر، جامعة فرحات عباس سطیف، ا

وتستخدم هذه الأدوات للحصول على السیولة وبالتالي فهي تساهم في تقلیل مخاطر السیولة، والتخلص 
من مخاطر عدم السداد، بالإضافة إلى أنها تستخدم للتخلص من مخاطر السوق لأن المشتري هو الذي 

  .یتحمل التقلبات التي تحدث في أسعار الفائدة
تهدف إدارة التوازن بین الأصول والخصوم إلى تقلیل مخاطر السعر التي : إدارة الأصول والخصوم  3-4

تواجه وتتعرض لها المؤسسات المالیة، مع تحقیق العائد المستهدف، والأساس الذي یقوم علیه هذا الأسلوب 
ي تتضمنها المیزانیة، سواء من هو إیجاد التوازن من خلال تشكیلة ملائمة من الأصول والخصوم المالیة الت

حیث تواریخ الاستحقاق وقیمة كل منها عند كل تاریخ، ومن ابرز مجالات استخدامات هذا المدخل هو إدارة 
مخاطر سعر الفائدة باعتبارها مهمة للعدید من المؤسسات المالیة التي یرتكز نشاطها في إدارة الأصول 

الخصوم یتطلب أن یكون توقیت وحجم التدفقات النقدیة للأصول المالیة، لذلك فان التوازن بین الأصول و 
  .1مماثل لتوقیت وحجم التدفقات النقدیة للخصوم، وهذا أمر یصعب تحقیقه، كما انه یعتبر مكلف للغایة

                                                             
طبعة الثانیة، منشأة المعارف  ،)دام التوریق والمشتقاتالهندسة المالیة باستخ( الفكر الحدیث في إدارة المخاطرمنیر إبراهیم الهندي،  1

  .64، 63، ، ص2003للنشر والتوزیع، 
  

المختصة ضمان من الوكالات  المستثمرون         

 بنك توزیع الأوراق المالیة    

    Trust ضامن التوریق      

 البنك مصدر القرض الأولى        

 تسدید لبنك آخر      المقرض الأولى          
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كما أن إدارة الأصول والخصوم تعتبر إستراتیجیة من بین أفضل الاستراتیجیات لإدارة السیولة ولتطبیقها لابد 
  .1تع المصرف بمركز مالي سلیم خاصة من حیث متطلبات رأس المالأن یتم

  

  1تفاقیة بازلالإطار النظري لا : لثانيالمبحث ا
نظرا للفشل الذي أثبتته المصارف في تفادي ومواجهة المخاطر المصرفیة، وخاصة في ظل العولمة 

الولایات المتحدة (والأزمات المالیة المتكررة التي عرفتها الدول الصناعیة الكبرى  ،الاقتصادیة
هنا ظهرت لجنة بازل للرقابة المصرفیة والتي وضعت مجموعة من ). الأمریكیة،انجلترا فرنسا، ألمانیا

تباره خط دفاع المقررات كان لها أهمیة بالغة بالنسبة للقطاع المالي مهتمة بشكل كبیر لحجم رأس المال باع
أول في حالة تعرض المصرف لخسائر، وهذا ما جعلنا نتساءل  كیف ظهرت لجنة بازل وفیما تتمثل أهم 

تطرق في هذا وسیتم ال. مقرراتها؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى تعدیل الاتفاقیة الأولى وظهور الثانیة؟
  .مقررات التي وضعتها في اتفاقیتها الأولىالمبحث إلى تعریف بنك التسویات الدولیة، نشأة لجنة بازل وال

  مدخل إلى لجنة بازل: المطلب الأول
لقد أصبحت قدرة المصارف على تسییر المخاطر تمثل أمرا حاسما في مواكبة التنافس وتعزیز القدرة        

دولیة موحدة ولقد أصبحت عملیة إقرار معاییر . المالیة لها، وتحقیق استقرار النظام المالي والمصرفي ككل
خاصة بما تعلق بتعمیق ملاءة المصارف والارتقاء بأسالیب تسییر المخاطر في ظل المستجدات الحاصلة 
على مستوى البیئة المصرفیة من أهم اهتمامات لجنة بازل للرقابة المصرفیة، وسنحاول من خلال هذا 

  . (BIS) التسویات الدولیةالمبحث التعرض إلى أهم أهداف هذه اللجنة وذلك بعد التعرف على بنك 
  بنك التسویات الدولیة: أولا

دارته       ٕ   .سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف بنك التسویات الدولیة، وظائفه، تنظیمه وا
 ، أُنشأت 2هو مؤسسة مالیة دولیة، تتخذ شكل بنك البنوك المركزیة: یةتعریف بنك التسویات الدول  -1
 
 

                                                             
، الدار الجامعة للنشر والتوزیع )البورصة والبنوك التجاریة(المؤسسات المالیة ، السیدة عبد الفتاح عبد السلام، يو امحمد صالح الحن 1

  .245، ص 1998مصر، 
 Bank for International Settlements 
2 James C. Baker, The Bank for International Settlements, Evolution and Evaluation, First Published, Greenwood 
Publishing Group, United States Of America, 2002, 32.   
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بلجیكا، فرنسا، : ، من طرف البنوك المركزیة لكل من1بمدینة بازل بسویسرا 1930ماي سنة  17بتاریخ 
ممثلة لبنك الاحتیاطي  تجاریة أمریكیة مصارفألمانیا، إیطالیا، الیابان وانجلترا بالإضافة إلى ثلاثة 

ألمانیا وقد كان الغرض من إنشائه آنذاك هو تسهیل جمع مدفوعات التعویضات المفروضة على . 2الفدرالي
، وتوزیعها على الحلفاء المنتصرین، فضلا عن تدعیم التعاون بین البنوك 3بعد الحرب العالمیة الأولى

 60وقد ارتفع عدد المنخرطین في بنك التسویات الدولیة منذ نشأته إلى أن وصل عددهم  .4المركزیة العالمیة
مثلین في البنوك المركزیة للدول عبر العال2015عضوا سنة  ُ  بالمائة 95م، والتي تشكل مجتمعة حوالي ، م

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ویملك بنك التسویات الدولیة مكتب تمثیل في كل من هونغ كونغ 
 .5 دولة 57یمثلون  2015موظف سنة  623والمكسیك، وقد بلغ عدد موظفیه حوالي 

خدمات للبنوك المركزیة في سعیها لتحقیق یقدم بنك التسویات الدولیة  :یةوظائف بنك التسویات الدول  -2
ویعزز التعاون في هذا المجال، إذ یعمل كبنك للبنوك المركزیة، ویقوم بتنفیذ مهامه   الاستقرار المالي والنقدي

  6:عن طریق ما یلي
  بین البنوك المركزیة؛ الحوار والتعاونتعزیز وتسهیل  -
  زیز الاستقرار المالي؛دعم الحوار مع السلطات الأخرى المسؤولة عن تع -
  إجراء البحوث بشأن القضایا التي تواجه البنوك المركزیة والسلطات الرقابیة؛ -
بخصوص بصفته الطرف الرئیسي، یمثل البنوك المركزیة في معاملاتها المالیة، ویعمل كوكیل أو وصي  -

  .المعاملات المالیة الدولیة
  : بازل للرقابة المصرفیة لجنة : ثانیا

في ظل البیئة المصرفیة العالمیة الحدیثة، والتي تتسم بإزالة كافة القیود أمام حركة رؤوس الأموال        
والاستثمارات عبر الحدود، وتزاید المنافسة المحلیة والدولیة، أصبح تحقیق الاستقرار المالي من الأولویات 

المالیة الدولیة، خاصة في ظل ظروف التي تسعى مختلف الأطراف إلى تحقیقه، وعلى رأسها المؤسسات 

                                                             
1 Richard Apostolik and Others, Foundations of Banking Risk, John Willy&Sons,Inc, United States of America, 
2009, p 65.  

 بي مورغان، البنك الوطني لنیویورك، البنك الوطني لشیكاغو. جي: هذه البنوك هي 
2 James C. Baker, op cit, p44. 
3 Johannes Warnz, Bank Management and Control, Strategy, Capital and Risk Management, Springer, Verlag 
Berlin heidelberg, Germany, 2014, p 29. 
4 James C. Baker, op cit, p36.  
5 Bank for International settlements, Website: https://www.bis.org/about/profile.htm , Date of  Acces : 21/02/2017, 
The Clock:15:20. 
6 Idem. 
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عرضة للعدید من المخاطر، تستلزم  المصارفعمال التي تقوم بها المرحلة الراهنة، حیث أصبحت الأ
 نظامفي أي  النظامعلى مفروضا تحت تأثیر هذه الظروف، كان  .الاهتمام أكثر من خلال ترقیة إدارتها

، وكان نتاج ذلك بدایة التفكیر والتشاور واجهة تلك الأخطارالتنافسیة لم هسعى إلى تطویر قدراتیمصرفي أن 
تقلیل من مخاطر العمل المصرفي، ومن ثم إیجاد معاییر عالمیة موحدة للفي العالم  بین البنوك المركزیة

وفي هذا الإطار توصلت لجنة بازل، إلى تحدید معیار كفایة رأس المال من أجل  .لتطبیقها في هذا المیدان
، وحمایة حقوق المودعین، وتحقیق الاستقرار في المنظومة المصارفتغطیة المخاطر التي تعترض نشاط 

  .المصرفیة
لبنك التسویات للرقابة المصرفیة التابعة '' بال''نشأت لجنة بازل   :تعریف لجنة بازل للرقابة المصرفیة  -1

، ومقرها في مدینة بال *م، من طرف مجموعة الدول الصناعیة العشر الكبرى1974الدولیة في دیسمبر 
فلاس كل من بنك فرنكلین  السویسریة) بازل( ٕ وذلك بعد تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة، وا

(Franklin)  الأمریكي وبنك هرستات(Herstatt) ة إلى تزاید حجم الدیون المشكوك في الألماني، إضاف
الأمریكیة  للمصارفالیابانیة  المصارفالعالمیة، والمنافسة القویة من  المصارفتحصیلها، والتي منحتها 

  .المصارفوالأوروبیة، بسبب نقص رؤوس أموال تلك 
   الأهداف الأساسیة للجنة بازل  -2

السبل لتدعیم الاستقرار المالي، وتوسیع تمارس لجنة بازل منذ تأسیسها العمل في مجال بحث أفضل 
نطاق الإشراف والرقابة المصرفیة في مختلف دول العالم، وذلك بالتنسیق مع الجهات الإشرافیة والرقابیة في 
مختلف الدول، ورغم عدم اتسام توصیات هذه اللجنة بالصفة الإجباریة، غیر أنها بقیت محل متابعة مستمرة 

ولعل  .قیام سلطات الرقابة، بالعمل قدر المستطاع على تطبیق هذه القواعد من طرف عدة دول، عن طریق
  : من بین الأهداف التي تسعى لجنة بازل إلى تحقیقها ما یلي

المصرفي الدولي، إذ أن تحقیق هذا الهدف، یتطلب درجة كبیرة من  النظامتقویة صلابة وأمان استقرار  -
 والتعاون في مجال الرقابة والإشراف المصرفي؛التجانس الرقابي على المستوى العالمي، 

الدولیة في أوضاع تنافسیة متكافئة، وبالتالي إزالة الفروق في المتطلبات الرقابیة الوطنیة،  المصارفوضع  -
، حیث تمثل تلك الفروق مصدر رئیسي للمنافسة غیر العادلة بینها، ودلت التجربة المصارفبشأن رأس مال 

                                                             
بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، هولندا، الولایات المتحدة الأمریكیة، السوید، بریطانیا بالإضافة إلى : تتكون هذه الدول من  *

  .سویسرا ولكسمبورغ
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 1الأوروبیة والأمریكیة المصارفیة كانت أكثر تفوقا في السوق المصرفیة العالمیة من الیابان المصارفأن 
الأمریكیة  المصارفحیث استطاعت أن تنفذ في السوق المصرفیة العالمیة، وفي مناطق كانت حكرا على 

 والأوروبیة؛
المصرفیة عبر العالم، إلا أن تسایر  للأنظمةإیجاد آلیات للتكیف مع المتغیرات المصرفیة، حیث لا یمكن  -

هذه التغیرات العالمیة، بغرض تدعیم مراكزها التنافسیة، ضمان نموها واستقرارها، مما یستدعي وضع إطار 
، والبحث عن آلیات للرقابة تتناسب والأوضاع المصارفدولي للتنسیق والتعاون في مجال الإشراف على 

  .الجدیدة
  1اتفاقیة بازل مضمون: المطلب الثاني

اهتمت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بالمخاطر الائتمانیة التي تتعرض لها المصارف لذلك أصدرت        
مركزة على المخاطر الائتمانیة لأصول المیزانیة وخارجها بهدف تقنین رأس المال  )1بازل(اتفاقیتها الأولى

العناصر التي جاءت بها الاتفاقیة والتعدیلات التي وستحاول من خلال هذا المبحث إظهار أهم ، المطلوب
  .أدخلت علیها

   1تعریف اتفاقیة بازل: أولا
 حیث  ،1998عملت لجنة بازل للرقابة المصرفیة لعدة سنوات قبل نشر تقریرها النهائي في جویلیة 

نة بازل للنظر إلى في مدی 1987-07-12المركزیة لمجموعة العشرة اجتماعهم في  البنوكعقد محافظو 
فیما یتعلق بقیاس ، والذي استهدف تحقیق التوافق في الأنظمة والممارسات الرقابیة الوطنیةالتقریر الأول، 

كفایة رأس المال ومعاییرها، والذي أطلق علیها تسمیة  معاییر رأس المال المنسوب إلى الموجودات الخطرة 
 وهذا بالنسبة للمصارف ،بال حول قیاس ومعاییر رأس المالالمرجحة، وقد عرفت هذه المقررات باسم اتفاق 

-12-10ولقد اقر المحافظون التقریر المذكور وقاموا بنشره وتوزیعه في  .2التي تمارس الأعمال الدولیة 
وذلك خلال  على الدول الأعضاء في المجموعة وغیرها لكي تدرسه المصارف والاتحادات المصرفیة 1987

أنجزت اللجنة وبعد ذلك  ،ةرائها بخصوص توصیات اللجنلأتعرض الل الاستشارة و أشهر على سبی 6مدة 

                                                             
  .82، مرجع سبق ذكره، ص العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،    1
 :انظر إلى 2
، جامعة المسیلة )غیر منشورة(، مذكرة ماجیستر إدارة المخاطر الائتمانیة في المصارف التجاریة وفقا لمتطلبات لجنة بازلأیمن زید،  -

 .60، ص 2013-2012الجزائر، 
  .181، ص 2009، الطبعة الثانیة، دار المنهل اللبناني، بیروت، لبنان، الاقتصاد النقدي والمصرفيبسام الحجار،  -
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أقر من قبل  وقد .1988وقدمته  في جویلیة  ،تقریرها النهائي بعد دراسة ما ورد إلیها من أراء وتوصیات
  .11مجلس المحافظین باسم اتفاق بازل

قدمت من تفاق عالمي قامت بوضعه لجنة بازل، هي ا2:بأنها 1ومن هنا یمكن تعریف اتفاقیة بازل 
وبعد أبحاث وتجارب تم وضع نسبة  ،1988 جویلیةخلاله توصیاتها الأولى بشأن كفایة رأس المال وذلك في 

 8تعتمد على نسبة هذا الأخیر إلى الأصول حسب درجة خطورتها إلى ما نسبته  ،عالمیة لكفایة رأس المال
لیتم ذلك التطبیق  1992وأوصت اللجنة من خلاله على تطبیق هذه النسبة اعتبارا من نهایة عام  ،بالمائة

وكانت هذه التوصیات مبنیة على مقترحات وضعها  ،1990بشكل تدریجي خلال ثلاث سنوات بدءا من 
بة كوك أو لذلك سمیت هذه النسبة لكفایة رأس المال بنس ،والذي أصبح بعد ذلك رئیسا للجنةCook"كوك "

 .بال ویسمیها الفرنسیون معدل الملاءة الأوروبي
كما أن تطبیقها یقع على مسؤولیة  الكبرى في العالم، المصارفمن أجل  وضعت 1بازل إن اتفاقیة
كما أن نتائجها لا تحمل أي  تفاقیة،الإن الدول لیست ملزمة بتطبیق ما جاءت به إومنه ف ،السلطات الوطنیة

 الحد من الهبوط المستمر في رأس مال المصارف العالمیة، في هاأهم أهداف ، وتتمثل3قوة رسمیة أو قانونیة
بالإضافة إلى محاولة تسویة الأوضاع بین المصارف العاملة  ،والذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرین

  .4على المستوى الدولي
                1الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل :ثانیا

  :یمكن إجمالها فیما یلي ،على العدید من الجوانب 1ركزت لجنة بازل
من خلال هذه الاتفاقیة على حساب الحدود  بازل حیث تهدف لجنة :التركیز على المخاطر الائتمانیة -1

الدنیا لرأس المال آخذة بعین الاعتبار المخاطر الائتمانیة بصفة أساسیة، مع مراعاة مخاطر الدول إلى حد 

                                                             
 .المرجع السابق، نفس الصفحات 1
 –واقع وتحدیات  -، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة النظام المصرفي الجزائري واتفاقیة بازلسلیمان ناصر،  2

  .288،  ص 2005ماي  05-03جامعة جیجل، الجزائر، أیام 
   المركزي سابقاخبیر مصرفي انجلیزي، كان محافظا لبنك انجلترا.  
  .251،  ص 2013الأردن،  –، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان إدارة المخاطربن علي بلعزوز وآخرون،   3
، مجلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، السنة الثانیة، العدد السابع عشر، ماي الإصلاح المصرفيناجي التوني،  4

  .14، ص 2003
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  ومواجهة المخاطر الأخرى مثل سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف المال ما، ولم یشمل معیار كفایة رأس
  .1المالیة قفي الأورا الاستثماراتمخاطر 

حیث تم تركیز الاهتمام على  :تعمیق الاهتمام بنوعیة الأصول وكفایة المخصصات الواجب تكوینها  -2
نوعیة الأصول ومستوى المخصصات التي یجب تكوینها للأصول أو الدیون المشكوك في تحصیلها وغیرها 

لدى مصرف من المصارف من المخصصات وذلك لأنه لا یمكن تصور أن یفوق معیار كفایة رأس المال 
من الضروري كفایة  ، حیث أنهالحد الأدنى المقرر بینما لا تتوافر لدیه المخصصات الكافیة في نفس الوقت

  .2المخصصات أولا ثم یأتي بعد ذلك تطبیق معیار كفایة رأس المال
  3:لتاليوذلك على النحو ا :تقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الائتمانیة  -3
والتي تضم دول منظمة  ،وتشمل هذه المجموعة الدول ذات المخاطر المتدنیة :المجموعة الأولى 3-1

بالإضافة إلى المملكة العربیة السعودیة باعتبارها من الدول التي  )OECD(التعاون الاقتصادي والتنمیة 
بشرط استبعاد أي دولة في هذه المجموعة لمدة خمس  ،عقدت ترتیبات إقراضیة مع صندوق النقد الدولي

   ؛سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة الدین العام الخارجي لها
 .باقي الدول خارج المجموعة الأولىوتضم  :المجموعة الثانیة 3-2
حیث أعدت طریقة  :)أو الأصول المرجحة بالمخاطر(المخاطرة وكیفیة احتساب الموجودات الخطرة   -4

 ویتم تطبیقه على جمیع الفقرات داخل وخارج ،ة رأس المال مستندة إلى نظام من أوزان المخاطرةلقیاس متان
  المیزانیة العمومیة، بتحویل الأصول إلى أصول مرجحة بالمخاطر،  وقد استندت طریقة القیاس أساسا على

                                                             
، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر )دراسة تحلیلیة(، إدارة المخاطر الائتمانیة في المصارف الإسلامیة هاجر زوارقيشوقي بورقبة،  1

  .140،  ص 2014والتوزیع، عمان، الأردن، 
ص  2007معة الإسلامیة، غزة، ، الجا)غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر وتحدیاتها 2دوافع تطبیق دعائم بازل میساء محي الدین كلاب،  2

30.  
 :أنظر إلى 3
  .84عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص -
، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول وتسییر المخاطر المصرفیة في البنوك الجزائریة 2بازل عبد العزیز طیبة، محمد ومرایمي،  -
، ص 2008مارس  12-11العالمیة الراهنة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أیام في ظل التطورات " إصلاح النظام المصرفي الجزائري "

10.  
 Organisation of Economic Coopération and Développeme.   
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   :أي أن اللجنة تقوم بتقسیم الأصول إلى نوعین 1" المقرض"المخاطر الائتمانیة للطرف الآخر  
حیث تختلف درجة  ،مصرفوهي الأصول التي تعكس النشاط العادي لل :أصول داخل المیزانیة  4-1

واعتمدت لجنة بازل  ،الخطورة وعدم قدرة المصرف استرجاع أمواله من أصل إلى أخر ومن متعامل لأخر
  :هو موضح في الجدول التاليوزان محددة لتصنیف دیون المصارف، كما على أ

  أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بال:)1-1(الجدول رقم

، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة النظام المصرفي الجزائري واتفاقیة بازل سلیمان ناصر،: المصدر
  .289، ص 2005ماي  05 -03عة جیجل، الجزائر، أیام جام –واقع وتحدیات  -

وبما أن هذه الالتزامات لا  ،أو الالتزامات العرضیة :)بنود خارج المیزانیة( الأصول خارج المیزانیة -4-2
وینطوي  ،فهي تعتبر بذلك ائتمان غیر مباشر ،یترتب علیها انتقال الأموال من المصرف إلى الغیر مباشرة

ویقوم المصرف بتحویلها إلى ائتمان مباشر باستخدام معامل التحویل  ،على مخاطر أقل من الائتمان المباشر
ویتم تحویل الائتمان المباشر إلى أصل خطر مرجحا  ،دد درجة المخاطر وفقا لطبیعة الالتزام ذاتهحالذي ی

 .2باستخدام الوزن الترجیحي للمدین
 

                                                             
، )غیر منشورة(، مذكرة ماجیستر " 2بازل"الإدارة الحدیثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعاییر الدولیة ، میرفت علي أبو كمال  1

  .34، ص 2007الجامعة الإسلامیة، غزة، 
  المطلوبات یقصد بها القروض الممنوحة لتلك الجهة، أو الأموال المودعة لدیها.  
، دراسة تحلیلیة للمؤسسات والنظریات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر الاقتصاد النقدي والمصرفيمحب خلة توفیق،   2

  .88ص  ،2011

  نوعیة الأصول  درجة المخاطرة

0% 
المطلوبات من الحكومات المركزیة والبنوك المركزیة والمطلوبات بضمانات نقدیة وبضمان +النقدیة  -

المطلوبات المضمونة من حكومات وبنوك مركزیة في بلدان +أوراق مالیة صادرة من الحكومات
OECD.  

  ).حسبما یتقرر وطنیا(المطلوبات من هیئات القطاع العام المحلیة -  %50إلى 10%
  .النقدیة في الطریق+OECD من بنوك التنمیة الدولیة وبنوك دول منظمة  المطلوبات -  20%
  .قروض مضمونة برهونات عقاریة، ویشغلها ملاكها -  50%

100%  
  

مطلوبات من خارج + مطلوبات من قطاع خاص+ جمیع الأصول الأخرى بما فیها القروض التجاریة -
مطلوبات من شركات قطاع عام + ویتبقى على استحقاقها ما یزید عن عام OECDمنظمة دول 

  .جمیع الموجودات الأخرى+ مساهمات في شركات أخرى+ اقتصادیة
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 :یوضح معاملات التحویلات لتلك التعاملات والجدول التالي       
       معاملات التحویل لبنود خارج المیزانیة :)2-1(الجدول رقم 

الطبعة الأولى، دار الفاروق قسم الترجمة بدار الفاروق، ، التعاملات المالیة للبنوكبرایان كویل، : المصدر
 .107، 106ص  ،ص 2006 ،للنشر والتوزیع، مصر

معیار لكفایة رأس المال وتماشیا مع  1حیث تضمن اتفاق بازل :وضع مكونات كفایة رأس المال -5
ئة من ابالم 8متطلبات هذا المعیار یجب على المصارف أن تحتفظ بنسبة رأس المال تساوي على الأقل 

إجمالي الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، ویتضمن معیار كفایة رأس المال في مكوناته على قاعدة رأس 
المال مكونة من رأس المال الأساسي ورأس المال التكمیلي أو المساند حسبما ما هو معترف به في الأنظمة 

مخاطرها في مقام  عرضیة مرجحة بأوزانرقابیة والمحاسبیة في بسط المعیار، وعلى الأصول والالتزامات الال
 :وذلك حسب المعادلة التالیة .1المعیار

 
  

                                                             
، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة )غیر منشورة(، اتفاق بازل الثاني، أطروحة دكتوراه المخاطر المصرفیةمروان سعید الرشیدات،   1

  .19، 18، ص، ص 2009والمصرفیة، عمان، الأردن، 

  بنود خارج المیزانیة  المعدل

100% 
 

  .المباشر مثل الضمانات الشخصیة والكمبیالات المقبولة وخطابات الاعتماد المقدمة كضمانات مالیة الائتمانبدائل 

50% 
  

لضمان التنفیذ وضمانات العطاء وخطابات النفقات الطارئة المرتبطة بالعملیات التجاریة المختلفة مثل سندات الكفالة 
  .الاعتماد الاحتیاطیة المحددة

 
%20 

 
 
 

  .التزامات أخرى بتاریخ استحقاق یزید عن سنة مثل التسهیلات الائتمانیة الاحتیاطیة والحدود الائتمانیة
ة المضمونة من خلال النفقات الطارئة قصیرة الأجل ذاتیة التمویل والمرتبطة بالتجارة مثل الاعتمادات المستندی

  .الشحنات
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  1:حیث یتكون رأس المال وفقا لمفهوم لجنة بازل من
الاحتیاطات المعلنة )+ الأسهم العادیة(حقوق المساهمین الدائمة (یشمل  :رأس المال الأساسي -5-1

الأسهم العادیة المصدرة والمدفوعة بالكامل والأسهم الممتازة غیر المتراكمة  ،وتشمل حقوق المساهمین الدائمة
  .)الاستثمارات في الشركات التابعة+ القیم المعنویة ( - )الأرباح الموزعة أو المحتجزة + 
+ احتیاطات إعادة تقییم الأصول + یشمل الاحتیاطات غیر المعلنة  :المساندرأس المال  -5-2

الإقراض المتوسط وطویل الأجل من المساهمین + خسائر القروض  مخاطر عامة أومخصصات لمواجهة 
 وق المساهمینن خصائص حقالأدوات الرأسمالیة الأخرى التي تجمع بی ) +القروض المساندة(أو من غیرهم 

  .القروضو 
   2:وهناك شروط یجب أن تتوفر في الشریحتین       

المال من مجموع مكونات رأس  بالمائة 100بحد أقصى قدره یكون مجموع رأس المال المساند محددا  -
 ؛الأساسي

من مجموع مكونات رأس بالمائة  50الحد الأقصى لمجموع الدیون طویلة الأجل من الدرجة الثانیة هو  -
 ؛المال الأساسي

لى تخضع احتیاطات إعادة تقییم الأصول التي تأخذ شكل أرباح كامنة غیر متحققة في الأوراق المالیة إ -
  ؛بالمائة 55خصم قدره 

  الاحتیاطات العامة أیضا احتیاطات عامة لخسائر القروض مبالغا عندما تحتوي المخصصات العامة و  -
أو خسائر كامنة غیر محددة بالضبط كما هو معروض في المیزانیة  ،تعكس تقیما لبعض الموجودات

من الأصول ) بالمائة1.25(العمومیة فإن مقدار هذه المخصصات أو الاحتیاطات ستكون محددة بحد أقصى
  .في الحالات الاستثنائیة المؤقتة بالمائة 2أو بحد أقصى  ،الخطرة

 
 

                                                             
  : أنظر إلى  1
، جامعة الشلف )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر بازلالمنظومة المصرفیة الجزائریة ومتطلبات استیفاء مقررات لجنة عبد الرزاق حبار،  -

 .47، ص 2005الجزائر
، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیةسلیمان ناصر،  -

  .42، ص 2014، 14التسییر، جامعة سطیف، الجزائر، العدد 
  .144 143، ص، ص 1999، دار وائل للطباعة والنشر عمان، الأردن، ات في الجهاز المالي، الطبعة الأولىأساسیجمیل الزیدانین،  2
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 1:ال وتتمثل فيوهناك بعض البنود یجب حذفها من قاعدة رأس الم
الشهرة أو السمعة نظرا لأنها تعمل على تضخیم رأس المال الأساسي بالإضافة إلى أنها لا تمتلك أي قیمة  -

 ؛المال برأس للاستعانة یدفعههذا ما  ، المصرف عند تعرضه للخسارة ید منهایستف
لتكرار ذلك تجنبا میزانیاتها و الاستثمارات في المؤسسات المصرفیة والمالیة التابعة لها والتي لم توحد  -

 ؛احتساب رأس المال في أماكن مختلفة تتواجد فیها المجموعة
 الرأسمالیةوذلك لمنع تبادل الاستثمارات  ،الاستثمارات في رأس المال للمصارف الأخرى والمنشآت المالیة -

من المستثمرین  والعمل على استقطاب رأس المال ،والتي قد تؤدي إلى تضخم رأس المال ،بین المصارف
 .الآخرین

   آثارها 1تعدیلات اتفاقیة بازل :المطلب الثالث
بسبب العیوب التي ظهرت في المعاییر التي وضعتها لجنة بازل، ولغرض تحسینها لتتوافق مع مكانتها 
كمعیار عالمي، قامت اللجنة بإدخال بعض التعدیلات علیها، لتحقق نتائج إیجابیة عند تطبیقها من طرف 

  .البلدان
  1اتفاقیة بازلالتعدیلات التي أدخلت على : أولا

والتعدیلات المرتبطة بالتطورات التي  ،1بازلقامت لجنة بازل بإدخال بعض التعدیلات على الاتفاقیة        
 1995  وأهم هذه التعدیلات هي تلك التي طرحت في فترة ما بین، عرفتها المصارف والسوق بصدفة عامة

  :التالیةوالتي تتعلق بالنقاط  1998و
دخالها في قیاس كفایة رأس المال -1 ٕ أصدرت اللجنة بازل  1995في أفریل  :تغطیة مخاطر السوق وا

لتطبیق معاییر رأس المال بإدخال مخاطر السوق التي  الإشرافیةالمصرفي مجموعة من الاقتراحات  فللإشرا
وقبل تطبیق هذه المقترحات تم عرضها أولا على المصارف والأطراف المشاركة في  ،تتحملها المصارف

وكانت الورقة الرئیسیة في هذه المجموعة عبارة عن ملحق  ،السوق المالیة للحصول على ملاحظاتهم حولها
وقد وضعت اللجنة خطة للسماح للمصارف ، 1988تخطیطي لاتفاقیة بازل لكفایة رأس المال في جویلیة 

والتي تختلف من مصرف إلى آخر  ،بوضع نماذج داخلیة لتحدید رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق
لاستخدام المقارنات بین النتائج  الإشرافیةكما تم إصدار ورقة مصاحبة تبین الطریقة التي تخطط لها الجهات 

لتطبیق كفایة  اسلدى مصارف كأسالأداء الفعلي فیما یتصل بأنظمة قیاس المخاطرة الداخلیة النموذجیة و 
ویتمثل الهدف من هذا التعدیل في اتفاق رأس المال في توفیر ضمانات رأسمالیة صریحة  ،رأس المال

                                                             
  .252بن علي بن عزوز وآخرون، مرجع سابق ذكره، ص  1
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وفي  ،ومحددة ضد مخاطر الأسعار التي تعرضت لها المصارف خاصة تلك الناشئة عن أنشطتها التجاریة
بعد ما  ،یة رأس المال لمواجهة المخاطر السوقیةأصدرت لجنة بازل الاتفاقیة الخاصة باحتساب كفا 1996

  .1كانت الاتفاقیة الأولى تعني بمخاطر الائتمان فقط
الملاءة الإجمالیة كما ورد في اتفاقیة نسبة هذه التعدیلات على أبقت : زیادة شریحة ثالثة لرأس المال  -2

الذي یسمح للمصارف بإصدار دین  1995حیث تؤكد اللجنة اقتراح  ،هاإلا أنها عدلت في مكونات 1بازل
 Tier 3لیدخل ضمن الشریحة الثالثة لرأس المال ) ینتقروض مساندة لأجل سن(متأخر الرتبة قصیر الأجل 

  2:وتخضع هذه الشریحة للشروط التالیة ،وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقیة
 250لاستحقاق أصلیة لا تقل عن عامین وأن تكون في حدود  أن یكون على شكل قروض مساعدة لها -

     ؛من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقیة مصرفمن رأس مال ال بالمائة
   ؛الأجنبي ومخاطر السلع صرفأن یكون صالحا لتغطیة المخاطر السوقیة فقط بما في ذلك مخاطر ال -
 250(بالشریحة الثالثة من رأس المال وذلك ضمن الحد المذكور یجوز استبدال عناصر الشریحة الثانیة  -

   ؛)بالمائة
الذي ینص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدین إذا كان ذلك الدفع یؤدي " التجمید"الخضوع لنص  -

   ؛إلى خفض رأس مال المصرف الإجمالي عن حده الأدنى من متطلباته الرأسمالیة
  .من رأس المال أكبر أو تساوي الشریحة الثانیة والشریحة الثالثة معا أن تكون الشریحة الأولى -
بعد تكوین ثلاثة شرائح لرأس المال، أصبح من  :تعدیل تعریف رأس المال وتحدیث طرق القیاس -3

أصبح من  ،بعد تكوین ثلاثة شرائح لرأس المال الضروري إظهار وجود ارتباط رقمي بین مخاطر الائتمان
الضروري إظهار وجود ارتباط رقمي بین مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عند حساب نسبة رأس المال 

ثم إضافة الناتج  12.5وذلك عن طریق ضرب مقیاس المخاطرة السوقیة في  ،الإجمالیة للمصرف التجاري
وبالتالي سوف یكون بسط ، مانإلى مجموع الأوزان المرجحة بأوزان المخاطرة والمجمعة لأغراض مقابلة الائت

رأس مال (والشریحة الثانیة ) رأس المال الأساسي(الكسر هو مجموع رأس مال المصرف من الشریحة الأولى 
وعلیه تحدد  ،بالإضافة إلى الشریحة الثالثة 1988عام  1والذي تم فرضه من قبل في اتفاق بازل ،)المساند

                                                             
، الجزائر ، جامعة قسنطینة)غیر منشورة(، مذكرة ماجیستر المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة و تطبیقاتها في الجزائرمنار حنینة،   1

  .41، 40ص، ص  2013-2014
، 1999، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد،   2

  . 166، 165ص، ص 
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على النحو  1وقیة في احتساب معیار كفایة رأس المال بالمصرفالصیغة الرأسمالیة بعد إدخال المخاطر الس
 :اليالت

 

لتطویر أسلوب حساب معدل كفایة رأس المال انطلاقا من كون كما قامت لجنة بازل بإجراء بعض التعدیلات 
نما  ٕ المخاطر التي تتعرض لها المصارف لا تقتصر فقط على المخاطر الائتمانیة ومخاطر الدولة فقط وا

مقترحات لجنة بازل  وتضمنت 2المالیة بالمشتقات لمخاطر السوق خاصة وأنها تتعامل كذلك تتعرض
   .3وهي الطریقة المعیاریة وطریقة النماذج الداخلیة طریقتین لاحتساب مخاطر السوق

  1ثار اتفاقیة بازلآ: ثانیا
والمنصبة في حمایة المصارف من المخاطر،  1بها بازل أتت على الرغم من الأهداف الإیجابیة التي

  .إلا أنه سرعان ما ظهرت عیوب أثرت سلبیا على الفعالیة المیدانیة لدى مختلف الأنظمة المصرفیة
  4:فیما یلي 1م ایجابیات بازلتتمثل أه : 1یجابیات اتفاقیة بازلإ -1
زالة التفاوت فیما بین قدرات المصارف على المنافسة وتحقیق نوع  ،دعم استقرار النظام المصرفي الدولي - ٕ وا

وتنظیم عملیات الرقابة على معاییر كفایة رأس المال وجعلها أكثر ارتباطا  ،من العدالة في هذا المجال
  ؛بالمخاطر التي تتعرض لها أصول المصارف

                                                             
، مجلة العلوم الإنسانیة، قسنطینة المصرفیةالمعایر الدولیة للرقابة المصرفیة وتطبیقها على الأنظمة أحمد بوراس، الزبیر عیاش،  1

  .167، ص 2007، جوان 27الجزائر، العدد 
، ص 2008، المكتبة العصریة، مصر، المعاملات المصرفیة المحاسبة والاستثمار وتحلیل القوائم المالیةمكرم عبد المسیح باسیلي،  2

233.  
تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر سمیر آیت عكاش، : ليللمزید حول الطرق المتقدمة في قیاس مخاطر السوق انظر إ 3

ص  -، ص 2013-2012، 03، جامعة الجزائر )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه  لجنة بازل ومدى تطبیقها من طرف البنوك الجزائریة
48- 53.  

مع الإشارة إلى الأزمة الاقتصادیة (، وأهم انعكاسات العولمةمدى تكییف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل فائزة لعراف،  4
  .94، 93، ص، ص 2013، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، )2008العالمیة لسنة 
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اعفة مسؤولیة المساهمین من أدى وجوب زیادة رأس مال المصرف كلما زادت أصوله الخطرة إلى مض -
واكتفاء مجالس إدارات المصارف حتى ولو  ،خلال الجمعیات العمومیة في الرقابة على أعمال المصرف

 ؛اضطروا إلى زیادة رأس مال المصرف عن طریق مساهمات جدیدة أو بقروض مساندة من المساهمین
زیعها على كافة الأصول داخل وخارج على الرغم من وجود اجتهاد فیما یخص تحدید أوزان للمخاطر وتو  -

حیث یبدأ بوزن مخاطرة صفر  ،إلا أن هذا التحدید لأوزان المخاطرة یقوم على التدرج ،میزانیة المصرف
بالمائة للبنود التي تكون فیها  100وانتهى بوزن مخاطرة ، بالمائة للبنود التي تخلو من المخاطر مثل النقدیة

 ؛ي الأوزان بینهما بشكل منطقيمع توزیع باق ،المخاطر مرتفعة
وبالتالي یكفل المعیار وجود قدر من رأس المال  ،یدخل معیار الالتزامات العرضیة بعد إخضاعها للقیاس -

والموازنة  ،یفاتها في الأصول قلیلة المخاطرض، حیث تمیل المصارف إلى تو كاف لمواجهة مخاطرها
بل في بعض الأحیان تضطر المصارف إلى  ،ابل لهاالمستمرة بین حجم الأصول الخطرة ورأس المال المق

وذلك إذا تعسر علیها زیادة رأس المال لاستیفاء النسبة المطلوبة ، استبدال أصولها الخطرة بأخرى أقل خطورة
 ؛لمعیار كفایة رأس المال

بالقیام بعملیات اندماج فیما بینها  على إن رغبة المصارف في تطبیق معیار كفایة رأس المال یشجعها -
الحجم وهذا یؤدي إلى وجود كیانات مصرفیة قویة قادرة على  وفراترض تخفیض التكالیف والاستفادة من غل

وكذا الحكم  ،كما أن تطبیق هذا المعیار یسهل عملیة المقاربة بین مصرف وآخر ،مواجهة المخاطر المختلفة
 .لةى سلامة النظام المصرفي لأي دو عل
 :، وتتلخص في1هناك عدد من الجوانب السلبیات جاءت بها بازل: 1سلبیات اتفاقیة بازل -2
معاملة ممیزة للدول الأعضاء في منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي وذلك على  1أعطى معیار بازل -

 حساب باقي دول العالم؛
المالیة للمصرف والمخاطر التي  مؤشرا جیدا لقیاس الحالة 1لا یعتبر معدل كفایة رأس المال وفق بازل -

 یتعرض لها خاصة في تزاید استخدام التكنولوجیا في العمل المصرفي؛
 .أكد محدودیة هذا المعیارحدوث العدید من الأزمات المصرفیة كأزمة جنوب شرق آسیا، الأمر الذي أدى  -
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  2بازل لاتفاقیةالإطار النظري  :لثالمبحث الثا
ومحدودیتها في مواجهة الأزمات المصرفیة التي  1الموجهة إلى اتفاقیة بازلفي ظل الانتقادات 
بعمل حیاد لإصدار اتفاقیة  1999قامت لجنة بازل خلال السنوات السابقة لعام  ،عصفت بالكثیر من الدول

 2003إلى أفریل  1999وقد أجرأت اللجنة خلال الفترة  ،دراسة أسباب هذه الأزماتببازل الثانیة وذلك 
عن محتوى هذه الاتفاقیة الثانیة 2004لتعلن بعدها في جوان  ،العدید من التعدیلات على الطبعة الأولى

  .والتي هي محور دراستنا في هذا المبحث
  2بازل اتفاقیة: المطلب الأول

بأنه سیاق متكامل من المعاییر الكمیة والنوعیة لتحدید الأموال الخاصة المطلوبة  2یعرف اتفاق بازل
في هذا  سیتم التطرق، )من قبل الحذر(جمیع الخسائر غیر المتوقعة والتي قد یواجهها المصرف  لامتصاص

  .والهدف منها 2المطلب إلى سبب ظهور اتفاقیة بازل 
   2أسباب ظهور اتفاقیة بازل : أولا

لقد أفرز تطبیق معیار كفایة رأس المال عدة عیوب ونقاط ضعف هذا ما أدى باللجنة إلى ضرورة 
  :وذلك لعدة أسباب أهمها ،2وبالضرورة ظهور اتفاقیة بازل ، 1بازلإعادة النظر في مقررات اتفاقیة 

تعتمد على خطر القرض فقط دون الاهتمام بالمخاطر " كوك"إن نسبة كفایة رأس المال أو ما تسمى نسبة  -
 .11عند تعدیل اتفاقیة بازل 1996فخطر السوق لم یؤخذ بعین الاعتبار إلا في سنة  ،الأخرى

زیادة وتنوع المخاطر والمشاكل التي تتعرض لها المصارف خاصة مع انتشار التعامل بالأدوات المالیة  -
تطبق على المصارف النشطة دولیا ) 1بازل(إلى أن هذه الاتفاقیة  بالإضافة ،الحدیثة كالمشتقات المالیة

ولكن الدول خارج هاتین  ،والعاملة في دول مجموعة العشرة وفي بقیة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة
  .2فأخذت موقع المؤشر الدولي لقیاس كفایة رأس المال للمصارف ،المجموعتین طبقت هذه الاتفاقیة

أي الأزمة المالیة التي  ،المالیة التي شهدتها مختلف دول العالم خلال عقدي الثمانیات والتسعیناتالأزمات  -
وأزمة جنوب شرق آسیا في النصف الثاني من  1995وأوائل عام  1994أصابت المكسیك في أواخر عام 

المالیة وخصوصا القطاعات  ،التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبیر 1998وعام  1997عام 
 . والمصرفیة

                                                             
1 Frèderic Mishkin, monnaie, banque et marchès financiers, pearson èducation France, 9 edition ,paris , 2010, p 237.  

ص  2013، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامیةعبد الناصر براني أبو شهد،   2
235.  
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  2أهداف اتفاقیة بازل : ثانیا
  1:فیما یلي 2ف التي جاءت بها بازل یمكن تلخیص أهم الأهدا

  ؛تعزیز متانة النظام المالي والمصرفي -
  ؛المصرفي النظامتعزیز التنافسیة بین مؤسسات  -
التي یتعرض لها إیجاد التوافق بأكبر قدر ممكن مابین حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر  -

  ؛المصرف
دارة المخاطر ؤ تطویر الحوار والتفاهم بین مس - ٕ ولي المصرف والسلطات الرقابیة الوطنیة فیما یتعلق بقیاس وا

 ؛والعلاقة بین حجم رأس المال والمخاطر
وفي نفس  ،ویجب أن تتاح المعلومات الكافیة ،زیادة الشفافیة بالنسبة للمخاطر التي یتعرض لها المصرف -
  .حیث أنهم یشاركون المصرف في المخاطر التي یتعرض لها ،قت المناسب للمتعاملین مع المصرفالو 

   2مقومات البنیة الأساسیة للقطاع المصرفي للاستجابة إلى بازل : ثالثا
  مما  ،یتطلب تحویل جذري في مفهوم إدارة المخاطر 2إلى أحكام بازل 1إن الانتقال من تطبیق بازل

  2:وتتمثل في 2للاستجابة إلى بازلو  ،عناصر في البنیة الأساسیة للقطاع المصرفي یستوجب توفر عدة
إن الدعامة الثالثة المتمثلة في انضباط السوق تتطلب العمل على تطویر قواعد  :تطویر النظم المحاسبیة -

  الشفافیة ونشر المعلومات من جانب المصارف لذلك یجب على المصارف أن تقوم بتطویر كامل في
  ؛مجال النظم المحاسبیة والإفصاح عن البیانات والتقاریر المالیة

یجب  ،بالإضافة إلى تطویر أسالیب إدارة المصارف وهیئات الرقابة :مؤسسات تقییم الجدارة الائتمانیة -
بالنسبة لعدد كبیر من الدول  ،تطویر عدد من المؤسسات المالیة الأخرى المساعدة لنجاح تطبیق الاتفاقیة

فإنه یصعب علیها الاستناد إلى نظم ونماذج تقدیر  ،الصغیرة والمتوسطة میة وبشكل عام المصارفالنا
مما یفرض علیها الاعتماد على تقدیرات مؤسسات تقییم الجدارة الائتمانیة أو هیئات  ،المخاطر الداخلیة
تویاتها مع لذلك یجب على هذه المؤسسات أن تطور أسالیب أعمالها لتتقارب مس ،ضمان الصادرات

  .مؤسسات الجدارة الائتمانیة العالمیة
                                                             

مخاطر صیغ التمویل الإسلامي وعلاقتها بمعیار كفایة رأس المال للمصارف الإسلامیة من خلال معیار موسى عمر مبارك محیمید،   1
  .30، ص 2008، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، الأردن، )غیر منشورة(دكتوراه  ، أطروحة2بازل

، الملتقى الدولي دول 2إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل مقررات لجنة بازلبن علي بلعزوز، محمد إلیفي،   2
، ص، ص 2006أفریل  18و 17بن بوعلي بالشلف، الجزائر، یومي  متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة حسیبة

489 ،490.  
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 ،القیام بتغییرات كبیرة للعملیات التنظیمیة والقانونیة 2قد یتطلب تطبیق بازل :التغییرات التشریعیة المحلیة -
الخطوات الواجب إتباعها والزمن  ،لذا فإن المشرفین سوف یكونوا في حاجة لتقییم مجال التغیرات المطلوبة

 الاستشاریة أو المراحل والعملیاتالنیابیة الذي سوف یتم فیه هذه التغیرات في الكثیر من الحالات المجالس 
 .1الأخرى

 2لى نجاح عملیة تطبیق بازلعمن العوامل الأساسیة المطلوبة التي تساعد  :الإشرافیةالتدریب والموارد  -
وفي بعض الأحیان یتطلب الأمر ترقیة مهارات الموظفین الحالیین  ،مدربین بشكل جیدهو وجود موظفین 

  .2لى التخصصإوفي حالات أیضا الانتقال من الأعمال العامة 

   2دعائم اتفاقیة بازل :المطلب الثاني
  3:على ثلاثة دعائم رئیسیة تتمثل في 2یرتكز محتوى اتفاقیة بازل

الحد الأدنى اللازم لرأس المال (تتعلق بمتطلبات الدنیا للأموال الخاصة في المصارف  :الدعامة الأولى -
 ؛)المخاطرلمواجهة 

 ؛تتعلق بالمراقبة الاحترازیة لكفایة الأموال الخاصة :الدعامة الثانیة -
 ). انضباط السوق(تتعلق بانتظام السوق وبنشر البیانات المالیة  :الدعامة الثالثة -

  )الحد الأدنى اللازم لرأس المال لمواجهة المخاطر(الدعامة الأولى : أولا
تتعامل هذه الدعامة مع متطلبات الحد الأدنى من رأس المال أو ما یعرف برأس المال التنظیمي والتي 

إلى الأصول المرجحة ) الشریحة الثانیة+ الشریحة الأولى (بأنها نسبة رأس مال المصرف  2عرفتها بازل
لم یتغیر البسط والحد الأدنى  1بالمقارنة مع بازل، فبالمائة 8ویجب أن تكون أكبر أو تساوي  ،ربالمخاط

أما الاختلاف  ،كما لم تتغیر أسالیب قیاس مخاطر السوق ،4بالمائة 8لمعدل كفایة رأس المال أي بقي 
أي الطرق المستخدمة في قیاس المخاطر التي ) Risk-Weihted(فیكمن في تعریف أوزان مخاطر الأصول

                                                             
  .45، ص 2005، الجزء الثالث،  بیروت، لبنان، في المصارف 2دلیلك إلى التطبیق العملي لبازلنبیل حشاد،   1
  .المرجع السابق  2
  .15، ص 2006التوزیع، بیروت، لبنان، ، كلمات للطباعة والنشر و الرقابة المصرفیة قواعد ومعاییرمحمد سلیم وهبة،   3
 2015، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، الأردن  إدارة المخاطر المالیة في أعمال الصیرفة والتمویل الإسلاميعبیر فوزان العبادي،   4

  .136، 135ص، ص 
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حیث أن هذه الأسالیب الجدیدة سوف تؤدي إلى تطویر تقییم المخاطر التي تتعرض لها  ،تواجه المصرف
  .1ومن ثم فإن كفایة رأس المال سیكون أكثر واقعیة واتساق مع حجم المخاطر ،المصارف

بالإضافة إلى ) operation risk(وهي مخاطر التشغیل یغطي نوع آخر من المخاطر  2إن اتفاق بازل       
والجدید بالذكر أن اختلاف طرق قیاس مخاطر  ،1مخاطر الائتمان والسوق التي كانت تغطیها اتفاقیة بازل

وبالإضافة إلى مخاطر التشغیل سوف یؤدي إلى تغییر مقام نسبة كفایة  1عندها في بازل 2الائتمان في بازل
  .2رأس المال

 
  3:وتتمثل أهمها في ،إن معیار رأس المال لدیه العدید من الایجابیات  
 ؛دعم الاستقرار للنظام العالمي ودعم القرارات التنافسیة للمصارف على حد السواء -
 ؛تنظیم عملیات الرقابة على معاییر رأس المال في المصارفالمساعدة على  -
     إمكانیة تكوین فكرة سریعة عن سلامة المؤسسات المالیة إذا قامت المصارف بالإعلان عن التزاماتها -

 ؛بمعیار كفایة رأس المال المقرر من طرف لجنة بازل
وذلك بسبب تفضیلها حیازة الأصول ذات معامل أقل درجة  ،ارتفاع في درجة الأمان لدى المصارف -

 .مخاطرة
  4:أما فیما یخص أسالیب قیاس المخاطر فقد اعتمدت اتفاقیة بازل على الأسالیب التالیة

أسلوب  ،الأسلوب المعیاري: فقد اعتمدت اللجنة على ثلاثة أسالیب وهي: بالنسبة لمخاطر الائتمان -
  ؛أسلوب التصنیف الداخلي المتقدم ،التصنیف الداخلي

الأسلوب  ،أتاحت أیضا ثلاثة أسالیب لقیاسها وهي أسلوب المؤشر الأساسي: بالنسبة لمخاطر التشغیل -
 .الأسلوب المتقدم، النمطي

                                                             
  . 33، ص 2004، الجزء الأول، بیروت، لبنان، 2نبیل حشاد، دلیلك إلى اتفاق بازل 1
  .المرجع السابق، نفس الصفحة 2
، جامعة بسكرة )غیر منشورة(، مذكرة ماجیستر تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملةعادل زقریر،  3

  .19، ص 2009 -2008الجزائر، 
  . 385، 384، ص، ص 2007، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، اقتصادیات النقود والبنوكعبد المطلب عبد الحمید،  4
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كما قدمت اللجنة أسلوب خاص لمعالجة عملیة التوریق كإحدى أسالیب إدارة المخاطر والتي لم 
  .1تعالجها اتفاقیة بازل

وتؤكد اللجنة فیها یخص رأس المال وقیاس التعرض للمخاطر على أهمیة المحاسبة ومبادئ التقییم       
ن السیاسات المحاسبیة الضعیفة أو غیر الكافیة تقلل من فائدة متطلبات رأس المال من خلال  ،السلیمة ٕ وا

  .إنتاج قوائم مالیة تبین نسبة رأس المال مضخمة ولا تتمتع بالمصداقیة
   )المراجعة الرقابیة(الدعامة الثانیة: نیاثا

والهدف منها هو التأكد من أن كفایة رأس المال بحسب  ،ویقصد بها المراجعة من قبل السلطة الرقابیة
ستراتیجیة المحافظة على المستویات المطلوبة لرأس المال ،نوعیة المخاطر التي یواجهها المصرف ٕ كما ، 1وا

استخدام أفضل أسالیب إدارة المخاطر وذلك عند قیامها بالعملیة الرقابیة تهدف إلى تشجیع المصارف على 
بالإضافة إلى أن المراجعة الرقابیة تحث المصارف على إنشاء واستحداث أسالیب  ،وفي إدارة المخاطر

 ویتوقع، داخلیة لتقییم رأس المال ووضع أهداف رأسمالیة تتناسب وشكل المخاطر المصرفیة والبیئة الرقابیة
أن یقوم المراقبون بتقییم مدى حسن تقییم المصارف لاحتیاجاتها الرأسمالیة بالنسبة لمخاطرها والتدخل عندما 

ولقد اقترحت ، 2والهدف من هذا التفاعل هو دعم وتقویة الحوار النشط بین المصارف والمراقبین ،یلزم الأمر
  3:لجنة بازل في هذا الخصوص أربعة مبادئ

  ؛یتعلق بمدى توفر الوسیلة المناسبة لتقییم مدى كفایة رأس المال: المبدأ الأول -
یتعلق بتقییم الجهة الرقابیة للنظم المتوفرة لدى المصارف داخلیا لتقییم رأس المال وما لدیها : المبدأ الثاني -

  ؛من استراتیجیات والوقوف على مدى قدرتها على مراقبة التزاماتها بالنسبة المحددة
تتوقع السلطة الرقابیة أن المصارف سوف تحتفظ بمعدل كفایة رأس المال أعلى  یفرض أن :المبدأ الثالث -

من الحد الأدنى المطلوب وأیضا یجب أن تكون لدیها القدرة على أن تطلب من المصارف الاحتفاظ بهذه 
  ؛النسبة

                                                             
، مجلة العلوم الإداریة مجلة فصلیة، كلیة سیؤون، الیمن  العدد ، مدى تطبیق المصارف الإسلامیة للرقابة الداخلیةأحمد یاسر النعساني 1

  .87، ص 2010الثاني، 
، مجلة المصرفي، بنك السودان المركزي  بین النظریة والتطبیق 2ة بازلخلال المحور الثاني لاتفاقیعبد الباسط محمد المصطفى،  2

  .31، ص 2007العدد الثالث والأربعون، 
، مجلة الفكر، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد الحادي الرقابة الاحترازیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائربوحفص جلاب نعناعة،  3

  .120، ص 2014عشر، 
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رأس المال عن الحد  على السلطة الرقابیة التدخل في مراحل مبكرة للحیلولة دون أن ینخفض: المبدأ الرابع -
كما أنه یجب على المصارف أن تطالب باتخاذ الإجراءات التصحیحیة إذا لم یتم الاحتفاظ  ،الأدنى المطلوب

 .بمعدل رأس المال المطلوب
  )انضباط السوق (الدعامة الثالثة: ثالثا

 متطلباتتهدف لجنة بازل إلى إرساء منهج فعال لانضباط السوق وذلك من خلال وضع مجموعة من 
مدى  ،آلیات تقییم المخاطر ،التعرض للمخاطر ،مكونات رأس المال الإفصاح عنالإفصاح تتعلق بنطاق 

كما جعلت الاتفاقیة  ،حیث یعتبر الإفصاح الركیزة التي تقوم علیها الملاءة المصرفیة 1كفایة رأس المال
وتطالب الاتفاقیة بأن تكون  ،م الداخليالإفصاح والشفافیة شرطا للسماح للمصارف باللجوء إلى مناهج التقوی

مرتبطا بالقواعد  وأن یكون كذلك ،للمصارف سیاسات إفصاح واضحة ومقررة من قبل مجالس الإدارة
وأن یكون هم  فرض الاتفاقیة على المراقبین أن یتمتعوا بالكفایة والخبرة والشفافیةتكما  ،المحاسبیة الدولیة

 .2أیضا خاضعین للمحاسبة
  3:نظام انضباط السوق على إیجاد بیئة آمنة وسلیمة للعمل المصرفي وذلك من خلالویعمل 

المصارف المركزیة والتي تستخدم إجراءات متعددة لإلزام المصارف بهذا الإفصاح وذلك عن طریق فرض  -
 ؛عقوبات مباشرة مثل عدم السماح بتطبیق وزن المخاطر الأقل

لأن ذلك سوف  ،سواء كانوا مقرضین أم مودعین ،مع المصارفتوفیر البیانات والمعلومات للمتعاملین  -
 .أدائها بشكل جید تحسینیساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري السلیم وهو بدوره یدفع بالمصارف إلى 

 وقد حددت اللجنة مجموعة من المعلومات التي یستوجب على المصارف الإفصاح عنها وتتمثل في
  .مدى كفایة رأس المال والنظام المتبع في تقییمهبالإضافة إلى  ،ر وحجمهانوعیة المخاط ،هیكلة المصرف

  1اختلافه مع بازل ومدى 2تقییم بازل: الثالثالمطلب 
، لم یسمح لها ذلك من خلوها على 2على الرغم من الإجابیات الإضافیة التي جاءت بها اتفاقیة بازل

ظهار أهم أوجه إختلافه من الإتفاقیة التي و ، 2سلبیات، وسنحاول من خلال هذا المطلب تقییم بازل ٕ ا
  ).1بازل(سبقته

                                                             
  .3، 2، ص، ص  2006، أبو ظبي، 2العربي، الدعامة الثالثة لاتفاق بازلصندوق النقد   1
، الطبعة الأولى، المكتب إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجهتي نظر المصرفیة والقانونیةعبد الحمید الشواربي، محمد الشواربي،   2

  .253، ص 2007الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، 
، ص، ص 2012، مصر إدارة الاستثمار في المصارف الإسلامیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریةون، حسین محمد سمحان وآخر   3

325 ،326.  
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 . له سلبیاتعلى المستوى العالمي إیجابیات كما  2عرف تطبیق اتفاقیة بازل: 2تقییم اتفاقیة بازل: أولا
  1:فیما یلي 2تتمثل أهم المیزات الایجابیة التي جاءت بها بازل: 2ایجابیات اتفاقیة بازل -1
  ؛ومنه ضمان استقرار النظام المصرفي والمالي ضمان سلامة المصارف -
ضمان المنافسة العادلة مابین المصارف عن طریق توفیر تشریعات وأنظمة متكافئة مابین مختلف البلدان  -

  ؛التي تنشط فیها
 ؛إلغاء كل تمییز مابین الدول واقتصارها فقط على المخاطر التي تتحملها  -
 ؛ل للمصارف التي تطبق طرق التقییم الداخليإمكانیة الاستفادة من تخفیض رأس الما -
 .توسیع قاعدة المخاطر والأخذ في الحسبان بعض الأدوات المستحدثة للتقلیل منها -
  2:تتمثل نقائص هذه الاتفاقیة في :2سلبیات بازل - 2 
 ؛أن هذه الاتفاقیة تتواكب مع المصارف الكبیرة التي لدیها خبرات وتقنیات تمكنها من تطبیقها -
نظرا لعدم توفر البیئة المناسبة مختلف أرجاء العالم، حقیقي للمصارف التي تتواجد في  دتح تعتبر -

 ؛لتطبیقها
 ؛غیر إلزامیة التطبیق مما یحد من مفعولها -
 ؛لبعض ممارسات المصارف مما یضاعف من تكالیف التمویل لدیها ائتمانیا تصنیفالم تعط  -
 ؛یؤدي إلى تراجع ربحیة المصارفاحتجاز نسب أكبر من الأرباح لتكوین مخصصات  -
 ؛خص بالذكر المصارف الإسلامیةنو  ،لم تراع الحالات الخاصة لبعض أنشطة المصارف -
 .عدم تحدید الاتفاقیة لمخاطر التشغیل بشكل دقیق -

   2و 1الاختلاف بین بازل: ثانیا
  3:فیما یلي 2و1خض أهم الاختلافات بین بازللتت

                                                             
، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة 2، واقع تطبیق البنوك الإسلامیة لمتطلبات اتفاقیة بازلرقیة بوحیضر، مولود لعرابة  1

  .29،  ص 2010السعودیة، العدد الثاني، 
دارة المخاطر بالبنوكسمیر الخطیب،   2 ٕ   .55، 54، ص، ص 2005، منشأ الإسكندریة المعارف، الإسكندریة مصر، قیاس وا
  : أنظر إلى  3
 2010، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الأزمات المالیةمحمد عبد الوهاب العزاري، عبد السلام محمد خمیس،  -

 .185، 184ص، ص 
، مذكرة تطویر نموذج لاحتساب كفایة رأس المال للمصارف الإسلامیة في إطار مقررات لجنة بازلتهاني محمود محمد الزعابي،  -

 . 63، ص 2008، الجامعة الإسلامیة، غزة، )غیر منشورة(ماجستیر
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المصارف المعاییر الجدیدة فیما یتعلق بالحد الأدنى لمتطلبات رأس تطبق  :من حیث مفهوم رأس المال -1
حیث أضافت المخاطر التشغیلیة وتحدید طرق جدیدة لقیاس ملاءة رأس المال لمقابلة مخاطر  ،المال

فضلا عن إدخال تعدیلات جوهریة في  ،)المدخل المعیاري والمدخل الداخلي الأساسي والمتقدم(الائتمان 
بحیث یتم تصنیف المخاطر لتشمل كل القروض الممنوحة وأن تتضمن  ،لتصنیف الائتمانيطرق استخدام ا

كما سمحت اللجنة للمصارف باستخدام التصنیف الائتماني الخارجي التي  ،جمیع أنواع المخاطر المصرفیة
  ؛تعده الوكالات المتخصصة وذلك بسبب دقتها والثقة فیها

الأوزان الترجیحیة تتراوح مابین  1حیث كانت في بازل :والمستحدثةمن حیث الأوراق الترجیحیة الحالیة  -2
أولا أما ) OECD(وكذا آجالها المختلفة ووفقا للأعضاء ضمن منظمة  ،طبقا لنوع العملة) بالمائة 100 – 0(

 0( م المصارف والمؤسسات فأصبحت فإن أوزان المخاطرة یتعلق بالتقییم السیادي للدول وتقیی 2في بازل
  ؛)بالمائة 150 ،بالمائة 100 ،بالمائة 50 ،بالمائة 20 ،بالمائة

تعاظم دور مؤسسات التقییم الائتماني التي تقوم  :من حیث دور المؤسسات الدولیة للتقییم الائتماني -3
تلك الأطراف خاصة بتصنیف وتقییم الدول المصارف وحتى الشركات، وهو ما شكل عبئا مالیا على 

  ؛الشركات المجبرة على اللجوء هذه المؤسسات لتقییمها من أجل الحصول على التمویل اللازم
تقترح اللجنة على كل مؤسسة مالیة وضع  :من حیث تعاظم دور التقییم والرقابة الداخلیة والخارجیة -4

لیة المستقبلیة في ضوء حجم نظام مناسب یضمن كفایة رأس المال داخلیا مع توفیر الاحتیاجات الما
المخاطر وخطة العمل وقد اهتمت المعاییر الجدیدة بمراعاة الموضوعیة في تصنیف المخاطر حیث تتمتع 

  ؛مخاطر الائتمان المصارف بالقدرة على الاختیار بین عدة وسائل لقیاس 
مراقبة كفایة رأس المال للوصول القیام بتحدید متطلبات الإفصاح والشفافیة مع تفعیل الدور الرقابي في  -5

  .إلى المعدل المطلوب مع التأكید على مراعاة الظروف المحیطة لرفع النسب المقررة من رأس المال
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  :خلاصة
رغم هذه الأهمیة التي تمتلكها المصارف إلا أنها لم تمنع من تعرضها عند القیام بنشاطاتها إلى 
مخاطر مالیة تتعلق بالممارسة المالیة والمتمثلة في خطر الائتمان، السوق والسیولة، ونوع أخر من المخاطر 

غیل، القانونیة، السمعة غیر المالیة تتعلق بالتسییر وأسلوب تقدیم الخدمات وتتمثل في مخاطر التش
والإستراتیجیة، و خاصة في ظل التطورات التي تحدث والهندسة المالیة، وبما أن المخاطر عنصر ملازم 
للعمل المصرفي، فزیادة المخاطر یعني زیادة العائد، وهذا الأخیر هو هدف المؤسسات المالیة، حیث تسعى 

مجموعة من  هذه، وتتضمن معهامخاطر قصد التعایش إلى تعظیمه، هذا ما دفع إلى ظهور عملیة إدارة ال
الخطوات المتمثلة في تحدید، قیاس  ضبط ومراقبة المخاطر، بالإضافة إلى الأسالیب المتمثلة في التنویع، 

في  مهتمةبازل   لجنةتم تأسیس ، وفي هذا الإطار الرقابة ،مخاطرالالتقلیل والنقل، ومن بین تقنیات تقلیل 
وذلك عن طریق وضع معدل لكفایة رأس المال الذي لا یقل  ،اطر الائتمانیة بصفة خاصةذلك مواجهة المخ

كما قامت هذه الاتفاقیة بتقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث حجم التعرض للمخاطر  ،بالمائة 8عن 
رار وتحقیق استق ،مستهدفة من خلال ذلك تسویة الأوضاع بین المصارف العاملة على المستوى الدولي

ولقد تم تعدیل هذه  ،بالإضافة إلى تحسین أسالیب التقنیة على أعمال المصارف ،النظام المصرفي والعالمي
ضافة شریحة ثالثة لرأس المال وتحدیث طرق القیاس ٕ  .الاتفاقیة من خلال تغطیة مخاطر السوق وا

لاقتصادي العالمي أثبتت عدم مزایا إلا أن التطورات التي عرفها النظام ا 1ورغم أن لاتفاقیة بازل       
والذي  ،وخاصة مع ظهور مخاطر جدیدة والتي تعرف بمخاطر التشغیل ،نجاعتها في  الكثیر من الجوانب

وذلك من خلال احتوائها على ثلاثة دعائم أساسیة الأولى  ،نجم عنها ظهور اتفاقیة ثانیة أكثر واقعیة واتساق
والثالثة تهتم  ،انیة تتعلق بالرقابة الاحترازیة لكفایة الأموال الخاصةالث ،تتعلق بالمتطلبات الدنیا لرأس المال

  .بانضباط السوق
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  تمهید 
إن ما حدث في الأعوام السابقة في الأسواق المالیة وخاصة بالنسبة للمؤسسات المالیة الأمریكیة كان 

تلبث أن أمرا متوقعا ومتنبأ به لأنه كان مسبوقا باختلالات داخلیة وخارجیة في الاقتصاد الأمریكي، ولم 
تراكمت لتنفجر في شكل أزمة اعتبرت من أعنف الأزمات التي حدت في الاقتصاد العالمي بعد أزمة الكساد 

، حیث أنها ابتدأت من سوق الرهن العقاري، لتشمل النظام المصرفي ككل وانتقلت بذلك إلى 1929لعام 
 )2بازل( تي جاءت بها في اتفاقیتها الثانیةال ةالقطاع الحقیقي، هذا ما دفع بلجنة بازل لتطویر الدعائم الثلاث

والتي لم تستطع المصارف التي تطبقها من تفادي آثار الأزمة المالیة، ولقد جاءت هذه الاتفاقیة من أجل 
تحسین ملاءة المصارف والارتقاء بأسالیب تسییر المخاطر مع ضمان الاستقرار المالي بما یكفي لتفادي 

  .حدوث أي أزمة في المستقبل
ولغرض الإلمام بجوانب الموضوع سواء من حیث أسباب الأزمة والتعدیلات التي جاءت بها الاتفاقیة، 

  :تم تقسیم الفصل إلى ثلاث مباحث وذلك على النحو التالي
 ؛2008-2007 الأزمة المالیة العالمیة: الأول المبحث

 ؛3اتفاقیة بازل: المبحث  الثاني
 .3اتفاقیة بازلجوانب أخرى من : المبحث الثالث
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  2008- 2007الأزمة المالیة العالمیة : المبحث الأول
 الرهن مشكلة عن نتجت مسبوقة، غیر مالیة بأزمة م2008 أغسطس منذ العالمي الاقتصاد یمر

 والأزمة التاریخ ذلك ومنذ الردیئة، العقاریة القروض فیها تسببت التي الأمریكیة، المتحدة الولایات في العقاري
 المركزیة البنوك بذلتها التي الكبیرة الجهود رغم وذلك العالمي، مؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد وتتفاقم تتمدد

 للمؤسسات النفطیة والدول النامیة الدول مساندة ورغم آسیا، دول وفي الأوروبي والاتحاد المتحدة الولایات في
  .الأزمة من للخروج المالیة

   2008-2007الأزمة المالیة العالمیة  مفهوم :المطلب الأول
، توجب علینا معرقة ما المقصود 2008- 2007قبل التطرق إلى مفهوم الأزمة المالیة العالمیة 

  شكل عامببالأزمة المالیة  
الأزمة بأنها سلسلة متصلة من الأحداث تبدأ  )John Brent( عرف جون برنت: تعریف الأزمة المالیة -أولا

 1ل إلى ما یشبه الصراع وتنتهي بالوصول إلى درجة الأزمةو بحادثة صغیرة و تتطور إلى حدث أكبر، ثم تتح
 فتؤدي إلىلبلد أو مجموعة من البلدان  الائتمانحالة تمس أسواق البورصة وأسواق  ما الأزمة المالیة فهيأ

، هذا ما یتسبب بسبب انهیار النظام المصرفي انهیار متسلسل لمجموعة من المؤسسات المالیة وغیر المالیة،
أو ما  أما الأزمة المالیة الراهنة الاقتصاديوما یتبعه من انكماش حاد في النشاط  بدوره في أزمة اقتصادیة

زمة مالیة أو أزمة اقتصادیة فهي بكل تسمى بأزمة الرهن العقاري، هناك اتفاق على أنها سواء وصفت بأ
لتصل إلى الاقتصاد  المقاییس أزمة عالمیة، ذلك بأنها تجاوزت في آثارها السلبیة الاقتصاد الأمریكي،

  .إلى الاقتصاد الإفریقي والعربي بالإضافةالأوروبي والأسیوي وفي مقدمته الاقتصاد الصیني، 
الأزمة تعتبر نتیجة للفجوة الواسعة ما بین هذه إن : 2008-2007الأزمة المالیة العالمیة  تعریف: ثانیا

الموجودات  أسهم، سندات، حوالات الخزانة،(فالموجودات المالیة ) الحقیقي(القطاع المالي والعیني 
 395(لعالميأصبحت هي المهیمنة، وذلك باحتلالها نسبة عالیة من الناتج الإجمالي ا) الخ...المصرفیة

  . 2العالمي الاقتصاد فيوبالتالي تحتل وزن كبیر ) 2006عام  بالمائة

                                                             
والتوزیع، عمان  ، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر الأزمة الملیة العالمیة والآفاق المستقبلیةمحمد القریوتي وآخرون،   1

  .260، ص 2011الأردن، 
، ص، ص 2011، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، العولمة المالیة والنمو الاقتصاديحسن كریم حمزة،   2

200 ،201.  



 3اتفاقیة بازل                                                                                              :الثانيالفصل 
 

47 
 

، فبعد أن زادت الاستثمارات في  صناعة 2002 سنة من بدایة تظهر الأزمة هذه بوادر ولقد بدأت 
بعد ذلك وتیرة نمو  فتباطأبشكل كبیر، ومع مرور الوقت حدث تشبع في السوق، ) الدوت كوم(الالكترونیات 

لهذا توجه أصحاب الأموال إلى الاستثمار في  ،انخفض مؤشر نازداكو  2001الصناعة فحدث انهیار سنة 
 كالولایات المتقدمة الرأسمالیة البلدان خصوصا الرأسمالیة الاقتصادیات فيوالمعروف أنه ، 1قطاع العقارات

 طریق عن خدماتوال  السلع من یحتاجه ما شراء المستهلك طیعتیس والیابان، الغربیة أوروبا بلدان ،المتحدة
 الأفراد یحتاجها التي العقاریة الأراضي أو المساكن بناء في المتمثل العقاري النشاط لعلو التمویل المصرفي، 

 مبالغ اقتراض حیث تم، المصارف من الاقتراض على تنفیذها في یعتمد التي الأنشطة أهم من یعتبر لسكنهم
و قد شجع نمو هذا النوع ، 2انفسه المساكن بضمان وذلك وتطویرها المساكن لبناء صارفمال من جدا كبیرة

 تملك في أمریكي مواطن كل بحق تقضي التي الأمریكیة الحكومة قبل من المتبعة لسیاسةمن التمویل ا
 قیام إلى أدى مما ،الفائدة معدلات تخفیضبالإضافة إلى سیاسة الاحتیاطي الفدرالي المتعلقة ب مسكن،

 وبذلك ،سنة 52 إلى تصل طویلة وبآجال ضعیفة أولیة بمساهمات وذلك الإقراض نشاط بزیادة المصارف
ارتفعت أسعار ، حیث 2006ذروتها في الربع الثاني من عام لتصل  التزاید في العقار أسعار بدأت

  :لكذوالشكل التالي یوضح  .3اعلیه الطلب لارتفاع الممتلكات نظرا
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .22، ص 2010یع، مصر، ، الطبعة الأولى، المكتبة العصریة للنشر والتوز أزمة مالیة أم أزمة رأسمالیة؟رضا عبد السلام،   1
 الأزمة: ، المؤتمر الدولي الرابع، اتجاهات اقتصادیة عالمیة بعنوانأسباب الأزمة الاقتصادیة العالمیة من منظور الاقتصاد الإسلامي  2

 الاقتصادیة العالمیة من منظور الاقتصاد الإسلامي، جامعة الكویت، متوفر على الرابط 
https://www.google.dz/?gws_rd=cr&ei=nSvBWPW7BYHzsAHZq5iYCw#q على الساعة  9/03/2017: تم الاطلاع علیه

12:45. 
عالمي بعد الأزمة المالیة تقییم دور الولایات المتحدة الأمریكیة في إصلاح النظام المالي الخیر الدین بوزرب، عبد االله منصوري،   3

، ص 2015، دیسمبر 44، دراسة باستخدام نظریة الاستقرار بالهیمنة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، العدد العالمیة
118.  
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  تغیرات أسعار العقارات السنویة: )1-2(الشكل رقم

  
على اقتصادیات الدول مع الإشارة لاقتصاد  وتداعیاتها الأزمة المالیة الراهنةالطیب قصاص، نبیل بن عامر،  :المصدر 

، 20العالمیة، جامعة سطیف، الجزائر، أیام  والحكومة، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة الجزائر
  .7، ص2009أكتوبر  21

 العقارات شراء لتمویل القروض تقدیم في التمادي على المصارف إن العوامل السابقة الذكر شجعت      
حیث أنها كانت تمنح  1القروض منح عند بها الأخذ یجب التي والشروط المالیة الملاءة عن النظر بغض

 بعد لكن. "القروض متدنیة الجودة"ــالقروض العقاریة للأفراد ذوي الملاءة الضعیفة والتي كانت تسمى ب
 سعر رفع إلى الأمریكي الفیدرالي اضطر الأمریكي، بالاقتصاد عصفت التي الكبیرة التضخمیة الضغوط

 فارتفعت العقاري، الاقتراض تكلفة إلى ازدیاد أدى الذي الأمر ،بالمائة 5.25 قرابة إلى وصلت حتى الفائدة
هذا  أماممما دفع بالعدید من المقترضین إلى التوقف عن سداد قروضهم المستحقة،  العقاریة، الأقساط قیمة

 93وصل أنداك معدل حجز العقارات إلى حجز العقارات وعرضها للبیع، حیث  المصارف لجأتالوضع 
بالمائة  50فقدت ( العقارات أسعار انخفضتوأمام زیادة العرض  ،مساكنهمملیوني أمریكي  أكثروفقد  بالمائة

 أزمة انفجرت أن إلى التسلسلیةالآثار  هذه واستمرت ،مما فاقم من حالات التعثر عن السداد، )من قیمتها
 Double-dip) الركود المزدوج  حالة في الأمریكي الاقتصاد ودخل ،-20072008 العقاري الرهن

Recession) الأمریكي المالي النظام مجمل هدد مما ،                       .2ثانیاً  العالمي المالي  والنظام أولاً
 مبادلات أوراق مثل المشتقات، إلى لجوءإلى ال المقرضینب أدى حذرال وغیر مفرطالقراض إن هذا الإ      
 للبائع علاوة یدفع )الدائن( المبادلة ورقة بائع، حیث أن التعثر من الاحتماء عن للبحث الائتماني، التعثر

 مقصورا الاحتماء هذا كان فإذا ،المدین تعثر حال في سیقبضه الذي التعویض مقابل في )التحوط صندوق(
 أوراق باعت التحوط صنادیق أن هو حدث الذي لكن ،مشكلة أي هناك یكون لا ربما الفعلي، الدائن على

                                                             
  .المرجع السابق، نفس الصفحة  1
  29جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد ، مجلة مسببات الأزمات المالیة العالمیة ومنعكساتهامحي الدین الرازي،   2

  .422 ،421، ص، ص 2013، 29جامعة دمشق، سوریا، العدد 



 3اتفاقیة بازل                                                                                              :الثانيالفصل 
 

49 
 

 التي المصارف من كبیر آخر عدد إلى أیضا بل الفعلي، المقرض المصرف إلى فقط لیس المبادلات، هذه
 آخرین إلى الأوراق هذه بیع یعیدون المبادلات أوراق حملة فإن وبالمقابل ،المدین تعثر على المراهنة ترید

، المؤمن الطرف یعوض فقط الأصلي التأمین عقد أن حین وفي، مرات عدة العملیة هذه وتتكرر  فإنه فعلاً
 ما وهذا، تعویضهم یجب الذین الأوراق هذه حملة من العدید هناك الائتماني التعثر مبادلات أوراق حالة في
 المبلغ إن ،بالتزاماتها تفي أنالمصارف و  التحوط لصنادیق بالنسبة الصعب من ویجعل الخطر حدة في زاد

 تریلیون  54.6  ةالبالغ الائتماني التعثر مبادلات أوراق ذلك في بما المسددة غیر المشتقات لجمیع الخیالي
 حجم من مرات بعشر أكبر أي ،دولار تریلیون 600 ـب ةالدولی التسویات بنك قبل من 2006قدر سنة 
وعندما انفجرت الأزمة في المصارف انتقلت إلى الأسواق المالیة، شركات التأمین  .1العالمي الاقتصاد

لمصارف استثمرت العقاري ثم انتقل إلى باقي دول العالم لأن مؤسساتها المالیة بما فیها ا وشركات التمویل
عدد كبیر من المؤسسات المالیة وعلى رأسها  إفلاسوتواصل  ،المشتقات التابعة لهافي هده السندات و 

لغت هذه ولقد ب .2008سبتمبر  15في  إفلاسهالذي أعلن عن ) Lehman Brothers(مصرف لیمان برادرز 
حیث تراجع  .الأزمة منتهى شدتها، عندما أخدت تنتشر في مختلف دول العالم وتحولت إلى كساد اقتصادي

، كما تراجع 2009سنة  بالمائة 0.3إلى حدود  2008سنة  بالمائة 1.4معدل نمو الدول الصناعیة من 
 0.5لیصل إلى  2008سنة  بالمائة 3.4، إلى 2007سنة  بالمائة 0.2معدل النمو الاقتصادي العالمي من 

  .20092عام  بالمائة
  2008-2007المالیة العالمیة  أسباب الأزمة: المطلب الثاني

  .غیر مباشر وه هو مباشر، ومنها ما تعددت واختلفت أسباب هده الأزمة، فمنها ما       
 :یمكن تلخیصها في :شرةاالأسباب المب: أولا
الكبیر الذي شهدته سوق العقارات الأمریكیة مند  الازدهارلقد شجع : التوسع في منح القروض الردیئة -1

طلع القرن تشكلت المصارف وشركات الإقراض على منح قروض ضخمة لقطاع السكن، ففي م 1995عام 
في  لاستثمارهات لها، فاتجه  استثماریةالمؤسسات فوائض هائلة من السیولة لا تجد منافذ لدى المصارف و 

وقد أقبل الأمریكیون أفرادا أو شركات على شراء العقارات ، لاستثماراتهاقطاع العقارات كونه یعتبر ملاذا آمنا 
                                                             

، الطبعة الأولى، مركز النشر العلمي المملكة الأزمة المالیة العالمیة أسباب وحلول من المنظور الإسلاميمحمد عمر شابرا وآخرون،  1
  .  33، 31، ص، ص 2009العربیة السعودیة، 

دراسة حالة دول الشرق الأوسط وشمال : تنامي التمویل الإسلامي في ظل الأزمة المالیة العامیة الراهنةآسیا سعدان، صلیحة عماري،  2
جامعة العلوم (الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة المعاصرة من منظور الاقتصاد الإسلامي :، المؤتمر العلمي الدولي حولافریقیا
 .6، 5، ص، ص 2010دیسمبر  2و1، عمان، الأردن، )میة العالمیة، المعهد العالمي للفكر الإسلاميالإسلا
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بهدف السكن أو الاستثمار الطویل الأجل أو المضاربة، واتسعت التسهیلات العقاریة الممنوحة  من طرف 
الرهونات "ــ ا كانت جیدة أم لا وهذا ما یعرف بقترض إذللم الائتمانیةالمصارف بغض النظر عن الجدارة 

بعد ارتفاع معدلات الفائدة وعجز العائلات عن دفع أقساط و ، 1"الضعیفة الائتمانیةالعقاریة ذات الجدارة 
إلى نقص السیولة هذا أدى  ،تراجعت قیمة العقارات بسبب حدوث تشبع في السوق وفي مقابل ذلكالقروض، 

  .وبالتالي عجزت عن دفع أموال المودعین الذین تهافتوا على طلبها من المصارففي المصارف 
بقروض النینجا بدون دخل ولا عمل أو ما یعرف  للأشخاصهذا وبالإضافة إلى القروض التي منحت        

)NINJA ( الاتحادي الأمریكي في إطار الإجراءات المتبعة التي منحتها المصارف بطلب من الاحتیاطي
  .من حجم التمویل العقاري بالمائة 40لمعالجة الركود الاقتصادي وقد وصل هذا التمویل إلى 

المركزي ووزارة  البنكالمتمثلة بلرقابة المفروضة من طرف الدولة و یعد انخفاض مستوى ا :غیاب الرقابة -2
 لجنةإلى حدوث الأزمة المالیة فضلا عن عدم الالتزام بمقررات  أدتالمالیة من بین الأسباب المهمة التي 

خاصة المصارف عالا في تفاقم الأزمة المالیة، و لقد أدت سلوكیات المؤسسات المالیة دورا ف ،2)2و 1(لباز 
 إلى جانب علیهاذلك بسبب نقص أو انعدام الرقابة المبتكرة، و مل بالأدوات المالیة التي كانت تتعا الاستثماریة

بالإضافة إلى ظهور عزوف عن مراقبة الأسواق المالیة وتراجع  3نقص الإشراف الكافي على هذه المؤسسات
الدلیل على ذلك أن الأزمة المالیة الراهنة قد و  4الضوابط التي تساهم في التقلیل من الانحرافات في الأسواق

  :ولقد أدى نقص أو غیاب الرقابة إلى.. من القطاع الماليبدأت 
  ونقص الشفافیة هنا فیما یخص إصدار سندات الرهن العقاري وتصنیفها وتداولها: ضعف الشفافیة 2-1

 قدرة الرهن العقاري والمشتقات المالیة المرتبطة بها تسوق دون الخوف من عدم حیث كانت قروض
عالیة لا تستحقها وذلك عن طریق التعاون مع  ائتمانیةالمقترضین على السداد، حیث كانت تمنحها درجات 

                                                             
، الجمعیة 2010، خریف 52، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد الأزمة المالیة العالمیة محاولة في الفهم التجاوزبدیعة لشهب،   1

  .67ص  مصر، العربیة للبحوث الاقتصادیة، 
  وهي الأحرف الأولى من عبارة:  NO INCOME, NO JOB, NO ASSETS                                                          
  .302، ص 2015، مدخل فكري معاصر، دار الأیام للنشر التوزیع، عمان، الأردن، إدارة المؤسسات المالیةعلاء فرحان طالب،   2
، مؤتمر حول الأزمة المالیة العالمیة وكیفیة أسبابها، جذورها، وتبعاتها الاقتصادیة: الأزمة المالیة العالمیة ، فصولمحمد أحمد زیدان  3

  .9، ص 2009آذار،  14و 13علاجها من منظور النظام الاقتصادي العربي والإسلامي، طرابلس، لبنان، یومي 
 .233، ص 2010النفائس للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  ، الطبعة الأولى، داراقتصاد العولمةسالم توفیق النجفي،   4
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كما تشمل  1شركات تصنیف شهیرة والتأمین علیها ضد مخاطر عدم الدفع عن طریق شركات تأمین عالمیة
  .عن وضعیتها المالیة  المصارفالبورصات و ضعف الشفافیة في عدم إفصاح 

مما هذا واقع الكثیر من المؤسسات و  :الاستثماریةساد الإداري المتفشي في الشركات والمصارف الف 2-2
یتمثل هذا الفساد في الاستغلال و  .جعلها لا تهتم كثیرا بالقواعد المصرفیة وذلك من أجل تحقیق أكبر ربح

والخارجیین في التحذیر عما بالإضافة إلى غیاب دور المراجعین الداخلیین التدلیس والاحتكار،  ،الشائعات
یدور داخل المؤسسات المالیة من التمادي في التلاعب بأصولها رغم أن وظیفتهم الأساسیة هي حمایة هذه 

اد الإدارة یدفع بالمؤسسات إلى الإفراط في منح القروض في صیغة الرهن العقاري دون سكما أن ف 2الأصول
القیام بدراسات استعلامیة، بل ركزت اهتمامها على المرتبات والمكافآت حیث یستغل الثغرات الموجودة في 

 . النظم المالیة لتقدیم أكبر قدر من القروض للحصول على أكبر قدر من المكافآت
بتضلیل المستثمرین وذلك بمنح  الائتمانيحیث قامت وكالات التصنیف  :وكالات التصنیف فساد 2-3

بتواطؤ مع المؤسسات  الائتمانیةالأوراق المالیة درجات عالیة على أساس أنها أوراق مالیة قلیلة المخاطر 
طئة على لخاسلبیات المعلومات ا الاعتباربعین  الأخذساعیة في ذلك إلى خدمة مصالحها الخاصة دون 

وكالات التصنیف مقابل ذلك على رسوم من المؤسسة المصدرة للأوراق  تتلقىو  الاقتصادالنظام المصرفي و 
جزءا هاما من الأزمة، لأن ذلك التصنیف غیر الدقیق  الائتمانيبذلك تحملت وكالات التصنیف و  3المالیة

بالتالي كانت الشركات العقاریة مقدار المخاطر المعرضة لها،  الاعتباربعین  تأخذجعل المصارف لا 
المقدمة للقروض أول المتضررین من حالات التوقف عن السداد، لتنتقل بعد ذلك إلى العدید من المؤسسات 

  .4المصارف العالمیة
وهي من بین الأدوات وتتمثل هذه الأدوات في المشتقات المالیة : لیة الخطورةااستخدام أدوات مالیة ع -3

وراق المالیة وذلك حسب رغبة الأالمضاربة على ارتفاع وانخفاض  وأ للتحوطوتستعمل المالیة المستحدثة، 
التسویات  من قبل بنك 2006قدر سنة المبلغ الإجمالي لجمیع المشتقات غیر المسددة وقد وصل ، المستثمر

                                                             
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة تحلیل الأزمة المالیة العالمیة الراهنة الأسباب والتداعیات والعلاجنبال محمود قصبة،  1

  .553، ص 2012، جامعة دمشق، العدد الأول، 28والقانونیة، المجلد 
، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة و الآثار والحلول المقترحة لمعالجتها، المالیة العالمیة الأسبابالأزمة حسین بورغدة،  2

 .12، ص 2009أكتوبر  21، 20الاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة سطیف، الجزائر، أیام 
3 Panayotis Gavras, le b. a.-ba des Notes, Finances & Développement, Vol.49, N°1, Mars 2012, p-p 34-37. 

، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، الجمعیة دور صنادیق الثروة السیادیة في معالجة الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیةنبیل بوفلیح،  4
  .94، ص 2010، 2009، خریف 48،49العربیة للبحوث الاقتصادیة، القاهرة، العددان 
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أما النوع الثاني فیتمثل  .1حجم الاقتصاد العالميأي اكبر بعشر مرات من  دولار، تریلیون 600بمبلغ  ةالدولی
هو التعامل ات و ثالث من الأدو النوع بالنسبة للو  .في الأدوات المستندة المتمثلة في عملیة توریق الدین

أكثر، ومفاده هو توفیر  أو سمسرة وهو عملیة تقوم بموجب اتفاق ثلاثي بین أحد أمناء الحفظ وشركةبالهامش 
من  االجزء الآخر فیدفع نقد اأم 2العمیل التمویل اللازم لسداد جزء من ثمن الورقة المالیة المشتراة لصالح 

، وهذا بهدف شراء أكبر كمیة من الأوراق المالیة تفوق قیمة سیولته، ثم رهن هذه الأوراق طرف نفس العمیل
  .المالیة المشتراة كضمان للقرض

 الأسباب غیر المباشر :ثانیا
بالإضافة إلى الأسباب السابقة الذكر، والتي ساهمت بصفة مباشرة في انفجار الأزمة، هناك أسباب       

   :أن نذكر منها أخرى ساهمت بطریقة غیر مباشرة في هذه الأزمة، والتي یمكن
لقد كشفت الأزمة المالیة الراهنة عن عیوب وهشاشة النظام  :الكلي الاقتصاداختلالات على مستوى  -1

، وهذه الهشاشة والتي أخفتها العولمة المالیة وما نتج عنها من تكامل اقتصادي، تحریر للأسواق الاقتصادي
  :المالیة، وتتمثل هذه الإختلالات فیما یلي

العدید من الدول الكبرى تدفقات هائلة لرؤوس الأموال عرفت السوق الأمریكیة و : ارتفاع حجم السیولة 1-1
الولایات (مع الناتج المحلي الإجمالي في الدول الكبرى  M1فإذا ما قورنت الكتلة النقدیة بمفهومها الضیق 

 20إلى  18، نجد أنها تجاوزت من )، الیابان، الصین، المملكة المتحدةالأوروالمتحدة الأمریكیة، منطقة 
بالمائة  30، حتى بلغت 2002عام  بالمائة 26إلى أكثر من  2000- 1980وسط خلال الفترة بالمائة كمت
اطات الصرف لدى یرجع مصدر هذه السیولة الكبیرة إلى الارتفاع لاحتیو ، 2000- 2006في الفترة 

) لنفطیةالفوائض ا( والبلدان المصدرة للمواد الخام) خاصة الصین(، سواء للبلدان الناشئة المصارف المركزیة
السیولة في ولقد نتج عن هذا الفائض . 3بالإضافة إلى الفوائض الكبیرة لموازین التجاریة والإدخارات المرتفعة

الحقیقي بحیث أن حجم المبادلات الحقیقة لا الاقتصاد المالي و وبالتالي اتساع الهوة بین  ،زیادة المضاربة
   .العالمیة من حجم المبادلاتإجمالي من  بالمائة 2.2تمثل سوى 

                                                             
، بحث مقدم ضمن المؤتمر الرابع للبحث العلمي، جامعة الیرموك ، أسباب الأزمة المالیة العامیة رؤیة إسلامیةعامر یوسف العتوم 1

        .7الأردن، ص 
  .507، ص 2007، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، أسواق الأوراق المالیةعاطف ولیم أندرواس،   2
 ، دراسة لأزمة الرهن العقاري في الولایات المتحدة الأمریكیةالوقایة والعلاج: العولمة الاقتصادیة والأزمات المالیةعقون، نادیة ال 3

  .160، 159، ص، ص  2013 -2012، جامعة باتنة، الجزائر، )غیر منشورة(،أطروحة دكتوراه 
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لقد نتج عن انخفاض معدل التضخم وتغیراته، وأقساط التأمین على المخاطر المالیة  :أسعار الفائدة 1-2
الكلي فلقد صاحب  الاقتصادالذي تولد عنه خلل على مستوى و  1انخفاضا لأسعار الفائدة الطویلة الأجل

لسیاسات  إتباعهاانخفاض أسعار الفائدة انخفاض في حجم القروض الممنوحة في الكثیر من الدول بحكم 
ولقد حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة الحد من هذا  ،)خاصة دول أوروبا(التحكم في العجز العام 

  .2الانخفاض عبر تشدید سیاستها النقدیة إلا أن الأمر لم ینجح
والدلیل الأمریكي تراجعات في العدید من الجوانب،  الاقتصادلقد شهد  :تراجع أداء الاقتصاد الأمریكي 1-3

 2005 سنة في العجز هذا وصل حیث المدفوعات، یزانم الكبیر الذي شهده و  المتواصل العجزعلى ذلك 
   الأمریكیة المتحدة للولایات المحلي الإجمالي الناتج من بالمائة 6.4  یعادل ما أي ،ردولا ملیار 800 إلى

كما سجلت الولایات المتحدة الأمریكیة عجز  ،3العالمي المحلي الإجمالي الناتج من بالمائة 1.5 یعادل ماو 
مما یعكس عدم قدرة الجهاز الإنتاجي  ،ملیار دولار 759إلى  2007حیث وصل عام  ،في المیزان التجاري

 النفقات حجم في الكبیرة الزیادة إلى ذلك الاقتصادیین یرجعو  ،4المحليلى تلبیة حاجات الاستهلاك ع
 وتیرة زیادة بالإضافة إلى وأفغانستان، للعراق وغزوها الإرهاب على حربها تكلفة بسبب الأمریكیة العمومیة

 مقارنة والعقار السكن قطاع في خاصة الاستثمارات حجم زیادة فضلا عن  بالإنتاج مقارنة الاستهلاك
 .5بالادخار

عملات الدولیة، شهد سعر صرف الدولار مقابل العملات العلى غرار : في سعر الصرف الاختلال 1-4
الأمریكیة، والعجز المستمر في المیزان ، وهذا راجع إلى انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق انخفاضاالأخرى 

، ومن ثم ارتفع الأوروالتجاري، ولقد شهدت قیمة الدولار تراجعا مستمرا من حیث القیمة الشرائیة مقابل 
  .6سنت 0.062سنت إلى  0.012من  الأوروالاتجاه العام للتغیر بین القوة الشرائیة للدولار مقابل 

                                                             
1 Nout Wellink, the role of financial imbalances in the setting of monetary policy from the current crisis, 
Amsterdam, Pays-Bas,  june, 2008, p 1.  

، جامعة بسكرة، الجزائر )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه دور السیاسة النقدیة في معالجة الأزمات المالیةمحمد الأمین ولید طالب،  2
 .238، ص 2016 -2015

، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة الجذور والتداعیات: 2008المالیة العالمیة الأزمة ساعد مرابط،   3
  .9، ص 2009أكتوبر  21، 20والحوكمة العالمیة، جامعة سطیف، الجزائر، أیام 

دیة الثانیة والعشرون حول بعض تداعیات الأزمة ، ندوة الثلاثاء الاقتصاالأزمة المالیة الراهنة ومصیر النظام الرأسماليمنیر الحمش،   4
  .11، ص 2009ماي  26فیفري إلى  23الاقتصادیة العالمیة الراهنة، دمشق، من 

  .9ساعد مرابط، مرجع سبق ذكره، ص   5
6 Orlowski T.Lucjan, stage of the 2007/2008 globale financial crisis :is there a wandering assest- price bubble? 
USA Economics, December 2008, p 18.  
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  الدروس المستفادة: المطلب الثالث
    1:یمكن ذكر أهم الدروس المستفادة من الأزمة فیما یلي

ة عن السعي وراء تحقیق الأرباح السریع الابتعادو ضرورة المراجعة الدوریة للسیاسات النقدیة والمالیة  -
  من النمو  ، وضرورة الاستعداد التام والدائم لحدوث الأزمات خاصة إذا سادت فترات طویلةالأجلالقصیرة 

 ؛الاقتصاد والازدهار في
عادة فهم العولمة وتطویرها، بالإضافة إلى تعزیز - ٕ المؤسسات المالیة العالمیة، واتحاد  العمل على مراجعة وا

 ؛دول العالم والتنسیق فیما بینهم لمواجهة الأزمات، وذلك بمساعدة الدول المتأثرة بالأزمة
لات اوك دور بالإضافة إلى مراجعةإعادة حوكمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات المالیة،  -

من خلال منحها  مالیة معقدة عالیة المخاطركونها كانت السبب في تداول أوراق  الائتمانيالتصنیف 
 ؛تصنیفات لا تستحقها

فشل النظام المالي العالمي الذي ارتكز على اتفاقیة بروتن وودز في معالجة الأزمة وتحقیق الاستقرار  -
 ؛2المالي

النامیة بنظام العولمة قد یعرضها لمخاطر عنیفة لأنها لا تملك الأدوات المتاحة للدول الغنیة  ارتباط الدول -
 رجب على الدول النامیة إعادة النظلتفادي هذه الهزات، وبالتالي یدفع الفقراء فاتورة انحراف الأغنیاء، لذلك ی

دارة مواردها الذاتیة والتعاون فیما بینها من أجل البق ٕ  ؛3اءفي توجیه وا
بمعاییر دولیة موحدة، مع مراجعة القواعد  والالتزامضرورة عودة المصارف المركزیة إلى دورها الرقابي  -

 ؛4في البورصة العالمیةالتي تحكم التجارة في بالمشتقات 
تعامل بالمنتجات بالإضافة إلى توخي الحذر عند ال ،تجنب حدوث مدیونیة عالیة في المراكز المالیة -

 المعقدة؛المالیة 

                                                             
  :انظر إلى  1
  .297، 296، ص، ص 2014، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، التمویل الدوليخالد أحمد فرحان المشهداني وآخرون،  -
، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر،  إدارة أزمات العولمة الاقتصادیةعبد المطلب عبد الحمید،  -

  .343-340 ص -ص 2014
ص   2010 ، البحرین،44، مجلة علوم إنسانیة، العددآثارها على الاقتصاد العربي: الأزمة المالیة العالمیةنوزاد عبد الرحمان الهیتي،   2
2  .  
  .167 ، ص2011، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، الأزمة المالیة العالمیة الأسباب والعلاجعبد العزیز قاسم محارب،  3
  .المرجع السابق، نفس الصفحة  4
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تخفیض معدل الفائدة كعلاج، لأن ذلك یعتبر أشد خطورة، حیث أنه یؤدي إلى  إجراءات اتخاذتجنب  -
  kenynesالإقبال الكبیر على السیولة، وتصبح الفائدة المعدومة مصدر إغواء على السیولة بحسب نظریة 

 ؛وهذا یؤدي بدوره إلى حدوث انكماش اقتصادي
من  بالمائة 75ضرورة تدخل الدول المتقدمة لتدعیم استقرار الأسواق وبالأخص أسواق رأس المال لأن  -

 ؛المؤثرة على أسعار التداول في البورصات هي العناصر الخارجة عن سیطرة إدارة الشركاتالعوامل 
تتحول وفرة  الضوء على مشكلة السیولة، وكیف یمكن أن 2008-2007سلطت الأزمة المالیة العالمیة  -

 السیولة فجأة إلى عدم سیولة واسع النطاق ولفترة زمنیة طویلة؛ 
 بصفة خاصة؛ مصارفضرورة إصلاح نظام الحوكمة بصفة عامة وحوكمة ال -
 والكلي، لتسهیل التقییم الجید للمخاطر؛ تعزیز الشفافیة والإفصاح على المستویین الجزئي -
 ؛ضرورة إصلاح عمل وكالات التصنیف الائتماني -
 ؛2008-2007فشل أنظمة الإنذار المبكر في التنبؤ بالأزمة المالیة العالمیة  -
منع انهیار المصارف بل النظام المصرفي لولا التدخل الواضح من حكومات  2لم تستطع اتفاقیة بازل -

الدروس مع الأخذ بعین الاعتبار ) 2بازل(تعدیل هذه الاتفاقیة ضرورة  إلى، وبالتالي تنشأ الحاجة الدول
 ؛2008-2007المستفادة من الأزمة المالیة العالمیة
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 3اتفاقیة بازل: المبحث الثاني
قامت لجنة بازل بإجراء  2008-2007نظرا للاضطرابات المالیة التي خلفتها الأزمة المالیة العالمیة

قواعد ومعاییر جدیدة، شكلت ، تمثلت بإصدار »2بازل «تعدیلات واسعة وجوهریة على الدعامات الثلاث لـ
جیداً ضد  نفسها بتحصین مصارفال» 3بازل«حیث تلزم قواعد اتفاقیة  ،-3بازل -معا ما بدأ تسمیته 

الأزمات المالیـة في المستقبل، وبالتغلب بمفـردها على الاضطرابات المالیة التي من الممكن أن تتعرض لها 
، وسنحاول من خلال هذا المبحث حكومة قدر ما أمكنالمركزي أو ال مصرفمن دون مساعدة أو تدخل ال

  .وذلك بعد التعرف علیهاإظهار أهم التعدیلات التي جاءت بها الاتفاقیة 
  3مفهوم اتفاقیة بازل  :المطلب الأول

  :من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى
  3نشأة بازل: أولا
المسؤولین المالیین الممثلین و تماع محافظي المصارف المركزیة عقب اج 3صدرت اتفاقیة بازل      

في مدینة بازل  للجنة بازل بعد توسیعها وذلك في مقر اللجنة في بنك التسویات الدولیة  27للأعضاء 
، وبعد المصادقة علیها من زعماء المجموعة العشرین في اجتماعهم في 2010سبتمبر  12السویسریة في 

التي " أزمة الرهن العقاري"وذلك بعد الأزمة المالیة  20101نوفمبر  12سیول العاصمة الكوریة  الجنوبیة في 
عاشها العالم والذي كان المتسبب فیها المصارف والمؤسسات المالیة، وبالتالي فهو یعتبر بمثابة مجموعة 

، على الرغم من أنه لیس من 3حیث لابد للمصارف أن تتمثل تدریجیا لبازل الإصلاحیة الإجراءاتشاملة من 
  .20192الكامل لكل القواعد الجدیدة قبل عام  التنفیذالمتوقع أن یكون 

وتهدف هذه الاتفاقیة إلى تعزیز صلابة المصارف والتحوط وفي حالة حدوث أزمة عالمیة جدیدة إذ 
المخصصة لمواجهة الكوارث المالیة بأكثر من ثلاث مرات غیر تفرض على المصارف مضاعفة احتیاطاتها  

  .3الضعیفة المالیة إضافیة على المؤسساتأنها قد تؤثر على أرباحها وتمثل ضغوطا 
 

                                                             
مجلة   الي والمصرفي العالميودورها في تحقیق مبادئ الحوكمة وتعزیز الاستقرار الم 3مقررات بازل عبد القادر بریش، زهیر غرایة،  1

  .109، ص 2015، 00الاقتصاد والمالیة، جامعة الشلف، العدد 
داریة دور الإجراءات الاحترازیة في مواجهة مخاطر سوء الحوكمةسارة بركات،  2 ٕ ، مع الإشارة لحالة الجزائر، مجلة أبحاث اقتصادیة وا

  .  100، ص 2015جامعة بسكرة، العدد السابع عشر، جوان
، دار الفكر والقانون III II I، من منظور المطلوبات والاستیفاء مقررات بازلالبنوك الإسلامیة ومأزق بازلمحمد محمود المكاوي،  3

 .185، ص 2011مصر، 
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  3تعریف اتفاقیة بازل: ثانیا
 ي طورتها لجنة بازل للرقابة على المصارفهي عبارة عن مجموعة شاملة من التدابیر الإصلاحیة الت      

  ، وقد تضمنت هذه التدابیر الإصلاحیة مجموعة من المواضیع1لتعزیز إطار الرقابة والتنظیم المصرفي
حیث صدرت النسخة النهائیة لاتفاقیة . الخ...كرأس المال، السیولة، الحوكمة والتعویضات، اختبارات الضغط

ن ومستویین أساسیین من ، وتنطوي هذه التدابیر الإصلاحیة على جانبی20102في دیسمبر سنة  3بازل
) جزئيال الاحترازأي تدابیر (الإصلاح المصرفي، الأول یتمثل في الإصلاح على مستوى المصرف الواحد 

مواجهة والصمود في فترات الضغط واحتمالات حدوث الوالذي بدوره یساعد في زیادة قدرة المصرف على 
وهي تدابیر (لكلي أي النظام المصرفي ككل، الأزمات، أما الإصلاح الثاني فیكون على مستوى المصرف ا

    .)على مستوى النظام المصرفي تحوطیهاحترازیة 
هي الأزمة المالیة فقد طرحت هذه الأخیرة بقوة ضرورة الالتزام  3وبما أن سبب ظهور اتفاقیة بازل      

ذلك من خلال وضع نظام والمعاییر على المؤسسات المالیة وضرورة التحوط لكل هذه الأزمات و  بضوابط
إن  .3المبكر یعتمد على تطویر مجموعة من المؤشرات التي تحذر من الأزمة قبل حدوثها والإنذارللتنبؤ 

إلا أن الاختلاف الكبیر هو في الركیزة الأولى والجدیر بالذكر أن  2أبقت على نفس الأركان بازل 3بازل
كما  رأس المالرأس المال المؤهل من نسبة متطلبات كل من كمیة ونوعیة لى زیادة وتحسین إتسعى  3بازل

  .4وغیرها من الأمور 1لسیولة والتي كانت مفقودة في العمود الأول لبازلل قامت بإدخال معیارین تنظیمیین
 3أهداف اتفاقیة بازل: ثالثا

  5:للاتفاقیة الثالثة إلى أصدرهاتهدف لجنة بازل من 
الصدمات والأزمات الناتجة عن ضغوط مالیة واقتصادیة مهما  تحسین قدرة القطاع المالي على استیعاب -

 ؛كان نوعها
 تحسین إدارة المخاطر وحوكمة المصارف؛ -

                                                             
، ص،   ص 2013، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 3الإصلاح المصرفي ومقررات بازلعبد المطلب عبد الحمید،  1

314 ،315.  
2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel3: A Global Regulatory Framework for more Resilience Banks 
and Banking Systems, Bank For International Settlements, December 2010 (Revised June 2011). 

، مذكرة ماجستیر المصرفي الجزائري في ظل التغیرات الاقتصادیة والمصرفیة المعاصرةإمكانیة رفع كفاءة الجهاز مبارك بعلي حسني،  3
  .  29، ص 2012-2011، جامعة قسنطینة، الجزائر، )غیر منشورة(

4 Geir Odegard, implication for the danish banking sector, Basel III, Copenhagen Business School, October 2011, 
p 8. 

  .314، مرجع سبق ذكره، ص 3الإصلاح المصرفي ومقررات بازلعبد المطلب عبد الحمید،   5
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 .على مستوى المصارفتعزیز الشفافیة والإفصاح  -
  3بازلتعزیز رأس المال ضمن : المطلب الثاني

  :بفرض ما یلي 3بازلمن أجل تعزیز رأس المال الذي یعتبر خط الدفاع الأول، قامت اتفاقیة       
  تحسین جودة وشفافیة رأس المال :أولا

على الرفع من كمیة وجودة الأموال  )3بازل( لقد قامت لجنة بازل من خلال نصوص الاتفاقیة الثالثة      
الخاصة النظامیة في المصارف وتوضیح مكوناتها،  وذلك من أجل تعزیز مقدرتها على استیعاب الخسائر 

 1حیث أدخلت تغییرات جوهریة على تعریفها لرؤوس الأموال الخاصة ،ییر في فترات الأزماتوالتحكم في التس
على الأسهم العادیة بصفتها المكون الأكثر متانة للأموال  3وترتكز المتطلبات الجدیدة لرأس المال وفقا لبازل

الخاصة في المصارف، حیث یجب أن تكون الأسهم العادیة على الأقل مساویة لنصف مكونات رأس المال 
او لنصف مكونات رأس المال والذي بدوره یتوجب أن یكون على الأقل مس ،)الشریحة الأولى(الأساسي 
ویكمن الهدف الأساسي من وراء إعطاء أهمیة كبیرة للأسهم العادیة، هو العمل على تحسین نوعیة  الخاص،

وفي إطار ذلك قامت لجنة  2الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره لدى المصارف والمؤسسات المالیة
لرأس  النواة الصلبة(تطلبات حقوق الملكیة للأسهم العادیة بازل بزیادة  كمیة رأس المال، حیث قامت برفع م

 6رفع متطلبات الشریحة الأولى إلى فضلا عن ، 2015من بدایة  بالمائة 4.5إلى  بالمائة 2من ) المال
كما قامت لجنة بازل في إطار اتفاقیتها الثالثة بإعادة هیكلة  .23بالمائة في اتفاقیة بازل 4بعدما كانت  بالمائة

والتي صنفت رأس المال وفق ثلاث شرائح  2في مقررات بازللبات رأس المال التنظیمي مقارنة بما ورد متط
  .4الشریحة الثالثة قامت بإلغاء 3اتفاقیة بازلرئیسیة، ولكن 

 مصارفوسیتم تطبیق التعدیلات السابقة الذكر تدریجیا وخلال نطاق زمني محدد، حیث ستكون ال
بالمائة  2من ) النواة الصلبة لرأس المال(ملزمة برفع الحد الأدنى لمتطلبات حقوق الملكیة للأسهم العادیة 

لى 2013بالمائة من الموجودات المرجحة بمخاطرها سنة  3.5إلى  ٕ ، لتصل إلى 2014بالمائة سنة  4، وا

                                                             
  .118، ص 2016، جامعة تیزي وزو، الجزائر، )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر البنوك في مواجهة آلیات التوریقسمیرة مصطفاوي،  1
، 30/31، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد ميكاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العال 3اتفاقیة بازلزبیر عیاش،  2

  .456، ص 2013ماي 
3 Jaime Caruana, Bale3 :ver un systéme financier plus sur, Banque des Règlement internationaux, Madrid, le 15 
septembre, 2010, p3. 

  . 204، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ص والعولمة الاقتصادیةالصناعات المصرفیة مصطفى كمال السید طایل،  4
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 4من ) الشریحة الأولى(الأساسي  ، كما ستكون ملزمة برفع الحد الأدنى لرأس المال2015بالمائة سنة  4.5
     .    20151بالمائة سنة  6، لتصل إلى 2014بالمائة سنة  5.5، ثم إلى 2013بالمائة سنة  4.5بالمائة إلى 

أما فیما . بالمائة 8لرأس المال كما في السابق وهو ولقد حافظت اللجنة على الحد الأدنى الإجمالي       
فلقد  دعیم قدرة قوى السوق عند الحكم على جودة مكونات رأس المال،ت ، وكذلكیخص شفافیة رأس المال

  .2هءأجزاطالبت اللجنة بالإفصاح عن كل المعلومات الضروریة عن مكوناته، ونسب كل جزء من 
  لرأس المال الاحتیاطات الإضافیة: ثانیا

إن تحسین جودة وشفافیة رأس المال لوحده لا یكفي لمواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمات المالیة       
 تهدف من خلالها ،ولذلك قامت بازل بفرض احتیاطات إضافیة كما حدث في الأزمة الأخیرة،  ،والمصرفیة

وتتمثل هذه  ،وتطورهاة المصرفیبما یتلاءم والمخاطر المحتملة وتغیر الأعمال  ،رفع كفایة رأس المال إلى
  :الاحتیاطات في

على المصارف تدعیم رأسمالها بهامش إضافي  3فرضت اتفاقیة بازل :احتیاطي الحفاظ على رأس المال -1
بالمائة من الأصول المرجحة بمخاطرها، هذا من خلال تدعیم العناصر الصلبة لرأس  2.5قد تصل نسبته 

بهذا الهامش فإنه یجب على المصارف المركزیة منعها من  بالاحتفاظالمصارف المال، وفي حالة عدم قیام 
غیر أن العمل بهاته الإجراءات لا توزیع جزء من الأرباح على المساهمین حسب نسبة معینة تحددها اللجنة، 

 1ن یتم تطبیق هذه النسبة تدریجیا خلال فترة میتم إلا بعد توفر المتطلبات الدنیا لجمیع شرائح رأس المال، و 
 2.5بمجموع (عن كل سنة،  بالمائة 0.625خلال إضافة نسبة  ، من2018إلى نهایة  2016جانفي 
تجنب الوصول والغرض منها هذه النسبة هو  ،20193، لیتم تطبیقها فعلیا مع بدایة )سنوات 4خلال  بالمائة

بهذا تستخدم لتجنب المخاطر التي تحدث في المستقبل، و ، بالمائة 8المتمثل في  لرأس المال لحد الأدنىا إلى
  .بالمائة 10.5تصبح متطلبات الدنیا لرأس المال 

تعتبر مشكلة تدني جودة الائتمان في میزانیات المصارف من : حتیاطي المعاكس للدورة الاقتصادیةلاا -2
 حدوث هذا المشكل فرضتتجنب الأسباب المهمة التي أدت إلى حدوث وتفاقم الأزمة المالیة، ومن أجل 

بعض الإصلاحات وذلك بفرض على المصارف تخصیص رأس مال تحوطي لمقابلة أزمات تقلب  3بازل

                                                             
1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel3: A Global Regulatory Framework for more Resilience Banks 

and Banking SystemsK Op cit, p 28. 
  .118سمیرة مصطفاوي، مرجع سبق ذكره، ص   2
داریة جامعة بسكرة، الجزائر، العدد الثالث عشر 3الأزمة المالیة العالمیة ومعیار بازلمحمد رضا بوسنة،   3 ٕ ، مجلة أبحاث اقتصادیة وا

   .142، ص 2013جوان 
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بالمائة من حقوق المساهمین أو من رأس مال آخر یضمن امتصاص  2.5-0الدورات الاقتصادیة في حدود 
 .1دالخسائر بشكل كامل على أن یتم تطبیق ذلك وفقا للظروف المحلیة لكل بل

إن الهدف الرئیسي من فرض هذه النسبة یتمثل في حمایة النظام المصرفي من فترات الإفراط في النمو       
عندما یكون هناك ، أما فیما یخص تطبیق هذه النسبة، فیبدأ العمل بها خلال فترات الرواج الائتمان الكلي

من  الهدفظام بكامله، وبناءا علیة فإن إفراط في نمو الائتمان ینتج عنه تنامي المخاطر على مستوى الن
استیعاب أي خسائر تنشأ بسبب انخفاض  هوالاحتفاظ بأموال حمایة لمقاومة تقلبات الدورات الاقتصادیة 

أموال الحمایة المذكورة  إدخالوسوف یتم  واستیعاب الخسائر في حالة السوق المعاكسة، جودة الائتمان،
سیبدأ  .2بالمائة13بذلك نسبة كفایة رأس المال عند تطبیق هذه النسبة ، وتصبح الاحتیاطاتكإضافة لأموال 

 0.625وبنسبة متزایدة كل سنة تقدر بـ  2016في تطبیق هذا الاحتیاطي بشكل تدریجي ابتداء من جانفي 
  . 20193بالمائة سنة  2.5بالمائة إلى أن یصل 

یخص المؤسسات المالیة المهمة  أما فیما: نظمیاالمهمة المؤسسات المالیة توصیات خاصة بشأن  -3
لأن إفلاسها سیؤدي إلى خسائر مالیة تعثرها،  نظمیا، والتي تعتقد الحكومات أنه یجب علیها إنقاذها في حالة

معاییر أكبر من تلك الموضوعة لكي یكون لها  كبیرة على مستوى العالم، لذلك فرضت علیها لجنة بازل
 3- 1هذه المعاییر في متطلبات أعلى لاستیعاب الخسائر تتراوح بین وتتمثل  .4القدرة على استیعاب الخسائر

بالمائة من رأس المال الأساسي للأسهم العادیة حسب الأهمیة النظامیة للمصرف على أن یكون تطبیقها 
  . 20195و 2016تدریجیا بین 
 :هذه التعدیلات تصبح متطلبات رأس المال حسب الجدول التالي إدخالوعند 

 
 
  

                                                             
والمصرفي العالمي ومتطلبات تحقیق الاستقرار النقدي المالي III و II، إدارة المخاطر المصرفیة وفقا لمقررات بازل عبد القادر بریش  1

  .39، ص 2013، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد التاسع والعشرون، فیفري ما بعد الأزمة المالیة العالمیة
  .المرجع السابق، نفس الصفحة  2

3 Basel Committee on Banking Supervision, Basel3: A Global Regulatory Framework for more Resilience Banks 
and Banking Systems, Op cit, p 60. 
4  Elisa Achterbeg & Hans Heintz, basel III  sumary, white paper :Basel3 , Risk Quest, Amsterdam, December 
2012, p 4. 
5 Roman Goldbach, Global Governance Regulatory Failure, Palgrave Macmillan, united states of America, 2015, p 
185.  
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  متطلبات رأس المال ورأس المال التحوط: )1-2(رقمالجدول 

 3ث اقتصادیة، المملكة العربیة السعودیة، انهج عملي، الراجحي المالیة، أبح: 3اتفاقیة بازل : المصدر
  .2، ص 2010أكتوبر 

  الاستدانةنسبة : ثالثا
المصرفي، وللحد من  النظاموكسبب آخر للأزمة المالیة، التشكیل غیر المنضبط للرافعة المالیة في 

هذه الظاهرة قامت لجنة بازل بإدخال نسبة الرافعة المالیة والتي تعرف حسب نفس اللجنة بأنها الشریحة 
 بالمائة 3ـ الأولى لرأس المال كنسبة من إجمالي الأصول داخل وخارج المیزانیة، حیث فرضتها بقیمة قدرت ب

تنشأ من الإقراض المفرط للمصارف في أوقات  وریة التي وتستعمل هذه النسبة أیضا لمعالجة التقلبات الد
أي  ،المستخدمة في التقاط جمیع أنواع المخاطر النماذج، وعدم قدرة )التراكم المفرط لمراكز الدین(الرواج 

د على تلك النماذج الداخلیة التي تقوم مصارف ألا تعتمأنها غیر فعالة، ولمعالجة هذا النقص یجب على ال
وتستعل هذه النسبة خصیصا للحد من لجوء النظام المصرفي  .1ى تصنیفات الوكالات الخارجیةبها ولا عل
   .والتي تؤدي إلى تراكمها داخله المفرطة للاستدانة

 معاییر السیولة الجدیدة: المطلب الثالث
 عن الناتجة لضغوطات والمشاكل نظرا السیولة، ضرورة الاهتمام بإدارة الأخیرة المالیة الأزمة أظهرت

 بتدخلات تقوم الوصیة الجهات جعلت والتي الأزمة، في النظام المصرفي والمالي ككل خلال السیولة نقص
 اتجاه الأخیرة المالیة الأزمة بعد برز فقد، الحقیقي الاقتصاد على وآثاره للسیولة الانخفاض لمواجهة كبیرة

 الحقیقي والقطاع المالي القطاع بین تربط قناة وجود یبین الدولیة، التسویات بنك وليؤ مس بقیادة جدید نظري
 بصورة تؤثر والتي السیولة قناة برزت للمصارف، العمومیة المیزانیة وقناة الإقراض، قناة إلى فبالإضافة

 على بناء( الحقیقیة الاقتصادیة المتغیرات على التأثیر في ودورها  الإقراض المصارف في قدرة على مباشرة
 حیث ،)المالي الاستقرار على المتساهلة النقدیة بالسیاسة بأثر تعنى والتي المخاطرة نقل لقناة النظریة الخلفیة

                                                             
1 Jacqueline Christiansen, new financial regulatory standars and implications, for the European banking sector 
basel III, master thesis, Copenhagen bisines school, 8-30-2012, p, p 63,64. 

  
  وق المساهمینحق
  إجمالي رأس المال  1رأس المال الفئة   )الخصومات بعد(  0

  %8  %6 %4.5  الحد الأدنى
      %2.5  رأس المال التحوط

  %10.5  %8.5  %7  رأس المال التحوط+الحدالأدنى
      %2.5-% 0  حدود رأسمال التحوط للتقلبات الدوریة
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 ومحاسبة المصارف میزانیات في الاستحقاق تطابق وعدم المرتفعة المدیونیة نسب أن الاتجاه هذا یرى
ومن 1. الحقیقي والاقتصاد المصرفیة القروض إلى السیولة صدمات انتشار في حاسمة عناصر تمثل السوق،

من خلال  الخاصة بهذه الأخیرةمعاییر البتشدید  3قامت اتفاقیة بازلأجل تجنب التعرض لصدمات السیولة 
احتیاطي وقائي من الأصول السائلة لمواجهة ضغوط السیولة قصیرة الأجل، وتحسین مسایرة آجال استحقاق 

أجل تحقیق  منولقد اعتمدت اللجنة  ،2لأنشطته مستقرة تمویل مصادر ، وتوفیر للمصرفالأصول والخصوم
  :هما ذلك وضع معیارین عالمیین للسیولة

 )Liquidity Coverage Ratio( نسبة تغطیة السیولة قصیرة الأجل: أولا
الهدف منها هو التأكد من أن المصرف لدیه مستوى مرض وكاف من الأصول السائلة عالیة الجودة و 

یوما من الأزمة، وتعرف فترة الأزمة  30مباشرة إلى سیولة لتغطیة حاجیات في مدة قدرها التي یمكن تحویلها 
یجاد الحلول ٕ   :وتعطى بالعلاقة التالیة 3تلك الفترة التي تعطى للهیئات الإداریة والمسئولین للاستجابة وا

  
 30 خلال المتوقعة النقدیة التدفقات وصافي السائلة الأصول مفصل بشكل الاتفاقیة بتعریف قامت وقد      

 4:مستویین إلى تقسیمها تم عالیة الجودة، السائلة المقبلة، فالأصول یوم
 للتبادل القابلة المالیة الأوراق المركزي؛ لدى المصرف المصارف واحتیاطیات النقد ویضم: الأول المستوى

 غیر والحكومات المركزي، المصرف قبل من أو سیادیة قبل جهات من مضمونة أنها أو دیون تمثل والتي
 ؛الخ ...الدولي النقد صندوق الدولیة، التسویات بنك المركزیة،
 نسبتها تزید لا أن شرط معتبرة، سیولة ذات الأخرى الأصول بعض 3بازل اتفاقیة اعتبرت :الثاني المستوى

 أنها أو دیون تمثل التي للتبادل القابلة المالیة الأوراق من وتتكون السائلة، الأصول من بالمائة 50 عن

                                                             
، مجلة الواحات ، دعم تسییر مخاطر السیولة المصرفیة في ظل إسهامات اتفاقیة بازل الثالثةأحلام بوعبدلي، حمزة عمي سعید 1

  .107، ص 2014، 2، العدد7للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، الجزائر، المجلد 
  .142، ص 2013والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر عولمة الحوكمة المالیةضیاء مجید موساوي،  2

3 Rachid Hennani, De Bale I a Bale II :les principal avancées des accords(AMETA, UMR), Etnde et synthese, 
université montpellier , France, 27mars 2015, p4. 

، جامعة سطیف  ، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییرائريوآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجز  3اتفاقیة بازل حیاة نجار،  4
  .283، ص 2013، 13الجزائر، العدد 
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 الدولیة التسویات بنك المركزیة، غیر الحكومات المركزي، البنك قبل من أو سیادیة جهات قبل من مضمونة
  .الخ ...الدولي النقد صندوق
مطروحاً  الخارجة النقدیة للتدفقات المتوقع التراكمي الرصید فهي النقدیة التدفقات صافى فیما یخص اأم      

 الفترة خلال الشدیدة الضغوط سیناریو ظل في وذلك الداخلة النقدیة للتدفقات المتوقع التراكمي الرصید منه
 ضرب طریق عن الخارجة النقدیة للتدفقات المتوقع التراكمي الرصید احتساب ویتم، )یوماً  30(المعنیة 
 وكذا الدائنین قبل من سحبها یتم أن متوقع مفترضة نسب في للفئات المختلفة للالتزامات القائمة الأرصدة

الرصید التراكمي المتوقع  احتساب ویتم المیزانیة المختلفة خارج بالنسبة للبنود سحبها متوقع محددة قیم ضرب
 المتوقعة التدفقات الداخلة تعكس بنسب تحصیلها المتوقع المبالغ ضرب طریق عن الداخلة النقدیة للتدفقات

  .1الشدیدة الضغوط سیناریو ظل في
  .20152 جانفي 1ویبدأ العمل بهذه النسبة ابتداءا من 

  )Net Stable Funding Ratio( الصافي قرتنسبة التمویل المس: ثانیا
  مقارنة للمصرف، )سنة من أكثر( الأجل طویلة المتاحة الأموال مصادر المستقر التمویل نسبة تقیس
أي أنها  ،3المیزانیة خارج الالتزامات عن ناتجة متطلبات تمویلیة وجود واحتمالات الأصول في بالتوظیفات

تعزیز القدرة على التكیف تستعمل لقیاس السیولة البنیویة في المدى المتوسط والطویل، والهدف منها هو 
، وحددت مصادر تمویل مستقرةمن خلال تشجیعهم على استعمال الهیكلي على المدى الطویل للمصارف، 

  4:هذه النسبة كالآتي

  

 القاعدة من المستقر المتوفر التمویل ویتكون: )Available stable Funding( التمویل المستقر المتوفر -1
 فأكثر، الجزء المستقر من سنةأجل  ذات الممتازة الأسهم، )والثانیة الأولى الشریحة(للمصرف  الرأسمالیة

                                                             
جامعة )  غیر منشورة(، مذكرة ماجستیرفي البنوك الإسلامیة" 3إطار بازل"دراسة تحلیلیة لتطبیق هناء عبد العزیز كامل عبد العزیز،   1

  .114، ص 2014بني سویف، مصر، 
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 أطوال المصرف لمدد في تبقى أن المتوقع من والتي سنة من اقل لآجل والودائع الأجل محددة غیر الودائع
 بترجیح القیام أساس على النسبة لهذه وفقا المستقر المتوفر التمویل قیمة احتساب ویتم ،الأزمات أوقات في

 جمع یتم لها، ثم المقابل المتوفر المستقر التمویل بمعامل على المصرف القاعدة الرأسمالیة والالتزامات قیمة
  .1المستقر المتوفرالتمویل  إجمالي إلى للوصول المرجحة البنود كافة

 المستقر التمویل قیمة احتساب یتم :)Required Stable Funding( التمویل المستقر المطلوب -2
 التمویل بمعامل مرجحة قبل المصرف من والممولة بها المحتفظ الأصول قیم إجمالي أساس على المطلوب
 التمویل بمعامل مرجحة المیزانیة خارج البنود إلیه مضافاً  الأصول من نوع لكل المقابل المطلوب المستقر
عنها  المقر على القیم المطبق المطلوب المستقر التمویل معامل ویمثل لها، المقابل المطلوب المستقر
 الأصول الأكثر وتأخذ مستقر، دعمه بتمویل ضرورة یرتأى الذي البند قیمة المیزانیة  خارج والبنود للأصول

 للتمویل أقل معاملات الشدید الضغط ظروف في الإضافي للتمویل كمصدر الحال في والمتاحة سیولة
 هذه مثل في سیولة أقل تعد التي الأصول من استقرارا أقل تتطلب تمویل وبالتالي المستقر المطلوب،

 .2أكثر استقرارا تتطلب تمویلا ثم ومن الظروف
 .20183جانفي  1ویبدأ تطبیق هذه النسبة انطلاقا من 

 2019إلى جوان  2013من جانفي  3مراحل تحول إلى بازل :)2-2(الجدول رقم

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  
  نحد أدنى لنسبة رأس المال من حقوق المساهمی  %3.5 %4 %4.5 %4.5 %4.5 %4.5 %4.5

 رأس مال التحوط - - - %0.63  %1.25  %1.88  %2.5
 راس المال التحوط+لحقوق المساهمین حد أدنى  %3.5 %4 %4.5 %5.13 %5.47 %6.83 %7
 الحد الأدنى لرأس مال فئة الأولى %4.5 %5 %6 %6 %6 %6 %6
 حد أدنى من إجمالي رأس المال %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8

 رأس المال التحوط+ حد أدنى من إجمالي رأ المال  %9 %8 %8 %8.63 %9.25 %9.88  %10.5
  www.bis.orgالموقع الرسمي لبنك التسویات الدولیة : المصدر

لقد أعطت اللجنة للمصارف من أجل الانتقال لتنفیذ المتطلبات الجدیدة مدة زمنیة، أي أن المصارف       
معطیة إیاها الوقت الكافي  2019إلى غایة  2013سوف تطبق الاتفاقیة الجدیدة بشكل تدریجي مع بدایة 

ة هذه الزیادة الكبیرة فإن من أجل زیادة رؤوس أموالها، في حین أنه ومن أجل زیادة كفایة رأس المال لمواكب

                                                             
  .115هناء عبد العزیز كامل عبد العزیز، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .116، 115المرجع السابق، ص، ص   2
  .107ریمة ذهبي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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لدى المصرف عدة طرق كزیادة رأس المال وذلك بطرح أسهم جدیدة للاكتتاب، رفع الاحتیاطات، الاندماج 
مع المصارف، أو عن طریق الاستثمار في الأصول أقل مخاطرة، أو بیع بعض الأصول الاستیراتیجیة 

  ).الخ...آلات ،عقارات(
  

  3اتفاقیة بازل جوانب أخرى من: المبحث الثالث
، بل قامت بتسلیط ما سبق ذكرهلم تقتصر التعدیلات التي جاءت بها الاتفاقیة الثالثة لبازل على 

الأزمة المالیة فمنها ما هو متعلق بالحوكمة  تفاقمالضوء على بعض الجوانب الأخرى التي كانت سببا في 
تقم بالدور الذي أسند إلیها كأداة  لم التيفي المصارف، ومنه ما هو متعلق بممارسات اختبارات الضغط 

  . فعالة من أدوات إدارة المخاطر
  الحوكمة في المصارف: المطلب الأول

یعد النظام المصرفي الدعامة الرئیسیة للنظام المالي، لهذا فهو معرض بشكل مفرط للمخاطر المحتملة       
 اهتماماولت لجنة بازل للرقابة المصرفیة لأي عوامل متأتیة من القصور في تطبیق مبادئ الحوكمة، لهذا أ

یساعد  1999كبیرا لحوكمة المصارف وبذلت جهودا كبیرة في هذا المجال، حیث قامت ینشر دلیل سنة 
المصارف ویشجعها على تبني مبادئ الحوكمة وقد استوحته من مجموعة المبادئ التي أصدرتها منظمة 

  .التعاون الاقتصادي والتنمیة
  الحوكمة في المصارف تعریف: أولا

ولم یختلف مفهوم الحوكمة في المصارف عن حوكمة المؤسسات حتى أن البعض أطلق علیها حوكمة 
هناك عدة  انه وتجدر الإشارة إلى. المؤسسات في المصارف، أو حوكمة المؤسسات للمنظمات المصرفیة

 :ومنها على سبیل الذكر للحوكمة في المصارف تعریف
المصرفیة بأنها الطریقة التي تدار بها المؤسسات المصرفیة بواسطة مجلس  وكمةالحتعرف لجنة بازل  -

عني بصفة عامة الإدارة الرشیدة وقامت بتعدیله من خلال اتفاقه الثاني وأصبحت ت 1إدارتها والإدارة العلیا
ي تعارض تلاقمحالة و  )الخ...، زبائندائنین ،مودعین ،مساهمین(تحدید العلاقة بین شركاء المصرف و 

                                                             
، الملتقى الوطني حول دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي والإداريعبد العالي محمدي،  1

  5، ص 2012ماي  6،7الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة، الجزائر، یومي حوكمة 
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 اصوصیضمن إدارة المصرف وخمحكم یحقق مصالح الجمیع و  تنظیميوذلك من خلال هیكل  ،المصالح
 .1المصرفي النظامبما یؤمن المحافظة على استقرار  ،جیدةإدارة المخاطر بصورة واضحة و 

تحقیق غایاتها ذلك من بغیة ام الذي تدار من خلاله المصارف ومراقبتها و تعرف أیضا على أنها النظكما  -
 المساهمین، المستثمرین(الأموال  وأهدافها، فهو النظام الذي یتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس

  .2)والمؤسسین
  :ومن خلال التعاریف السابقة یمكن استنتاج التعریف التالي      
وأدوات التي الحوكمة المصرفیة أو حوكمة المؤسسات في المصارف هي عبارة عن أسالیب نظم قواعد       

توضع من طرف مجلس الإدارة والإدارة العلیا، یهدف من خلالها مراقبة أداء المصرف وحمایة حقوق حملة 
ویعتمد نجاحها على  .الهیئات الرقابیة ن خلال الإطار التنظیمي والسلطاتي تحدد مالأسهم والمودعین والت

دارته من جهة أخرى، كما یجب على إدارة  البنك ٕ المركزي ورقابته من جهة، وعلى المصرف المعني وا
 .تنفیذهاالمصرف أن تقتنع بأهمیة مثل هذه القواعد والضوابط لأن ذلك یساعد على 

  توصیات لجنة بازل بشأن الحوكمة المصرفیة :ثانیا
أول تقریر عن تعزیز الحوكمة  بوضع اهتمت لجنة بازل بالحوكمة في المصارف، لذلك قامت      

، وأصدرت في إطار ذلك وثیقة تحتوي على سبعة ، ثم قامت بإدخال بعض التعدیلات علیه19983عام
 Enchancing corporateبعنوانأصدرت النسخة المحدثة  2006وفي فبرایر ، 19994عام  مبادئ وذلك

gouvernance for banking organization ،  إضافة مبدأ متعلق بالمخاطر (تحتوي على ثمانیة مبادئ
  5:وتتمثل أهم التوصیات التي جاءت بهم لجنة بازل في )التشغیلیة التي یمكن أن یتعرض لها المصرف

                                                             
، الطبعة الأولى، دار الیازوري العلمیة للنشر حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرةحاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي،  1

  .31، ص 2011والتوزیع، عمان، الأردن، 
، مجلة الواحات سبل تطبیق المعاییر المحاسبیة الإسلامیة في مبادئ الحوكمة المصرفیةحفص محمد رواني، علي قدیر بن ساحة، بو  2

  .246، ص 2011، 12للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، الجزائر، العدد 
، حالة دول حوكمة في القطاع المصرفي العربيالالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحبار عبد الرزاق، : انظر إلىللمزید  3

  .84، ص 2009شمال إفریقیا، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد السابع، 
، مع الإشارة لنمط تطبیقها في مصر، بنك الاستثمار القومي محددات الحوكمة ومعاییرهامحمد حسن یوسف، : انظر إلىللمزید  4

  .9، ص 2007ه، المصري یونی
، الملتقى الوطني حول نحو تفعیل دور الحوكمة المؤسسیة في ضبط إدارة الأرباح في البنوك التجاریةهواري معراج، آدم حدیدي،  5

  .12، ص 2012ماي  6،7حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة، الجزائر، یومي 
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 تامة درایة على یكونوا وان لمراكزهم تماما مؤهلین الإدارة مجلس أعضاء یكون أن یجب :المبدأ الأول -
 أداء عن تام بشكل ولینؤ مس الإدارة مجلس أعضاء ویكون ،مصرفبال العمل إدارة على وبالقدرة بالحوكمة

 ولجنة تنفیذیة لجنة ومنها لمساعدته لجان بتشكیل الإدارة مجلس ویقوم المالي، موقفة وسلامةمصرف ال
 الأجور؛ ولجنة إدارة لجنة الإدارة مجلس یشكل كما داخلیة مراجعة

 العمل؛ ومعاییر وقیم للمصرف الإستراتیجیة الأهداف الإدارة مجلس ویراقب یوافق أن یجب :الثاني المبدأ -
مصرف ال في والمحاسبة ولیاتؤ للمس واضحة حدودا یضع أن الإدارة مجلس على یجب :الثالث المبدأ -

 وللعاملین؛ والمدیرین العلیا وللإدارة أنفسهم
 سیاسة مع تتوافق التنفیذیة للإدارة ومفاهیم مبادئ وجود من الإدارة مجلس یتأكد أن یجب :الرابع المبدأ -

 المجلس؛
 الداخلیة؛ الرقابة وبوظائف الحسابات مراجع باستقلال یقر أن الإدارة مجلس على یجب :الخامس المبدأ -
 ثقافة مع تتناسب والمكافآت الأجور سیاسات أن من الإدارة مجلس یتأكد أن یجب :السادس المبدأ -

ستراتیجیة وأهداف ٕ   .الطویل الآجل في مصرفال وا
عن  ومن خلال ما جاءت به لجنة بازلتعد الشفافیة ضروریة للحوكمة الفعالة والسلیمة،  :المبدأ السابع -

نه من الصعب للمساهمین وأصحاب المصالح والمشاركین الآخرین في السوق أن إفالمصرف الشفافیة في 
   .1في ظل نقص الشفافیة المصرفیراقبوا بشكل صحیح وفعال أداء إدارة 

والبیئة التشریعیة دارة العلیا هیكل عملیات المصرف یجب أن یتفهم أعضاء المجلس والإ :المبدأ الثامن -
  مما یعرض سمعةغیر مباشر التي یعمل من خلالها، ویمكن أن یتعرض المصرف لمخاطر قانونیة بشكل 

  .2المصرف للخطر 
   3المالیة والتعدیلات التي أدخلتها اتفاقیة بازللحوكمة خلال الأزمة ا:ثالثا

-2007المالیة العالمیة  الأزمةلقد برزت العدید من نقاط الضعف في ممارسات الحوكمة خلال       
  .2006النظر في مبادئها لعام  إعادةقررت لجنة بازل ، لهذا 2008

  من التعدیلات التي أدخلت علیهاعلى الرغم  :2008- 2007الحوكمة خلال الأزمة المالیة العالمیة -1
لم یمنع ذلك من ظهور عدد من أوجه القصور والفشل في مبادئ الحوكمة التي جاءت بها لجنة بازل لعام 

                                                             
إصلاح : ، المؤتمر العلمي حولالحوكمة كمدخل للرقابة والمساءلة في البنوك الجزائریةعبد الرزاق مولاي لخضر، محمد عجیلة،  1

  .10، ص 2008مارس 12و 11النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة، جامعة ورقلة، الجزائر، أیام 
، حالة الجزائر، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة فیة كآلیة لمواجهة الفساد الإداريالحوكمة المصر مبروك رایس وآخرون،  2

  7، ص 2012ماي  6،7للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة، الجزائر، یومي 
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 ، ومن بینها2007، والتي كانت سببا في حدوث الأزمة المالیة العالمیة التي بدأت في منتصف عام 2006
  1:ما یلي

والشفافیة من حیث ملائمة جودة المعلومات، بالإضافة إلى ٍ ضعف ضعف الالتزام بمبادئ الإفصاح  -
  الإفصاح عن المعلومات الواجب عرضها عن حركة النشاط والأصول ومصادر التمویل المركزي؛

ضعف الإفصاح عن المعلومات الواجب عرضها عن حركة النشاط والأصول ومصادر التمویل المركزي  -
 النظاموالدائنین في الوقت المناسب، مما أدى إلى تقلیل الثقة في  عدم توفر المعلومات للمستثمرینو 

خفاء  ٕ المصرفي، التواطؤ بین المؤسسات في عملیة التدلیس والغش في القوائم المالیة وتضخیم الأرباح وا
  العجز؛

عدم الالتزام بالقانون الخاص بالحد الأقصى للقروض المقدمة للمقترض الواحد ونسبتها من رأس مال  -
  المصرف؛

غیاب السلوك الأخلاقي في المعاملات من الفساد، ضعف النظام الرقابي خصوصا فیما یتعلق  -
  بالمعلومات المتعلقة بالدیون المعدومة؛

عدم عرض البیانات الحقیقیة باستعمال الحیل المحاسبیة، ضعف النظام القانوني المساند للعملیات  -
اص بالحد الأقصى للقروض المقدمة للمقترض الواحد ونسبتها من رأس المصرفیة، وعدم الالتزام بالقانون الخ

  مال المصرف؛
افتقار مجالس إدارتها للممارسة السلیمة للرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة، وعشوائیة التصرف  -

وعدم القدرة علي تحقیق تدفقات نقدیة تكفي سداد الالتزامات المالیة المستحقة علیها  ،واختلال هیاكل التمویل
  ؛2لمؤسسات المالیةنهیار المالي لحالة الا ىفي النهایة إل أدىمما 

إدارة مخاطر غیر كافیة، هیكلیات ونشاطات تنظیمیة معقدة، بالإضافة إلى ضعف تصمیم برامج  -
  ؛ 3التعویض

                                                             
  2009لعلمي الثالث، عمان، الأردن  ، بحث مقدم إلى المؤتمر االأزمة المالیة العالمیة بین مبدأ الإفصاح والشفافیةسالم محمد عبود،  1

 .20 - 17ص -ص
، المجلة المصریة مدى إیجابیة الأزمة المالیة في تفعیل مبادئ حوكمة الشركات في منظمات الأعمال، سـامي محمد أحمد غنیمي 2

  .12، ص 2013للدراسات التجاریة، جامعة المنصورة، مصر، العدد الثاني، یونیو
  .100، ص 2010، إدارة البحوث والدراسات، 3بازل اتحاد المصارف العربیة،  3
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 2006بسبب الهفوات الموجودة في مقررات الحوكمة المصرفیة لـــ  :2010بازل لعام مبادئ لجنة  -2
بإصدار مبادئ جدیدة لتعزیز الحوكمة في المصارف ـوالتي كانت سببا في حدوث الأزمة، قامت لجنة بازل 

   1:، تضمنت ستة مجالات، وأربعة عشر مبدءا، یمكن اختصارها فیما یلي2010سنة 
  :النقاط المتضمنة ما یلي أهم): 4-1المبدأ ( الإدارةمجلس  -
الموافقة والإشراف على تنفیذ أهدافه نا في ذلك میمتلك مجلس المسؤولیة الكلیة على المصرف، متض -

أمین الإشراف على ول عن تؤ كما أنه مس السلامة المالیة والحوكمة، الإستراتیجیة، إستراتیجیة المخاطر،
  الإدارة العلیا؛

ن أعضاء المجلس مؤهلین من خلال التدریب لمراكزهم، یجب أن یكون دورهم واضح في و یجب أن یك -
  ؛الحوكمة، وأن یكونوا قادرین على ممارسة حكم سلیم وموضوعي حول شؤون المصرف

الحوكمة المناسبة لعمله، وأن تكون له الوسائل لضمان أن مثل هذه الممارسات یتم على المجلس أن یحدد  -
  ؛ومراجعتها بشكل دوري لتحسینها إتباعها

على حوكمة كافیة في أنحاء المجموعة  ولؤ هو المسفي هیكلیة المجموعة، مجلس إدارة الشركة الأم  -
  .عمال ولمخاطر المجموعة ووحدتهاوضمان أن هناك سیاسات وآلیات حوكمة مناسبة للهیكلیة، للأ

أنشطة  أن تضمن سیرالإدارة العلیا یجب على تحت إشراف مجلس الإدارة،  ):5المبدأ( الإدارة العلیا -
  .2والسیاسات  المعتمدة من قبل المجلس ، تحمل المخاطرالمصرف بما یتوافق مع إستراتیجیة الأعمال

  3:ویتضمن ما یلي: )9- 6 المبدأ( إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة -
لإدارة المخاطر مع سلطة یجب على المصارف أن تمتلك نظام فعال للرقابة الداخلیة ووظیفة مستقلة  -

مكانیة الوصول إلى المجلس؛كافیة ٕ   ، استقلالیة، موارد وا
 أنعلى نحو مستمر على المستوى الفردي وعلى مستوى الشركة، كما یجب  ینبغي تحدید ومراقبة المخاطر -

ییرات في وضعیة المخاطر لدى وهیكلیات البنیة التحتیة للرقابة الداخلیة أیة تغ المخاطر إدارةیواكب تعقید 
   وتطورها؛ المصرف

                                                             
  .122 - 109ص  -المرجع السابق، ص 1

2 Basel commitee on Banking supervision, principle for enhancing corporate governance, Bank for international 
settlements, Switzerland, October 2010, p 10. 

مكانیة الاستفادة من التجربة الأردنیة دور البنك المركزي في إرساء مبادئ الحوكمة المصرفیةأحمد رامي بهلول، نبیل مخلوف،  3 ٕ ، وا
 .37، ص 2016، جامعة تبسة، الجزائر، )غیر منشورة(مذكرة ماستر 
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من خلال  ،تتطلب الإدارة الفعالة للمخاطر أن یكون هناك الاتصال القوي داخل المصرف حول المخاطر -
  ؛تقدیم تقاریر إلى المجلس والإدارة العلیا

دارة العلیا استخدام الأعمال المنجزة من طرف المراجعة الداخلیة، المراجعین ینبغي على المجلس والإ -
  .الخارجیین، ومهام الرقابة الداخلیة

   :أهم النقاط المتضمنة ما یلي :)11-9المبدأ ( المكافآت والتعویضات -
 السلیمة والممارسات الفاعلة الحوكمة مبادئ لتعزیز الكاملة المسؤولیة یتحمل أن الإدارة مجلس على یتعین -

  للإدارة المسؤولیة بهذه یعهد أن یجوز ولا ."المالیة المكافآت لجنة" وجود ظل في حتى المالیة المكافآت لمنح
  ؛1التنفیذیة 
تعویض موظف بشكل فعال مع اتخاذ احترازي للمخاطر، مثلا یجب أن یكون معدلا  یتلاءم أنیجب  -

  .2الخ...یجب أن تكون برامج دفع التعویض حساسة للأفق الزمني للمخاطر كما لجمیع أنواع المخاطر،
  :وقد تضمن ما یلي): 13- 12المبدأ ( معقدة ومبهمة هیكلیات -
 ككل المجموعة أو المصرف لدى العملیات بهیكلیة والإلمام المعرفة والمجلس العلیا الإدارة على یجب -

 ؛3تشكلها التي والمخاطر
 الأغراض ذات الشركات هیاكل خلال من المصرف عمل حالة الخاصة في الأغراض ذات الشركات -

 العملیات  لهذه والمخاطر الغرض فهم العلیا والإدارة إدارتها مجلس على یجب وتفتقر إلى الشفافیة، الخاصة
  ؛4المخاطر تلك من التقلیل إلى أیضا تسعى أن ویجب

 للمساهمین بشفافیة حوكمته عن بالإفصاح المصرف یقوم أن یجب ):14المبدأ ( الإفصاح والشفافیة -
  ؛5السوق في والمشاركین العلاقة ذوي الأطراف من وغیرهم والمودعین

 .متناسبا مع الحجم التعقید، هیكلیة الملكیة ووضعیة المخاطر الإفصاحیجب أن یكون  -
 
  

                                                             
السنوي الثاني والعشرین للجنة العربیة للرقابة ، ورقة قدمت في الاجتماع مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفیة صندوق النقد العربي، 1

  .  32، ص 2012نوفمبر  26، 25المصرفیة، أبو ظبي، 
  .138، مرجع سبق ذكره، ص 3بازل اتحاد المصارف العربیة،  2
  .38، مرجع سبق ذكره، ص مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفیةصندوق النقد العربي،  3
  .39المرجع السابق، ص  4
  .35المرجع السابق، ص  5
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  في المصارف الضغط اختبار: المطلب الثاني
 2009في ماي سنة  ، قامت لجنة بازل2008- 2007ة العالمیة المالیتأثیرات ونتائج في ظل 

باستخدام تقنیات مختلفة لتقییم قدرتهم على التحمل في ظل في  تتعلقتعلیمات ومبادئ للمصارف  بإصدار
 ،1"علیها والإشرافمبادئ لممارسات سلیمة لاختبارات الضغط "بعنوان  ،ظل أوضاع وظروف عمل صعبة

ار الضغط، وذلك من أجل تعزیز إدارة المخاطر في هذا القطاع، وهو ما یمثل تحدیا جدیدا والتي تعرف باختب
  .مصارفلل

  مفهوم اختبار الضغط: أولا
عتبر اختبار الضغط من أهم وأكثر الأدوات استخداما من طرف المصارف للوقوف على مدى ی      

   ؟المقصود باختبار الضغط؟ وفیما تتمثل أهمیتهفما . استعدادها لمواجهة أي صدمة اقتصادیة ومالیة مستقبلیة
هو قیام المصرف باستعمال تقنیات  )Stress testing(یقصد باختبار الضغط : تعریف اختبار الضغط -1

قیاس أثر مثل مختلفة لتقییم قدرته على مواجهة الإنكشافات في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة من خلال 
على مجموعة المؤشرات المالیة للمصرف، وخاصة الأثر على مدى كفایة رأس المال وعلى  الانكشافهذه 

لقد  2الربحیة، وتعتبر اختبارات الضغط من العناصر والأدوات المهمة في نظم إدارة المخاطر لدى المصارف
النوع من  ، ویعتبر الهدف الأساسي لهدا2007زادت أهمیتها في ظل الأزمة المالیة والاقتصادیة لعام 

الاختبارات هو تنبیه السلطات الرقابیة والمصارف لما یمكن أن تسببه الأحداث السلبیة غیر المتوقعة 
الإدارات بمؤشرات عن حجم رأس المال المطلوب لمواجهة الخسائر ) إمداد(المرتبطة بالمخاطر، وتزوید

ن هذه الاختبارات تعتبر مكملة للطرق الناجمة عن صدمات المالیة الكبیرة وغیر المتوقعة، كما أالمحتملة 
  .3والأدوات الأخرى المستخدمة في إدارة المخاطر في المصارف التجاریة

صلاحها       ٕ  كما أن الغایة من هذه الاختبارات هو تحدید المصارف المتعثرة والتي تعاني من مشاكل وا
باك الاقتصاد بالحد من إمكانیة منح حدوث أزمة مصرفیة لأن هذه الأخیرة تؤدي إلى إر  الاتموالحد من احت

، وللحد من ذلك ینبغي تحدید مواطن الضعف القروض الطویلة أو السیولة اللازمة من أجل إنعاش الاقتصاد
   .4لدى المصارف في وقت لا یزال فیه متسع من الوقت لتصحیحها

                                                             
1 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision, Bank for 
International Settlements, May 2009. 

  .2010ویت، العدد الخامس، دیسمبر، اختبار الضغط، إضاءات مالیة ومصرفیة، نشرة نوعیة یصدرها معهد الدراسات المصرفیة، الك 2
  .288، ص 2013، الطبعة الأولى، الذاكرة للنشر والتوزیع، الأردن، )مدخل إدارة المخاطر( إدارة المصارف التجاریةأسعد حمید العلي،  3
  .38، ص  2013، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، یونیو، بنوك تحت الضغطهیروكو أورا، ولیلیانا شوماخر،  4
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أساسیین من المعلومات، أهمیة اختبار الضغط تأتي من كونه یوفر نوعین إن  :أهمیة اختبار الضغط -2
  1:یتمثلان في

  ؛الحد الذي یمكن أن تصل إلیه الخسائر المحتملة والناجمة عن الحالات الكارثیة -
  .أن تحدث هذه الخسائر) سببها(السیناریوهات والتصورات والأوضاع التي یمكن في ظلها  -

مدخلات تستعمل من طرف  الضغط، یشكلانإن هذین النوعین من المعلومات الذي یوفرهما اختبار 
الأشخاص المعنیین باتحاد القرارات في المؤسسات المالیة، والتي تتعلق بسیاسات التحوط وتحدید الحدود 

  .غیرهاو كفایة رأس المال  لأصول في المحافظ الاستثماریة، توزیع ا/الائتمانیة ، ونسب التخصیص 
  مبادئ اختبار الضغط :نیاثا

الأزمة المالیة بوضع إرشادات تتضمن خمسة عشرة مبدأ، یتوجب على المصارف  قامت لجنة بازل بعد      
أخذها بعین الاعتبار عند القیام باختبار الضغط للحصول على النتائج الجیدة التي تساهم بشكل فعال في 

   :عملیة إدارة المخاطر، وتتمثل في
 2:تتمثل فیما یلي: المصارفخاصة المبادئ ال -1
 المصرف، لدى المخاطر إدارةأدوات  و الحوكمة مكمل جزء الضغط اختبارات تُعتبر: والثاني المبدأ الأول -

على المستوى الإداري  قرارات صناعة في تؤثر أن ویجب المال، لرأس الداخلي التقییم وتستعمل في عملیة
   ؛المناسب

 أوضاع الضغط لتحدید وذلك المعنیین مختلف بین والتنسیق التعاون یتوفر أن یجب :والرابع ثالثال المبدأ -  
 لدى یتوفر ، كما یجب أنالاختبارات هذه لنتائج الأمثل والاستخدام علیها الاختبارات وتطبیق المناسبة

جراءات سیاسات المصرف ٕ   ؛اختبارات برنامج تحكم ومعتمدة مكتوبة وا
تطلبات المصرف لدى یتوفر أن یجب :والسادس سالخام المبدأ - ُ اختبارات  إعداد لضمان اللازمة الم

ال بشكلالضغط  ّ  استخدامو دوري،  الضغط بشكل اختبارات لبرنامج تقییم بإجراء علیه أن یقوم یجب، كما فع
  ؛الاختبارات هذه وتطویر تحدیث في هذه التقییم عملیة نتائج

                                                             
غیر (، أطروحة دكتوراه، استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر في المصارف الإسلامیةمحمد عبد الحمید عبد الحي 1

  . 93، ص 2014، جامعة حلب، )منشورة
  .10-4ص  - ، صصندوق النقد العربي، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، مبادئ اختبارات الجهد للمؤسسات المصرفیة 2
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 لها یتعرض أن المحتمل المخاطر الضغط كافةاختبارات  تغُطي أن یجب :والثامن السابع المبدأ -
، ... الربح الأصول، قیمة:مثل متغیرات عدة على الاختبارات هذه أثر قیاس أن یتم یجب كما المصرف ،

  ؛تأثیر الأكثر إلى تأثیرا الأقل من تتدرج سیناریوهات على الضغط اختبارات تشتمل أن یتعینكما 
ّ  :والعاشر التاسع المبدأ -  المتزامنة الضغط  أوضاع من مجموعة الضغط  اختبارات برنامج أن تكون یتعین

عتاد الإطار عن خارجة سیناریوهات تبني أي المصرف، لموجودات السوقیة انخفاض القیمة مثلا والمتعلقة ُ  الم
دي ُ  الأخذ بالاختبارالمصرف عند القیام  على المالي، كما یجب النظام على تأثیر ذات أحداث إلى وتؤ

  ؛الوقت نفس في السیناریوهات من عدد حدوث إمكانیة بالحسبان
 للتعامل الطوارئ خطط تطویر في اختبارات الضغط  نتائج استخدام یتم أن یتعین: رعش الحادي المبدأ -
  ؛المخاطر تخفیف أدوات استخدام وتفعیل المختلفة المخاطر مع
ركبة بالأدوات تتعلق سیناریوهات على ختباراتلاا تشتمل أن یجب :والثالث عشر عشر الثاني المبدأ - ُ  الم

ن أن یجب بموجودات المضمونة كالمنتجات ّ  القیام المصرف ینوي التي الانكشافات الاختبارات تتضم
   ؛التسنید أسواق إلى المصرف وصول إمكانیة عدم بالاعتبار أخذا وذلك بتسنیدها،

 مخاطر أثر لقیاس منهجیات بتطویر القیام المصرف على یجب :والخامس عشر عشر الرابع المبدأ -
 الخاصة اختبارات الضغط تعزیز المصارف على یتعین كما، الأخرى المخاطر عن الناتجة السمعة

قارنة الأصول بزیادة تتصف التي للجهات بانكشافاتها ُ    .المال برأس م
 1:وتتضمن ما یلي :المشرفینب الخاصةالمبادئ  -1
 ؛المطبقة الضغط اختبارات وشامل لبرامجمنتظم  تقییم إجراء -
 أخذ عدم أو الضغط اختبارات في نقص وجود حالة في اللازمة الإجراءات باتخاذ المصارف من الطلب -

  ؛الاعتبار بعین الضغط اختبارات نتائج
 ؛الضغط لاختبارات الرئیسة الفرضیات ومراجعة الضعف نقاط على التعرف -
  ؛التطبیق منهجیة ومراجعة المصرف، مستوى على المطبقة السیناریوهات تقییم -
 ؛مستقبلیة مخاطر عن الكشف حالة في الممكنة الحلول واقتراح الضغط، اختبارات نتائج دراسة -
 .الأخرى المالیة الرقابیة السلطات مع بالمصارف الخاصة الرقابیة السلطات تعاون -
  

                                                             
، مجلة المصرفي، بنك السودان المركزي، العدد الخامس دور اختبارات الضغط في تحقیق الاستقرار الماليعبد المنعم أحمد عبد الوهاب، 1

  .52، ص 2015والسبعون، مارس 
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  3بازلاتفاقیة  تقییم :المطلب الثالث
  :یليایجابیات وسلبیات یمكن حصرها فیما  3لاتفاقیة بازل

  :ما یليكیمكن ذكرها : الایجابیات والسلبیات: أولا
   1:في 3تتمثل أهم إیجابیات اتفاقیة بازل :3ایجابیات اتفاقیة بازل -1
 ؛تقلیص معدلات وقوع وحدة الأزمات المالیة المستقبلیة -
 ؛الزیادة في احتیاطات المصارف ورفع رأسمالها -
 عبر منح المصارف حوافز لتداول مشتقات دخیلة في أسواق مفتوحةإقرار شفافیة أكبر في العالم المالي،  -

التعرض للمخاطر اعد من تعریف الأسهم المشتركة، و بدلا من تداولها سرا بین المؤسسات، كما تشدد القو 
 .للحیلولة دون سعي المصارف لاستغلال الثغرات

  2:من سلبیاتها نذكر :3سلبیات اتفاقیة بازل -2
على المصارف سوف یؤدي ذلك إلى تقلیص أرباحها مما  3تطبیق قواعد بازلیرى البعض أنه عند 

یفرض ضغوطا على المؤسسات الأضعف، وتزید بذلك تكلفة الإقراض كما أنها ستجعل المصارف أقل إدرارا 
، أحد منسوبي هیئة قطاع المصارف الأمریكیة )SCOTT A. TALBOT(وأوضح سكوت أي تالبوت ، للربح

، والتي تعتبر أكبر المصارف الأمریكیة، أن ) (Financial Services Roundtableز راوندتیبلفایننشال سرفیس
 .هذا المستوى المرتفع من رأس المال سیقلص قدرة المصارف على الإقراض

  3تحدیات تطبیق بازل: ثانیا
 من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة بهدف إعداد إطار جدید یتماشى والتطورات المبذولةرغم الجهود  -

 3:السریعة في الصناعة المصرفیة، إلا أن النتائج المتوصل إلیها تشمل مجموعة من التحدیات وتتمثل في
 یترك سوف بالمخاطر المرجحة الأصول تقدیر في داخلیة نماذج على بالاعتماد مصارفلل السماح إن -

 ؛رأس المال متطلبات تقدیر في بالتلاعب یسمح الذي الأمر مفتوحة الحسابات بعض

                                                             
، المؤتمر العلمي 3ق لمقررات بازلواقع وآفاق تطبی  :البنوك الإسلامیة والنظم و المعاییر الاحترازیة الجدیدةمحمد بوزیان آخرون،  1

دیسمبر  21-19الثامن للاقتصاد والتمویل الإسلامي، النمو المستدام والتنمیة الإسلامیة الشاملة من منظور إسلامي، الدوحة، قطر، أیام 
  .29، ص 2011

، مجلة دراسات اقتصادیة إسلامیة  بازلإدارة المخاطر في الصیرفة الإسلامیة في ظل معاییر أسماء طهراوي، عبد الرزاق بن حبیب،  2
  . 84، ص 2013، 1، العدد19المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، المجلد 

 2، مجلة دراسات اقتصادیة، جامعة قسنطینة2010/2015أداء القطاع المصرفي الأردن   IIIأثر تطبیق اتفاقیة بازلعلي جیقریف،  3
  .110-107ص -، ص2016، 3الجزائر، العدد 
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 لعوامل مفیدة تقدیرات توفیر على قادرة غیر لبازل الإرشادیة المبادئ في المدرجة الارتباط حسابات -
 إذ النظامیة المخاطر الدینامیكیة للطبیعة المتوقعة وذلك غیر المخاطر تقدیرات ثم النظامیة، ومن المخاطر

 ؛تاریخیة بیانات على مرتكزة حسابیة نماذج على بناءا تقدیرها یمكن لا
 القدرة عدم حیث الأبعاد، من ثلاثي مشكل على الجدیدة السیولة نسب تنطوي :المثلى السیولة تحدیات -

 معدلاتها تغیر في التحكم الخاصة بالمصرف، وصعوبة التحویلات استحقاق لفترة المثلى النسبة تحدید على
 من السیولة تنظیمات حول للالتفاف المجال تفتح التي المرونة عدم مشكلة إلى الابتكار، بالإضافة نتیجة
 ؛لها الخاضعة غیر المؤسسات خلال

 المعقدة الأنظمة أن التنظیمیة، حیث البیئة في المشاكل اكبر من واحد للمنظمین المؤسسي الهیكل یعتبر -
 موحد تنظیم إیجاد یتطلب التنظیمیة المراجحة فتجنب التنظیمیة للمراجحة فجوة یخلق المنظمین واختلاف
 لمصالحهم نظرا ذلك تحقیق في یترددون الوطنیة الحكومات القصیر المدى على موحدین لكن ومنظمین
 ؛والمالیة والثقافیة السیاسیة

 وقوانین تنظیمات وجود أن حیث السوق انضباط قوى أمام عائقا بمثابة الودائع على التامین قدرة تعتبر -
 لا )الصغیرة الودائع أصحاب(الصغار المودعین یجعل الودائع، على التامین ضرورة مصارفال على تفرض
 ؛مصارفال أصول بجودة یهتمون

 حیث الإدارة، قبل من للمخاطر كرادع فعالیة اقل یعتبر المالیة القوائم على الحسابات مراقب نتائج إن -
 ؛والمنظمین الخارجیین الحسابات مدققي قبل من محاسبیة تلاعبات حدوث یمكن

 حیث السیولة تدابیر لتنفیذ الفترة هذه حول كبیر جدل هناك ):التنفیذ مجال(للتنفیذ الانتقالیة الفترة تحدیات -
 قصد التریث ضرورة إلى الأخرى الدول بعض دعت حین التنفیذ،في برنامج بتسریع الدول بعض طالبت

 .الجید الاستعداد
   على النظام المصرفي 3تأثیر تطبیق بازل :ثالثا

 موارد مالیة توفیر على الجدیدة الاتفاقیة ترغمهم أن الكبرى من المالیة المؤسسات مدراء أعرب بعض
، ضخمة ّ  إلى مبلغ بحاجة ستكون الكبرى مصارفال بأن البنوك المركزیة، بعض محافظو اعترف وقد جداً  هام

 بشكل بها العمل على بدء الاتفاق تم السبب ولهذا لهذه المقاییس الجدیدة، للاستجابة الإضافیة، الرسامیل من
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على النظام المصرفي، والتي نلخصها  3تدریجي، وسنتطرق في هذا العنصر إلى أهم تأثیرات مقررات بازل 
  1:في النقاط التالیة

وذلك بسبب زیادة التكلفة والقیود التي ) تجارة، التوریق(ات عدم القدرة على توفیر كامل الخدمات أو المنتج -
 ؛یمكن أن تكون أمام عملیة التوریق

تعزیز رأس المال والاحتیاطات السائلة جنبا إلى جنب مع التركیز : انخفاض خطر حدوث أزمات مصرفیة -
الاستقرار المالي على وتحقیق  على تعزیز معاییر إدارة المخاطر یؤدي إلى خفض خطر فشل المصرف،

 ؛المدى الطویل

 مصارفالعالمیة أقوى من ذي قبل بما یضمن لل مصارفستجعل السیطرة على ال 3 بازل قرراتإن م -
القدرة والملاءة المالیة التي من خلالها تستطیع التصدي للأزمات المالیة الطارئة حتى لا یتكرر ما حدث 

لأزمة المالیة الأخیرة، أضف إلى ذلك أن المیزة الأساسیة في ا) زر لیمان برذ( مصرفعالمیة ك مصارفل
تكمن في أن النموذج المالي الریاضي لاحتساب أخطار الأصول، صار أكثر صرامة ودقة في  3 بازل في

 ؛عملیة تقییم الأصول الخطرة

نظرا إلى أن أرباح الأسهم من المرجح أن تنخفض : انخفاض إقبال المستثمرین على الأسهم المصرفیة-
للسماح للمصارف بإعادة بناء قواعد رأس المال، وبصفة عامة سینخفض العائد على حقوق المساهمین 

    ؛بشكل كبیروكذلك ربحیة المؤسسات 

لأن الاختلاف في تطبیق معاییر لجنة :إلى التحكیم الدوليیؤدي  3التعارض في تطبیق مقررات لجنة بازل-
  ؛سیؤدي إلى تواصل تعطیل استقرار الشامل للنظام المالي 2و بازل  1كما حدث في بازل   3بازل 

   ؛الضعیفة صعوبة كبیرة لرفع رأس مالها المصارفحیث تجد : الضعیفة المؤسسات على ضغوطاً  فرض -

 ؛رأسمالها، وتحسین من نوعیته من ورفع ارفالمص احتیاطات من الزیادة -

 الوفاء في فإدخال نسبتین:التغیر في الطلب على التمویل من تمویل قصیر الأجل إلى تمویل طویل الأجل -
السیولة القصیرة والطویلة الأجل تدفع الشركات بعیدا عن مصادر التمویل قصیرة الأجل وأكثر نحو  بمتطلبات

  ؛المدى الطویل، وهذا یؤثر بدوره في هوامش الربح التي یمكن تحقیقهاترتیبات التمویل على 

                                                             
، المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمویل على النظام المصرفي الإسلامي IIIتأثیر مقررات لجنة بازل مفتاح صالح، رحال فاطمة،   1

 .  16-14ص -، ص2013سبتمبر  10 -9النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي، إسطنبول، تركیا، أیام : الإسلامي
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ستدفع باتجاه رفع كلفة الخدمات المصرفیة على الشركات ) 3بازل(معاییر اللجنة الدولیة المصرفیة  أن -
ومجوداتها  المصارفوالأفراد المتلقیة لهذه الخدمة مقابل تطبیق ضوابط أكثر تدخلا في هیكل رأسمال 

 ؛وبالتالي تحمیل إدارتها تكالیف اكبر تتطلب رفع أسعار الخدمات المقدمة للجمهور

القیود والشروط التي تتعلق بزیادة حجم الاحتیاطیات النظامیة التي لدى  أن: انخفاض القدرة على الإقراض -
، وبالتالي یرفع التكلفة على السیولة الحالیة أزمةفي الإقراض ما یعمق من  للمصارففیها تقییدا  مصارفال

ووفیرة وهو ما سینعكس لاحقا على رفع تكلفة الخدمات  الأجلللمصارف في تحصیل سیولة قصیرة 
 .1المصرفیة المقدمة للشركات والأفراد نظرا لارتفاع الكلفة التشغیلیة للمصارف

  بما یؤدي ببعضها إلىفي تفاقم الأزمة لدى المؤسسات المالیة الكبرى " 3بازل"قد تتسبب معاییر  -
المؤسسات المالیة من الأزمة المالیة، وهذا حسب عن تقریر  إنقاذالانهیار، بینما تكافح الحكومات من أجل 

سوف ترفع من الدافعیة لدى الكثیر " 3بازل"صادر عن صندوق النقد الدولي، والذي  حذر من أن معاییر 
عمل الطبیعیة المعمول بها في الأنظمة المصرفیة، وحذر من المؤسسات المالیة من أجل التحایل على أطر ال

 ؛"برفع رؤوس أموالها قد یضع النمو في وضع حرج مصارفال إلزام"بلهجة واضحة من أن 
في وضع لا  لمصارفسیجعل من اقتصادیات الدول النامیة تعاني وسیضع ا 3إن تطبیق نظام بازل -

  .الأساسیة الضروریة لبلدانهاتستطیع المشاركة والمساهمة في تمویل التنمیة 
أن لهذه المعاییر الجدیدة انعكاساتها على النمو، حیث تشیر تقدیرات منظمة التعاون والتنمیة أن تنفیذ  -

في  1.15إلى  1.05سیؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار '' 3بازل''اتفاقیة 
  .المائة تقریبا

في المصارف ما یؤثر  الإقراضالالتزام بالرافعة المالیة المفروضة على المصارف سیؤدي إلى تراجع نسبة  -
 الإقراضسلبا على ربحیتها، و یحرم النشاط الاقتصادي من التمویل كما أنها ستسعى لتعویض تراجع نشاط 

  .1اق المالیة برفع معدل الفائدة، وبالتالي یبحث العملاء عن مصادر تمویل أخرى كالأسو 
الحد من تعاملات المصارف فیما بینها للتقلیل من انتقال الأزمات كما یتراجع تعاملها بالمشتقات المالیة  -

عادة التوریق وذلك للقیود التي فرضت على  ٕ في الأسواق المالیة المنظمة وغیر المنظمة، وعملیات التوریق وا
  .2لاتانشاطها في هذه المج

                                                             
، جامعة )غیر منشورة(لمصرفیة وفق اتفاقیة بازل دراسة حالة البنوك العمومیة الجزائریة، أطروحة دكتوراه حیاة نجار، إدارة المخاطر ا 1

  .212، ص 2014-2013سطیف، الجزائر، 
  .المرجع السابق، نفس الصفحة  2
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 خلاصة
 الأحیان من كثیر في تخضع أنها بل الأحوال، من حال ةبأی حدیثة ظاهرة تعتبر لا المالیة إن الأزمات

أما في ما یخص الأزمة المالیة العالمیة التي  الأزمات، مختلف في تأثیرها مارست طالما التي القوى لنفس
لمطلوبة ابتدأت من بالسرعة ا منها صنعت الحدث الأكبر وأدخلت العالم في دوامة كبیرة لم یستطع الخروج

أزمة الرهن العقاري، وتتجلى هذه الأخیرة في قیام المصارف بالتوسع في منح أقساط للعائلات  لشراء وحدات 
ه الوحدات السكنیة، وبعدها ورقت هذه القروض لتتداول في السوق ذسكنیة وبأسعار فائدة متغیرة، وبضمان ه

د عجز العائلات عن سداد أقساط القرض بسبب ارتفاع المالیة وبعدها أمنت علیها شركات التأمین، وعن
كما یرجع سبب هذه الأزمة إلى أسباب مباشرة . أسعار الفائدة، انتقلت العدوى إلى كافة المؤسسات المالیة

فساد وكالات التصنیف ، الاستثماریةكضعف الشفافیة، الفساد الإداري المتفشي في الشركات والمصارف 
الكلي  الاقتصاداختلالات على مستوى لیة الخطورة ، وأخرى غیر مباشر متمثلة في ااستخدام أدوات مالیة ع
، وباعتبار لجنة بازل هي من بین أهم الهیئات المسؤولة عن تحقیق الاستقرار قي اضطراب النظام المالي

ل أهم ، ویتمث2019، والتي تبقى حیز التطبیق حتى عام 2010ثالثة عام اتفاقیة  أصدرتالنظام المصرفي 
وذلك بزیادة متطلبات حقوق الملكیة للأسهم  تحسین جودة وشفافیة رأس المال، ،تفاقیةالإ  ما جاءت به

الرافعة فرض حد أدنى للرافعة  ئة من الأصول المرجحة،ابالم 2.5 وتدعیمه بهامش إضافي قدر بــالعادیة، 
وتعتبر هذه الاتفاقیة  .التقلبات الدوریةهامش من فرض ، وضع معیارین للسیولة، بالمائة 3قدر بــ  المالیة

لتطویر  صعبة التطبیق من طرف المصارف خاصة بالنسبة للصغیرة منها، إلا أنها تعتبر فرصة لها
  .وتحصین نفسها من الأزمات والمخاطر التي تعد ملازمة للعمل المصرفي
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  تمهید 
بازل كمسألة هامة في الساحة المالیة والمصرفیة الدولیة، خاصة وان هذه  اتفاقیةظهرت مسألة تطبیق 

  . الاتفاقیة تعمل على استیعاب جمیع المخاطر التي تتعرض لها الأنظمة المصرفیة
لت تعاني ورغم التطور الذي شهدته الأنظمة المصرفیة العربیة خلال السنوات الماضیة، إلا أنها لازا

وبما . دفعها إلى محاولة تطبیق ما جاءت به لجنة بازل للرقابة المصرفیة ماضعفا في الجوانب الهیكلیة، هذا 
أن معظم مصارف الدول العربیة تعمل في النطاق الدولي، وأصبحت منفتحة بشكل واسع على الأسواق 

في قضایا ومشاكل الصناعة المصرفیة  العالمیة بالإضافة إلى مشاركة مصارف الدول العربیة بشكل متزاید
من خلال المنتدیات العالمیة، وانتهاج الأنظمة المصرفیة والسلطات الرقابیة العربیة خلال العشر سنوات 
الماضیة سیاسة قضت باعتماد القواعد والمعاییر المعمول بها في الصناعة المصرفیة العالمیة، أصبح لزاما 

ومواكبة جمیع المستحدثات التي أدخلت علیها، والجزائر، الأردن ومصر من  علیها الأخد بمعاییر لجنة بازل
بین البلدان العربیة التي سعت إلى تطبیق قواعد اتفاقیات بازل، حیث كان هناك تباین في تطبیقها من بلد 

  :حث على النحو التاليامن هذا المنطلق تم تقسیم الفصل إلى ثلاثة مب. إلى آخر
  ؛في النظام المصرفي الجزائري 3تطبیق اتفاقیة بازل واقع :المبحث الأول
  ؛الأردن النظام المصرفي في 3واقع تطبیق بازل: المبحث الثاني
  .في النظام المصرفي المصري 3واقع تطبیق بازل: المبحث الثالث
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  في النظام المصرفي الجزائري 3بازلاتفاقیة واقع تطبیق : المبحث الأول

 أعمال أداء تطور على واضحة انعكاسات إلى والعالمیة والمصرفیة قتصادیةالا التغیرات أدت
 بینها من والتي النامیة وخاصة الدول على مختلفة وانعكاسات أثر التطورات لهذه كانت ولقد المصارف،

 مختلف مع جدیدة علاقات خلق استدعت هیكلیة اقتصادیة بإصلاحات الأخیرة هذه قامت حیث الجزائر،
والمنافسة، كما أصبح من الضروري جدا علیها العمل على  الحر النظام على القائمة الاقتصادیة القطاعات

   .مطابقة الأنظمة الرقابیة والقواعد الاحترازیة التي تقوم بها مع ما أوصت به لجنة بازل في هذا المجال
زائري والرقابة المطبقة التي مست النظام المصرفي الج الإصلاحاتوستناول في هذا المبحث مختلف       

  .3بازل وخاصة بازل لاتفاقیاتعلیه، بالإضافة إلى إظهار إلى أي مدى وصلت الجزائر في تطبیقها 
  لمحة عن النظام المصرفي الجزائري: المطلب الأول

، أنواع الرقابة التي الجزائري سیتم التطرق في المطلب إلى التطورات التي عرفها النظام المصرفي       
  .ضع إلیهایخ
  النظام المصرفي الجزائري قبل قانون النقد والقرض: أولا

المصرفي الجزائري مند الاستقلال حتى نهایة الثمانینات، بعض التحولات والتعدیلات  النظاملقد عرف        
 لامتثالاوثانیا  من خلال عدة مراحل، فرضتها أولا إرادة الانفصال عن التبعیة المالیة والاقتصادیة للمستعمر

لإدارة القیادیة السیاسیة، من خلال تنفیذ المخططات التنمویة المسطرة في الخطة لضمان التحكم في الموارد 
     .المالیة للبلاد، وأخیرا التكیف مع متطلبات كل مرحلة یصل إلیها الاقتصاد الوطني

الجزائر لسیادتها  تمیزت هذه المرحلة باسترجاع :)1965-1962(مرحلة إضفاء السیادة الوطنیة -1
   1:، و ذلك من خلالالمالیة والنقدیة

  ؛1962الخزینة العمومیة في شهر أوت سنة  إنشاء -
  ؛1962إنشاء البنك المركزي الجزائري في دیسمبر سنة  -
  ؛1964إنشاء الدینار كعملة وطنیة سنة  -
  على التوالي؛ 1964و 1963سنة إنشاء الصندوق الجزائري للتنمیة والصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط،  -
     .وطنیة تملكها الدولة مصارف، حیث تم تأسیس 1967الأجنبیة سنة  المصارفتأمیم  -

                                                             
مكانیة الاندماج في العولمة المالیةالنظام هشام بورمة، : للمزید انظر  1 ٕ ، جامعة )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر المصرفي الجزائري وا

  .8، 7، ص، ص 2009-2008سكیكدة، الجزائر، 



ومدى مسایرة الأنظمة المصرفیة العربیة لها                              3اتفاقیة بازل                                :                  الفصل الثالث
 

82 
 

شهدت بدایة السبعینات بعض الإصلاحات والتعدیلات على  :1971مرحلة الإصلاح المالي والمصرفي  -2
إطار الاقتصاد المخطط، إذ أن إتباع الجزائر السیاسة المالیة والنقدیة، تماشیا مع السیاسة العامة للدولة في 

للنظام الاشتراكي الذي یعتمد على التخطیط المركزي للوسائل المادیة والبشریة تبعا لأغراض الخطة 
صلاحات على ٕ المصرفي، حیث منحت السلطات الجزائریة  النظام التنمویة، كان لابد من إجراء تعدیلات وا

لیات المالیة للمؤسسات العمومیة، كما تم إنشاء اللجنة التقنیة مهمة تسییر ومراقبة العم المصارف
  .للمؤسسات المصرفیة ومجلس القرض

بدأ النظام المصرفي ینتبه ویتعرف على حدوده من اجل  :)1980(سنوات الثمانینات الإصلاحات في  -3
ل خلال هذه الفترة ن انخفاض أسعار البترو عتطویر القطاع الخاص بسبب تراجع الادخار الداخلي الناتج 

ّض النظام  إلى انتقادات غیر عادلة، قد تسبب فیها المحیط  المصرفيالملیئة بالتحولات، غالبا ما تعر
  .1الاقتصادي العام

 12- 86، بمقتضى القانون رقم 1986عرفت هذه المرحلة إصلاحات متتالیة، أولها إصلاحات 
نتیجة للهزة المزدوجة ولقد جاء هذا الإصلاح وض، المتعلق بنظام البنوك والقر  1986أوت  19الصادر في 

 المالیة الهیكلة إعادةحیث تم  ر،للاقتصاد الجزائري سـقـوط أسـعار الـبـترول وانـهـیار سعر صرف الدولا
من أجل إرساء  المصرفیةإدخال إصلاح جدري على الوظیفة وذلك ب المالي التطهیر وعملیة للمؤسسات

وتوحید الإطار القانوني الذي یسیر النشاط الخاص لكل  المصرفيللنظام  الكلاسیكیةالمبادئ العامة والقواعد 
 1988جانفي  12الصادر في  06- 88بمقتضى القانون رقم  1988وبعدها سنة  ،2المؤسسات المالیة

في إطار التنظیم  للمصارفالسابق الذكر ومضمونه هو إعطاء الاستقلالیة  12-86المعدل والمتمم لقانون 
لمتاجرة والعمل بمبدأ الربحیة جدید للاقتصاد والمؤسسات، ویلزمها التدخل في السوق حسب قواعد اال
   .3المردودیةو 

  
 
  

                                                             
، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات تقییم أداء المنظومة المصرفیة الجزائریةمصطفى بلمقدم، بوشعور راضیة،   1

  .93، ص 2004دیسمبر  15و 14، جامعة الشلف، الجزائر، یومي -اقع وتحدیاتو  -الاقتصادیة
المؤسسة "، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في ظل الإصلاحات المالیة والمصرفیةعبد اللطیف بلغرسة،   2

  . 93، ص 2003یل أفر  23، 22الاقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدید، یومي 
  .مصطفى بلمقدم، مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة  3
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  10 -90النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض : ثانیا
ا        لمصرفيا للنظام جدیدة هندسة وضع الاقتصادیة الإصلاحات برنامج استلزم ، 1988سنة من انطلاقً
، ونص  الاقتصاد ومبادئ تتماشى والمالي ّ ق 10- 90القانون الحر خ بالنقد المتعلّ ّ  19 في والقرض المؤر
عادة النظام هذا تعدیل ضرورة على م 1990أفریل 14 ل الموافق ه 1410 رمضان ٕ  نظام في النظر وا

ساته  للانتقال الجدیدة التوجهات بینت التي الأساسیة التشریعیة القوانین بین من ، ویعتبر هذا القانون1مؤسّ
 بالشكل الأمر تعلق سواء المصرفو  والقرض بالنقد المتعلقة المسائل كل ویشمل السوق، اقتصاد نحو

ا یوفر ذابه و الخ،... التسییر ومعاییر المصارف مراقبة ،المصارف أنشطة ،مصارفلل القانوني ً  فعالا تسیر
ا ً  منع وبالتالي المهام في التداخلات لكل ائينه حد وضع إلى لقانونا هذا ویرمي  الاقتصادیة للنشاطات ومرن

   .2والمالي المصرفي النظام في الإداریة التدخلات
  10- 90التعدیلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض : ثالثا

 كأي قانون آخر، عرف قانون النقد والقرض عدة تعدیلات وذلك لكي یتماشى مع التطورات الحاصلة      
وأخیرا  ،2003، وثم تبعه آخر عام 2001، حیث بدأ التعدیل الأول عام ین المحلي والدوليعلى الصعید
  .2010التعدیل لسنة 

الصادر في  01/  01إن الأمر : 10-90المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض  01-01الأمر رقم  - 1
، حیث شمل هذا التعدیل 10 – 90لقرض ، یعتبر كأول تعدیل عرفه قانون النقد وا2001فیفري  27تاریخ 

وبصفة مباشرة الجوانب الإداریة في تسییر بنك الجزائر فقط دون المساس بمضمون القانون، ویهدف هذا 
  :التعدیل إلى

  وبنك الجزائر؛ ) الحكومة( تحقیق الانسجام بین السلطة التنفیذیة  -
، وبموجب هذا التعدیل أصبح )جلس النقد والقرضم(الفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدیة  -

دارته ومراقبته یتولاه على التوالي، محافظ یساعده ثلاثة نواب، ومجلس  ٕ  الإدارةتسییر بنك الجزائر وا
  .3ومراقبان

                                                             
، 2003، 3، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، الجزائر، العددالنظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیةالطیب یاسین،   1

  .55ص 
، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتمیز ترة الإصلاحاتأداء النظام المصرفي الجزائري من قبیل الاستقلال إلى فصالح مفتاح،   2

  .114، ص 2005مارس  09-08للمنظومات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، أیام 
  .  10 -90 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 2001 – 02 – 27المؤرخ في  01/  01من الأمر  02المادة   3
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  أوت 26 لقد جاء هذا الأمر في :المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03الأمر  - 2
النظام  أداء فیه یتخبط لازال الذي الضعف السلطات لاحظت اسي، بعدماعن طریق أمر رئ 2003

 التجاري المصرفو  الخلیفة مصرف فضیحة بعد خاصة السریعة، الاقتصادیة بالتحولات مقارنة المصرفي
 تمسح بنقاط بعدة الأمر هذا الجزائر، فجاء بنك یستعملها التي المراقبة آلیات ضعف اتضح حیث والصناعي

 1:حیث أحسن بشكل صلاحیاته بممارسة زائرالج لبنك
 یمارس الذي والقرض النقد مجلس وبین كمؤسسة، المصرف بتسییر المكلفة الإدارة مجلس بین الفصل تم  -

 والقرض؛ النقد سیاسة مجال في جوهریة اختصاصات
 سةالنقدیة، وسیا السیاسة مجال في باختصاصات المخول والقرض النقد مجلس صلاحیات توسیع  -

 الدفع؛ وأنظمة والإشراف، والتنظیم الصرف،
 مركزیة بتسییر النشاطات المتصلة ولاسیما المصرف نشاطات متابعة بمهمة مكلفة رقابیة، هیئة قامةإ -

 النقدیة؛ والسوق المدفوعة غیر المستحقات ومركزیة المخاطر
 شروط إلى ویشیر هذا المضمونالمجال المالي  في والحكومة الجزائر بنك بین التشاور القانون یعزز -

 مختلف إلى الجزائر بنك یرفعها التي بالتسییر، المتصلة والتقاریر والمالیة الاقتصادیة التقاریر عرض
  الدولة؛ مؤسسات

 والمدیونیة الخارجیة صدالر  تسییر على للإشراف المالیة ووزارة الجزائر بنك بین مشتركة لجنة ینشأ -
 الخارجیة؛

  الآفات المعاصرة مكافحة بحكم ضروریة أصبحت التي المعلومات المالیة انسیاب في فضلأ سیولة ینظم  -
  ؛"الأموال تبیض"

 یعزز أن أیضا شأنه ومن العمومي والادخار المالیة وللساحة للمصارف أفضل حمایة بضمان یسمح -
 مرتكبو هال یتعرض التي الجزائیة والعقوبات المصارف ومسیري المصارف اعتماد ومقاییس شروط

  المخالفات؛
 المالیة والمؤسسات المصارف لرأسمال الجدید الأدنى الحد یحدد نظام والقرض النقد مجلس یصدر -

  الجدیدة؛ الإعتمادات لطلبات التقییم تعزیز على الجزائر بنك الأساس هذا على وسیعمل

                                                             
، مجلة الواحات 03/11والأمر  90/10بین قانون النقد والقرض) مؤسسة الرقابة الأولى(ك الجزائراستقلالیة بنمجدوب بحوصي،   1

  .206، 105، ص، ص 2012، 16للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، العدد
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 الوضعیة تطور على السریع والإطلاع بالتقییم ویسمح والمستندات، الوثائق على للرقابة قاعدة یشكل -
  ؛مصرف بكل الخاصة المالیة

  1:كما نص القانون على تأسیس اللجنة المصرفیة والتي تتكون من       
 المحافظ، رئیسا؛ -
 أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي؛) 03(ثلاث  -
تیارهما من طرف الرئیس الأول وذلك بعد استشارة ینتدبان من المحكمة العلیا، ویتم اخ) 02(قاضیان -

 .، ویتم اختیارهما من طرف المجلسالمجلس الأعلى للقضاء
 10- 03لقد تم إصدار الأمر رقم : المتعلق بالنقد والقرض2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر  -3

  2:جاء بها فیما یلي ، وتتمثل أهم التعدیلات التي2003-08-24المؤرخ في  11-03لیعدل ویتمم الأمر 
لقد أسندت لبنك الجزائر وظیفة تنظیم الحركة النقدیة، والحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من  -

أهداف السیاسة النقدیة، بالإضافة إلى توجیه ومراقبة بكل الوسائل الملائمة توزیع القرض وتنظیم السیولة كما 
یة اتجاه الخارج، وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة كلف بالسهر على حسن تسییر التعهدات المال

 النظام المصرفي وصلابته؛
 إعطاء أهمیة كبیر لوسائل الدفع فیما یخص التأكد من سلامتها وملائمتها؛ -
 المالیة؛ والمؤسسات للمصارفیجب أن یرخص المحافظ مسبقا بكل تعدیل في القوانین الأساسیة  -
 الإحصاءات بكل تزوده أن المالیة لإدارات وكذا المالیة مؤسساتوال المصارف من یطلب أن له ویحق  -

 والمعلومات؛
 في مركزیة المخاطر؛  الانخراطوالمؤسسات المالیة  المصارفیتعین على  -
 توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض؛ -
 بالمائة؛ 51عن  نیةطالمساهمات الو  تقل لا أنالترخیص بالمساهمات الخارجیة على  -
  ؛للمصارفت الترخیص تعزیز إجراءا -

                                                             
  .2010-09- 01 ، المؤرخة في50العدد  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،11-03، الأمر رقم 106المادة  1
والمتعلق بالنقد  2003-08-06المؤرخ في  11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  2010-08-26مؤرخ في  04-10ر رقم الأم 2

  .والقرض
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 الفعال والاستعمال نشاطاتها في للتحكموالمؤسسات المالیة بوضع نظام رقابة داخلي ناجع  المصارفم الز إ -
 المخاطر مجمل الاعتبار بعین المالیة، الأخذ المعلومات صحة الداخلیة، للمسارات الحسن السیر لمواردها،

 .العملیة المخاطر ذلك في بما
  المصرفي الحالي امالنظهیكل : رابعا

 تقع مالیة، ومؤسسة مصرفا )29(وعشرین  تسعة من ،2015 نهایة في المصرفي، النظام یتشكل      
 .العاصمة مقراتهم الاجتماعیة في الجزائر

 :یلي كما المعتمدة المالیة والمؤسسات المصارف تتوزع
 التوفیر؛ صندوق بینها من عمومیة، مصارف) 06(ستة  -
  برؤوس أموال مختلطة؛) 01(أجنبیة،ومصرفا واحدا  أموال برؤوس مصرفا خاصا )14(عشر أربعة -
  عمومیتین؛) 02(مؤسستین بینها من مالیة، مؤسسات )03(ثلاثة -

  عمومیة؛ )03(ثلاثة بینها من تأجیر، شركات )05(خمسة
 2009 نهایة في تخذت ا والتي المصرفیة بالعملیات للقیام معتمدة الفلاحي، للتأمین )01( واحدة تعاضدیة -

 .مالیة مؤسسة صفة
  الرقابة المطبقة في النظام المصرفي الجزائري: خامسا
  :یمكن تقسیم الرقابة المطبقة في النظام المصرفي الجزائري إلى ما یلي       

ٕ و  بشكل عام،المصرفي  نظامتطورات الدولیة في الال من أجل مواكبة: الرقابة الداخلیة - 1 كل بشتفاقیة بازل ا
فإن  10-90، انطلاقا من قانون المجال، وتماشیا مع الإصلاحات التي عرفتها الجزائر في هذا اخاص

والمؤسسات المالیة، وذلك من  المصارفالسلطات النقدیة عمدت إلى وضع إطار عام للرقابة الداخلیة في 
حول  03- 02النظام وقد تمحور . 20021 سنة نوفمبر 14المؤرخ في  03-02خلال الأمر التنظیمي رقم 

والمؤسسات  المصارفمستلزمات ومتطلبات نظام الرقابة الواجب وضعه حیز التطبیق على مستوى جمیع 
 2:المالیة والمتمثلة فیما یلي

  نظام الرقابة على العملیات والإجراءات الداخلیة؛ -
  التنظیم المحاسبي ومعالجة المعلومات؛ -

                                                             
الملتقى  - حالة القطاع المصرفي الجزائري - الرقابة القانونیة والإداریة على القطاع المصرفيمحمد الصغیر قریشي، إلیاس بن ساسي،   1

  .8، ص 2005ماي  4و 3قوانین الإصلاح الاقتصادي، جامعة جیجل، الجزائر، یومي الوطني حول القطاع البنكي و 
  .المتضمن نظام الرقابة الداخلیة على البنوك والمؤسسات المالیة 2002نوفمبر سنة  14المؤرخ في  03- 02النظام : للمزید انظر  2
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  أنظمة قیاس المخاطر؛ -
  بة والتحكم في المخاطر؛أنظمة الرقا -

   .نظام المعلومات والتوثیق
یتعلق بالرقابة  2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  08- 11تم إصدار النظام  2011وفي سنة        

ولقد تضمن هذا النظام فضلا عن  .03-02والمؤسسات المالیة والذي یلغي النظام  المصارفالداخلیة على 
  :النقاط الإضافیة التالیة 03-02ء بها النظام النقاط السابقة الذكر التي جا

  خطر سعر الفائدة لمخاطر الصرف؛ إضافة -
  العوامل الخارجیة، الغش الداخلي والخارجي للخطر العملیاتي؛ إضافة -
إضافة محور سادس یتعلق بقواعد الحوكمة بالإضافة للمحاور الخمسة السابقة الذكر والتي جاء بها النظام  -

02-03.  
  :یمكن تقسیمها إلى: لرقابة الخارجیةا - 2
  ؛1وتتم عن طریق محافظي الحسابات: رقابة قانونیة -

تقسم ) الرقابة المؤسساتیة(، وبدورها 2وهي الرقابة التي تتم من طرف اللجنة المصرفیة: الرقابة المؤسساتیة -
  .رقابة مكتبیة ورقابة میدانیة إلى

  3بازل یةواتفاق النظام المصرفي الجزائري: المطلب الثاني

، یحتم علینا التطرق الى مدى مسایرته 3لز معرفة مدى مسایرة النظام المصرفي لاتفاقیة با إن
 .لاتفاقیات بازل السابقة

   1بازل تفاقیةلإ  مدى مسایرة النظام المصرفي الجزائري: أولا
 04الصادر في  01- 90التنظیم ك الجزائر نصدر بأ، 1السعي للتكیف مع معاییر بازل إطارفي       

 جاء حیث .الجزائر في العاملة المالیة والمؤسسات المصارف لرأسمال الأدنى بالحد المتعلق 1990جویلیة 
 في تحدیدها بعد أي( النحو هذا على المحددة الخاصة الأموال تمثل أن ینبغي: "مایلي الرابعة مادته في

 3."ئةبالما 8عن تقل لا الأخطار تغطیة نسبة ،)السابقة المواد

                                                             
  .2010أوت  26المؤرخ في  04-10من الأمر  102و  101، 100: للمزید حول دور محافظي الحسابات انظر  1
  .2010أوت  26المؤرخ في  04-10من الأمر  106و 105: للمزید حول صلاحیات وتركیبة اللجنة المصرفیة انظر  2
 .والصادر عن بنك الجزائر 1990جویلیة 4الصادر یوم   01-90من التنظیم  4المادة   3
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ذر ي یحدد قواعد الحیطة والحذ، وال1991أوت  14المؤرخ في  09-91ثم جاء بعد ذلك التنظیم رقم       
، حیث جاءت مادته الثانیة والتي تبین على أنه یجب على كل مصرف في المصارف والمؤسسات المالیة

وع المخاطر التي تتعرض لها ومؤسسة مالیة أن تحترم النسبة الدنیا بین صافي الأموال الخاصة ومبلغ مجم
، كما أشار بنوع 1بسبب عملیاتها، لم ترك تحدید قیمة النسبة إلى غایة صدور تعلیمة من طرف بنك الجزائر

من التفصیل إلى مكونات رأس المال الأساسي والتكمیلي بالإضافة إلى العناصر التي تشكل المخاطر والتي 
الصادر  04-95دیل بعض هذه المكونات بموجب التنظیم رقم تستعمل لحساب مقام النسبة، قبل أن یتم تع

المحدد لقواعد الحیطة الحذر في تسییر  09-91، المعدل والمتمم للتنظیم رقم 1995أفریل  20بتاریخ 
  .2المصارف والمؤسسات المالیة

 یدوالمتعلقة بتحد 1991نوفمبر14الصادرة یوم  91- 34التعلیمة رقم جاءت  09-91 رقم التنظیم بعد
 الخاصة الأموال لنسبة الأدنى الحد لتحدد المالیة، والمؤسسات لتسییر المصارف والحذر الحیطة قواعد

 09- 91 رقم التنظیم في ورد لما توضیحاً  وذلك ،بامائة 8الثالثة بـ  مادتها في أخطاره مجموع إلىللمصرف 
 إلى بالتدریج المال رأس كفایة بنسبة للوصول رزنامة بوضع وذلك ،01-90رقم التنظیم في ورد لما وتأكیداً  
لهذه النظم الاحترازیة فكان في بدایة  أما التطبیق الفعلي بازل، نسبة أي العالمیة النسبة حددتها كمابالمائة  8

  3:الآتي الجدول وفق وذلك  ،1992شهر جانفي 

سنة  الجزائر في فالمصار  مال رأس لكفایة الأدنى للحد التدریجي التحدید رزنامة :)1-3(رقم الجدول
1991.  

 %النسبة   التاریخ الأجل
  4  1992نهایة شهر دیسمبر 
  5  1993نهایة شهر دیسمبر 
  8  1995نهایة شهر جویلیة 

  . 1991نوفمبر  14الصادرة یوم  91 - 34التعلیمة رقم  :المصدر
صدار تعلیمة ویبدو أن المصارف الجزائریة لم تتقید بهذه الرزنامة، هذا ما دفع بالسلطات        ٕ إلى إلغائها وا

 94-74ولقد جاءت التعلیمة رقم . 1994نوفمبر  29الصادرة في  94-74أخرى وهي التعلیمة رقم 
                                                             

 .لمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائرا 1991أوت  14الصادر یوم  09-91من التنظیم  2المادة  1
 .سیتم التطرق إلى هذه التعدیلات لاحقا  2
 .51، مرجع سبق ذكره، ص المعاییر الإحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها على المنظومة المصرفیة الجزائریةسلیمان ناصر،  3
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والمتعلقة بتحدید قواعد الحیطة والحذر لتسییر المصارف والمؤسسات المالیة، لتفصیل وتوضیح كیفیة تطبیق 
 عالمیاً  المعروفة والحذر الحیطة بقواعد المتعلَّقة لاتالمعدَّ  التنظیم السابق، كما حددت هذه التعلیمة معظم

 لرأس ملاءة بنسبة الالتزام المصارف على التعلیمة هذه فرضت فقد المال رأس بكفایة المتعلقة تلك وأهمُّها
 :بالمائة8  تساوي أو أكبر المال

  
 

 
 المراحل وفق وذلك ،1999 دیسمبر نهایة لذلك أجل آخر وحدَّدت تدریجي، بشكل هذه النسبة حیث تطبَّق

  :الآتیة
سنة  الجزائر في مصارفال مال رأس لكفایة الأدنى للحد التدریجي التحدید رزنامة: )2-3(الجدول رقم

1994  
 %النسبة بــ   التاریخ والأجل

  4  1995نهایة شهر جوان 
  5  1996نهایة شهر دیسمبر 
  6  1997نهایة شهر دیسمبر 
  7  1998نهایة شهر دیسمبر

  8  1999ایة شهر دیسمبر نه
والمتعلقة بتحدید قواعد الحیطة والحذر لتسییر  1994نوفمبر 29الصادرة في  94- 74التعلیمة رقم : المصدر

  .والمؤسسات المالیة المصارف
 جزئه في الخاص للمصرف المال رأس حساب كیفیة 94- 74من التعلیمة رقم  05قد حددت المادة لو       

 ومجموع ،للمصارف التكمیلي المال رأس ضمن تحتسب التي العناصر7 و 6 المواد حددت بینما الأساسي،
 التي العناصر مجموع التعلیمة من 8 المادة بینت بینما الخاص للمصرف، المال رأس یشكل الجزأین هذین
 من یكافئها ما حسب الخاصة المخاطرة أوزان وفق 11 المادة ثم صنفتها المخاطرة، عنصر فیها یتوفر

%8 ⩽
الأموال الخاصة الصافیة
أخطار صافیة متراجحة

= كوك  نسبة الملاءة
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مقررات  في ورد لما بهةمشا بطریقة ذلك وكل الجزائر، بنك ویوزعه ینشره خاص ملحق في وذلك ض،قرو 
  .11بازل

تطبیق اتفاقیة بازل إلى  تأخرعرفت  ةتجدر الإشارة إلى أن المصارف والمؤسسات المالیة الجزائری      
دت ، بینما1999نهایة سنة   منحت اللجنة هذه أن كما ، 1992سنة  بنهایة لتطبیقها أجل آخر بازل لجنة حدّ
 الجزائریة للمصارف السابقة التعلیمة منحت بینما بمعیارها، للالتزام سنوات ثلاث مدتها انتقالیة فترة للمصارف

 سنوات ثلاث فترة والملغاة السابقة التعلیمة منحتها أن بعد المعیار، هذا لتطبیق سنوات خمس إلى تصل فترة
 الاقتصاد بها یمر التي الانتقالیة الفترة بسبب كان التطبیق في التأخر هذا أن ویبدو ذلك، في وفشلت ونصف
 بدایة منذ الاقتصادیة للإصلاحات المتدرج والتطبیق الفترة، تلك في الحر السوق اقتصاد نحو الجزائري

 2.الماضي القرن من التسعینیات
 سنة وهو المحدد الموعد في الجزائر في ترازيالاح التنظیم یسایرها فلم ،1بازل أما فیما یخص تعدیلات      
 كفایة بحساب الخاصة النسبة بسط في المال لرأس ثالثة شریحة إضافة حیث من لا بقلیل، بعدها أو 1998

-02، لكن النظام 3الائتمان مخاطر مع النسبة تلك مقام في السوق مخاطر إدراج حیث من ولا المال، رأس
والمؤسسات المالیة  المصارفالمتعلق بنظام الرقابة الداخلیة على  2002نوفمبر سنة  14الصادر في  03

یعترف بمخاطر السوق دون ذكر مخاطر أسعار السلع باعتبارها جزء من مخاطر السوق لكن لا ینص على 
  .  4جانب مخاطر الائتمان إلىالمال  رأسفي نسبة كفایة  إدراجها

  2لاتفاقیة بازلمدى مسایرة النظام المصرفي الجزائري  :ثانیا
  :قام بنك الجزائر بما یلي 2السعي للتوافق مع بازل إطارفي  

 المصارفالتضمن نظام الرقابة الداخلیة على  14/11/2002المؤرخ في  03- 02إصدار النظام  -
، لكن لا یشیر إلى أن العوامل )الخطر العملیاتي( 5والمؤسسات المالیة، الذي یعترف بمخاطر التشغیل

، فضلا عن أن هذا التنظیم لا یدرج هذه 2هي جزء من مخاطر التشغیل كما جاء في بازلالخارجیة 
 74-94المخاطر في مقام نسبة كفایة رأس المال، هذه الأخیرة بقیت تحسب وفق ماجاءت به التعلیمة 

فة إلى بمخاطر السوق بالإضا السابق الذكر قد اعترف 03- 02 التنظیم إلى أن الإشارةتجدر  .السابقة الذكر
                                                             

 .109، 108ص،  ص  أیمن زید، مرجع سبق ذكره، 1
  .52مرجع سبق ذكره، ص  ،الإحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها على المنظومة المصرفیة الجزائریةالمعاییر سلیمان ناصر،  2
 .المرجع السابق، نفس الصفحة 3

  .وك والمؤسسات المالیةالمتضمن نظام الرقابة الداخلیة على البن 2002نوفمبر  14المؤرخ في  03- 02من النظام  2المادة   4
  . المرجع السابق  5
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 في النهائیة صیغتها في تصدر أن وقبل والمناقشة، الإثراء قید 2 بازل اتفاقیة كانت أن منذ التشغیل بمخاطر
  ؛2004 جوان

والمؤسسات  للمصارفالمتضمن الرقابة الداخلیة  2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11النظام  إصدار -
، كما 1اطر سعر الفائدة جزء من مخاطر السوقمخ أنویشیر  03-02المالیة، الذي یلغي أحكام النظام 

مخاطر السوق و (لكن رغم هذا لا یدرجهما . 2یعترف بان الأحداث الخارجیة هي جزء من مخاطر التشغیل
  المال؛ رأسضمن مقام نسبة كفایة ) مخاطر التشغیل

على المتضمن نسب الملاءة المطبقة  2014فیفري سنة  16المؤرخ في   01- 14النظام  إصدار -
التشغیل ضمن مقام كل من مخاطر السوق ومخاطر  إدراجوالمؤسسات المالیة، الذي نص على  المصارف

  .2كما جاء في اتفاقیة بازل 3نسبة كفایة رأس المال
بعدما كان  2014حتى سنة وفق ماجاءت به بازل  رأسفي مسایرة نسبة كفایة  التأخرفقد تم  للإشارة      

  .2007سنة  2بازلأخر اجل لمسایرتها حسب 
  3مدى مسایرة النظام المصرفي الجزائري لاتفاقیة بازل :ثالثا

، وعلى الرغم من أن الأزمة لم تؤثر بشكل 3تعتبر الأزمة المالیة السبب الرئیسي لظهور اتفاقیة بازل
ن خلال م وذلك، 3فإن ذلك لم یمنعها من محاولة مسایرة اتفاقیة بازلكبیر على النظام المصرفي الجزائري، 

   :ما یلي
 11-08رقم  التنظیم الجزائر بنك أصدر :2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11النظام رقم  إصدار -1

المالیة، كأول إجراء قام به لتمهید  والمؤسسات الداخلیة للمصارف بالرقابة المتعلق 2011نوفمبر  28یوم 
-02تنظیم السابق المتمثل في التنظیم رقم في الجزائر، حیث  جاء لیلغي أحكام ال 3الأرضیة لتطبیق بازل

 ما بین مخاطر السیولة، مخاطر إدماج، وقام من خلاله بتوسیع قاعدة المخاطر أي 2002لسنة  03
 إلى بوضوح المرة یشیر هذه أنه إلا الخ،...القروض منح عملیات في المقابلة الأطراف مخاطر المصارف،

 ویوضح التشغیل، مخاطر من جزء الخارجیة الأحداث وأن ق،السو  مخاطر من جزء الفائدة سعر مخاطر أن
 وملزمة صارمة بأوامر جاء وأنظمة قیاسها، كما المخاطر، من النوعین كلا قیاس طرق أكبر بشكل

 مراقبة  والتحكم في المخاطر من تمكنها الداخلیة أنظمة للرقابة تكوین بهدف المالیة والمؤسسات للمصارف

                                                             
  .المتضمن الرقابة الداخلیة على البنوك والمؤسسات المالیة 2011نوفمبر  28المؤرخ في  08- 11من النظام  2المادة   1
  .المرجع السابق  2
  .لبنوك والمؤسسات المالیةالمتضمن نسب الملاءة المطبقة على ا 2014فیفري سنة  16المؤرخ في  01- 14من النظام  5المادة   3
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دراكهو  الداخلیة الرقابة بقضیة الجزائر بنك اهتمام عن عبری ما وهو موضوعي، بشكل ٕ  خط تعتبر بأنها ا
تدرج  تفصیلیة تعلیمة صدور دون أوانها، ولكن في الانحرافات ومعالجة للأزمات للتصدي الأول الدفاع

 .المال رأس كفایة نسبة حساب مخاطر السوق والتشغیل ضمن
  :2014سنة  فیفري 16الصادر یوم  01-14النظام رقم  إصدار -2

إن هذا النظام یتضمن نسب الملاءة المطبقة على المصارف والمؤسسات المالیة، حیث یعتبر كإشارة        
   :بما یلي هذا التنظیمت ، حیث جاء3لنیة السلطات بمحاولة تطبیق معاییر بازل

أدنى  على معاملمستمرة المصارف والمؤسسات المالیة باحترام وبصفة  إلزام: المال رأسنسبة كفایة  2-1
كما ، 2014من أول أكتوبر ابتدءا، وذلك 1بالمائة 8 ، وذلك بعدما كانتبالمائة 9.5قدر بـ  لكفایة رأس المال

جاءت مادته الخامسة لتبین كیفیة حساب نسبة الملاءة، حیث تتكون البسط من الأموال الخاصة القانونیة، 
مضافا إلیها ) داخل وخارج المیزانیة(رجحة لمخاطر الإئتمان بینما یتكون مقام النسبة من التعرضات الم
  :وذلك على النحو التالي 12.5مخاطر التشغیل والسوق مضروبة في نسبة 

  
   
   

        
) الأساسي(وفي إطار تحسین نوعیة رأس المال، جاء التنظیم بضرورة أن یغطي رأس المال القاعدي

 2. الأقل علىبالمائة  7 ومخاطر السوق بنسبةومخاطر التشغیل  الائتمانكلا من مخاطر 
لتعزیز  3من المعاییر التي جاءت بها اتفاقیة بازل الاحتیاطیةتعتبر الهوامش  :الاحتیاطیةالهوامش  2-2

فیفري  16الصادر یوم   01-14ظیم نرأس المال، ومن بینها احتیاطي الحفاظ على رأس المال، وقد عرفه الت
زیادة على التغطیة المنصوص علیها في " تنص المادة الرابعة من نفس التنظیم بوسادة الأمان، حیث 2014
المالیة أن تشكل وسادة، تدعى وسادة الأمان تتكون من  ت، یجب أیضا  على المصارف والمؤسسا2المادة 

یمكن للجنة المصرفیة أن تمنح للمصارف ، و "من مخاطرها المرجحة بالمائة 2.5أموال قاعدیة تغطي 

                                                             
 .نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیةالمتضمن  2014فیفري  16الصادر یوم  01-14من التنظیم  2المادة  1
  .نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیةالمتضمن  2014فیفري  16الصادر یوم  01-14التنظیم  3المادة   2

%9.5 ≤
الأموال الخاصة القانونیة  

12.5 × مخاطر التشغیل + مخاطر السوق + رمخاط الإئتمان
= كوك    نسبة الملاءة
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ؤسسات المالیة مهلة وذلك لتمكینها من الامتثال للمتطلبات وسادة الأمان، وأن تفرض تحدیدات تدریجیة والم
  .1لهذه النسبة الامتثالفي مجال توزیع الأرباح في حالة عدم 

والمؤسسات المالیة  المصارفحیث یمكن للجنة المصرفیة أن تفرض على : المؤسسات المهمة نظمیا 2-3
السابق ذكرهما، أي أن بنك الجزائر  3و 2ییر ملاءة تفوق تلك الموضوعة في المادتین المهمة نظمیا معا
  .نسبة الزیادة أو أجل التطبیق النوع من المؤسسات ولكن لم یحددأعطى أهمیة لهذا 

  :بما یلي الجزائر بنكمن أجل مواكبة معاییر السیولة : السیولة -3
راقبة خطر میتضمن تعریف وقیاس وتسییر و  2011ماي  24المؤرخ في  04-11النظام إصدار  -

 الذي یتضمن إلزام، 2011ماي 24في  رالصاد 04-11النظام  إصدار على بنك الجزائر عمل :السیولة
 المدى على تحقیقها والممكن المتوفرة الأصول مجموع بین نسبة باحترام المالیة والمؤسسات المصارف

 القصیر المدى وعلى الطلب تحت الاستحقاقات ومجموع مصارفال من المستلمة التمویل والتزامات القصیر
لـ على الأقل مساویة تكون  أنللسیولة التي یجب  الأدنى بالمعامل النسبة هذه تسمى المقدمة، والالتزامات

 كل نهایة في الجزائر لبنك النسبة هذه بتبلیغ والمؤسسات المالیة المصارفتقوم  أنعلى ، بالمائة 100
   .2012جانفي  31ءا من ابتد 2ثلاثي
 السیولة معامل المتضمنة 2011دیسمبر  21الصادرة یوم  07-11كما جاءت التعلیمة رقم       

 04-11النسبة المذكورة سابقا في التعلیمة كیفیة حساب  أوضحت حیث المالیة، والمؤسسات للمصارف
 النسبة مقام تشكل التي والعناصر یمها،ق من تؤخذ التي المئویة النسب وكذا النسبة بسط تشكل التي العناصر

، حیث 3بنك الجزائر لدى النسبة بهذه والتصریح ملأها یتم التي والجداول بها، تمثل التي المئویة النسب وكذا
  :تحسب هذه النسبة كما یلي

  

  

        
  :ویتم حساب عناصر هذه النسبة كما یلي

                                                             
 .نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیةالمتضمن  2014فیفري  16الصادر یوم  01-14التنظیم من  6المادة  1
 تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة المتضمن  2011ماي  24الصادر یوم  04-11من التنظیم   4و 3المادتین  2

3 For more look: 
- Instruction 07-11 December 21 st, 2011 Relating to Liquidity Ratio of Banks and  Financial Institutions 

%100 ≤
الأصول السائلة في الأجل القصیر 
الخصوم السائلة في الأجل القصیر 

=  نسبة السیولة 
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 الخزینة الجاري، البریدي الحساب المركزي، البنك الصندوق، :القصیر الأجل في السائلة الأصول عناصر -
 . متنوعون مدینون )والأجانب المحلیین (لدى المراسلین المصرف حسابات الخزینة، سندات العمومیة،

 الجزائري بالدینار العادیة الحسابات الزبائن، حسابات: القصیر الأجل في المستحقة الخصوم عناصر -
 لأجل دائنة حسابات متنوعون، دائنون للقبض، مستحقة حسابات ار،الادخ حسابات الصعبة، وبالعملات

  .بالقبول تعهدات الصندوق، سندات
، 3تفاقیة بازلإبعد صدور  المصارفنه قام بفرض هذه النسبة على أورغم  الجزائر بنك أن والملاحظ      

  . 3تفاقیة بازلإجاءت بهما إلا انه لم یسایر نسبة تغطیة السیولة ونسبة التمویل المستقر الصافیة التي 
والمالي، اهتمت الجزائر باختبارات الضغط  المصرفي النظام من أجل تحقیق استقرار :اختبار الضغط -4

 لسنة المالیة الأزمة من المستخلصة الدروس أبرزتحیث ، 2007على نظامها المصرفي وذلك مند عام 
 على لزاما بات المنطلق هذا الأزمات ومن جراء تنجم قد التي الخسائر مدى لتقییم المصارف حاجة 2008

  الأزمات؛ هذه مثل سیناریوهات مواجهة في المقاومة على تعزیز قدرتها على العمل المالیة المؤسسات
 قصد تحمل الضغوط على القدرة اختبارات 2009 سنة منذ أجرت قد الجزائر بنك مصالح أن الإشارة تجدر
باستخدام منهجیة طورها صندوق النقد  وذلك المقاومة، على الجزائري يالمصرف النظام وقدرة متانة تقییم

بتداءا من سبتمبر و الدولي،  ٕ ، باشر بنك الجزائر بالمساعدة  التقنیة لخبراء البنك الدولي في أي 2012ا
 هذا یتمثل، مشروع جدید یتضمن منهجیة جدیدة  ونموذج متكامل لاختبار القدرة على تحمل الضغوط

 یعمل ممكنة، ولكن شدیدة صدمات سیناریوهات مع مالي، إسقاط نظام إلى یستند آلي تطبیق في النموذج
 المفترضة، مقاومة الصدمات على وقدرتها المالیة والمؤسسات المصارف ضعف نقط وقیاس تحدید على
 التطبیق هذا مجمله، یسمح في المصرفي النظام مستوى وعلى ،حدة على مؤسسة كل مستوى على وذلك

 المصرفي نشاطها عن المترتبة الخطر عوامل في تتغییرا لأیة المالیة والمؤسسات المصارف حساسیة قییمبت
 أو حدة على عامل كل حدوث اعتبار مع ،)...للودائع، المفرطة السحوبات الفائدة، أسعار التعثر احتمال(

 تصور كسب إلى لضغوطا تحمل على القدرة اختبارات على الأعمال تهدف عامل، من أكثر حدوث تزامن
 هذا وفي المشرفة والسلطات المصارف طرف من اتخاذها الواجب للإجراءات مسبق علاجي أو/ و وقائي

 الصدد؛
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 على القدرة اختبارات تطبیق بمشروع المكلفین العمل فریقي من كل باشر ،التآزر أوجه تحسین ولغرض      
 الدولي البنك خبراء من وبدعم 2014 سنة في ،العمل ،(SNB) المصرفي التنقیط ونظام الضغوط تحمل
  .20151 في الجهود هذه وتواصلت التطبیقین، هذین بین الجسور وبناء المشروعین بین التنسیق على

یتمثل السبب الرئیسي وراء اتباع الجزائر لمبادئ الحوكمة في أزمة المصارف الخاصة والتي  :الحوكمة -4
 لكي الجزائریة الحكومة  دفعما لمصرف التجاري الصناعي الجزائري، هذا نعني بها، أزمة مصرف الخلیفة، وا

 الذي والخلل النقائص تدارك النظام المصرفي وذلك بهدف مستوى على كبیرة إصلاح عملیات في تباشر
 في الوطني العمل لبرنامج وتنفیذا الإطار هذا وفي .السواء حد على العمومیةو  الخاصة المصارف یمیز
  :یلي فیما إجمالها یمكن المصارف في الحوكمة بتعزیز تعنى جوانب عدة شملتالمصرفیة  كمةالحو  مجال

التي تنص على ضرورة أن تتوفر لدى  2تفاقیة بازلإانطلاقا من مبادئ : فیما یخص الإفصاح والشفافیة -
 بشكل لشفافیةوا الإفصاح بعملیات القیام من یمكنها للمعلومات دقیق المصارف والمؤسسات المالیة نظام

 بازل تفاقیةإ في جاء ما بعض لتطبیق منه ومحاولة الجزائري البنكي مطلوب، وعلى هذا الأساس فإن المشرع
وخاصة فیما تعلق  ،بذلك المصارف والمؤسسات تلزم التي التعلیمات من العدید صدرفي هذا المجال أ

 المالیة والمؤسسات المصارف الجزائرب المصرفیة اللجنة ألزمت المال، وقد رأس متطلبات عن بالإفصاح
كما أصدر بنك  ،2الخاص بها، الملاءة معدل عن أشهر ةثلاث كل بالإعلان القیام على الجزائر في العاملة

والمتعلق بالرقابة الداخلیة في المصارف  2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11الجزائر التنظیم رقم 
لنفس الغرض،  2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02م التنظیم والمؤسسات المالیة والذي جاء لیلغي أحكا

حیث تفرض على المصارف والمؤسسات المالیة أن یرسلا تقریران سنویان إلى هیئة المداولة واللجنة 
المصرفیة، أحدهما حول ظروف ممارسة الرقابة الداخلیة وفقا لأحكام التنظیم، والآخر یتعلق بقیاس ومراقبة 

  .رض لها هذه المصارف والمؤسسات المالیةالمخاطر التي تتع
قد فأولت اتفاقیة بازل عنایة خاصة بهذا الجانب، وفي هذا الإطار : المصارف إدارة مجالس یخص فیما -  

 :  في إجمالهاویمكن  ،أصدرت السلطات الجزائریة مجموعة من القوانین تمس عدة جوانب
دارة الإدارة مجلس دور تحسین - ٕ  العقود اثر تقییم الجدیدة النجاعة عقود إعداد تم حیث: المصارف وا

 المصارف؛ مسیري لرواتب جدیدا نظاما تشمل وهي ،2004في الموقعة

                                                             
  .120، 119، ص، ص  2015تقریر بنك الجزائر لسنة   1
، جامعة )غیر منشورة(مذكرة ماجستیر -حالة الجزائر– تطبیق الحوكمة في البنوك وأثرها على بیئة الأعمالمیرة عثماني، أهمیة  2

 .144، ص 2012- 2011المسیلة، الجزائر، 
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 وجه على تقتضي جدیدة داخلیة تنظیمات ووضع تشكیلها إعادة خلال من الإدارة مجالس دور تحسین -
    لجنة تدقیق؛ بإنشاء الخصوص

  . تة أعضاء یترأس المجلس مدیر وخبیر محاسبيتوسیع مجلس الإدارة حیث أصبح یتكون من س -
ولقد تطرقنا إلیه في المطلب السابق، بعنوان الرقابة المطبقة : فیما یخص الرقابة على أعمال المصارف -

  .في النظام المصرفي الجزائري
 أنظمة تحدیث بفضل وذلك المصارف معلومات أنظمة تحسین :فیما یخص الرقابة السلیمة للمخاطر -

 عملیة تجسدت وقد ،للمخاطر أفضل ومتابعة التصریح في التأخیرات امتصاص على یساعد قد ما وهذا الدفع
 والتسدید لتسویات نظام بوضع 2006 عام منذ وتعزیزها للمصارف والمادیة التقنیة القاعدیة الهیاكل تحدیث
 شرع وقد  ،(ATCI)للتسدید لیةالآ والمقاصة للإعلام داخلي نظام وكذا الكبیرة للمبالغ قیاسي وقت في الفوري

 ؛ 20081العمل بهذا النظام في نهایة جویلیة 
السوق ومخاطر  خطر إلى بالإضافة الخطر من النوع هذا إدراج تم فقد التشغیل مخاطر تسییر یخص فیما -

-11- 14المؤرخ في  03-02من النظام رقم  02 المادة في للمصارف الداخلیة المراقبة  مهام ضمن أخرى
الذي یلغي أحكام هذا النظام ویبین كیفیة حساب هذه الأنواع من المخاطر  08- 11، ثم النظام 2002

  .03-02وأصبح یهتم بها بعدما أهملها من خلال التنظیم 
  3مسایرة النظام المصرفي الجزائري لاتفاقیة بازلمدى تقییم : المطلب الثالث

بین المعاییر التي جاءت لجنة بازل والمعاییر  والاختلافأوجه التشابه  إلىسیتم التطرق في المطلب 
  .التي طبقتها الجزائر

  2بازل و 1بالنسبة لبازل: أولا
  .والمعاییر التي أصدرها بنك الجزائر 2وبازل 1هناك أوجه شبه واختلاف بین ما جاءت به بازل       

  :تتمثل في :أوجه التشابه -1
 اتفاقیة ضمن المحددة نفسها هي الجزائریة المصارف في رازیةالاحت القواعد ضمن المحددة الملاءة نسبة -

 ؛المرجحة والمخاطر الذاتیة الأموال صافي بینبالمائة  8  تبلغ أدنى كحد وهي ،2و 1 بازل
 المتبعة نفسها هي المطروحة والعناصر الأساسیة الخاصة الأموال رؤوس حساب في المستعملة العناصر -
 بازل؛ لجنة مقترحات في

                                                             
 .147عثماني میرة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 مع وتتطابق نفسها هي الائتمان بمخاطر المتعلقة المیزانیة خارج الالتزامات تحویل لطریقة النسبةب -
  بازل؛ لجنة متطلبات

المصرفي الجزائري حالیا على أنظمة تشریعیة وتنظیمیة ذات العلاقة بالنشاط، تساعد على  النظامیتوفر  -
الأنظمة والتعلیمات والأوامر الصادرة عن بنك تحقیق شروط الأداء المصرفي، بالإضافة إلى مجموعة من 

 الجزائر، والتي تهدف جمیعها إلى ممارسة الصرامة في ممارسة المهنة المصرفیة؛
  سن القواعد والتشریعات المنظمة للعمل المصرفي من طرف بنك الجزائر؛  -
خلالها تحمیل المصرف  تمارس المصارف الرقابة الداخلیة إلى جانب الرقابة الخارجیة، والتي تهدف من -

  .المصرفیةالمصرفي وفق التشریعات  الأداءجزء من المسؤولیة في مجال الحرص على 
  :تبرز أوجه الاختلاف في النقاط التالیة: الاختلافأوجه  -2
 خطر( الأخرى الأخطار دون القرض خطر فقط یغطي والذي كوك معدل الجزائر في یستعمل مازال -

  ؛)المحفظة وخطر الصرف وخطر الفائدة معدل
 بعد یصل لم التعدیل هذا فإن السوق، خطر إدخال وهي 1بازل على طرأت التي التعدیلات من بالرغم -

 إلى بالإضافة الجزائر، في المطبقة الاحترازیة القواعد في مغطى غیر السوق فخطر وبالتالي الجزائر إلى
 من ویعتبر التشغیل خطر في یتمثل ذيال 2لبازل الجدیدة المتطلبات ضمن خرآ خطر إدراج تم فقد ذلك

 ذلك؛ على بعد تتوفر لا الجزائر في المطبقة الاحترازیة القواعد فإن تغطیتها، من بد لا التي الحدیثة المخاطر
     التشغیل مخاطر وقیاس لتقییم الحدیثة والطرق الأنظمة على العمومیة الجزائریة المصارف تتوفر لا -

 بالرغم القرض، خطر لقیاس 2بازل متطلبات ضمن إدراجها تم التي الحدیثة رقالط ذلك على علاوة والسوق،
 النوع هذا علىالمصارف  توفر ضرورة على تنص المصرفیة بالقواعد الخاصةالمصرفیة  التشریعات أن من
 الأساسي؛ الداخلي التقییم أسلوبو  الداخلي التقییم أسلوب ،المخاطر وتقییم لقیاس الطرق من
 وجود ضرورة على تصر بازل لجنة فقواعد العمومیة، الجزائریة المصارف مستوى على افیةالشف انعدام -

 المشاركة الأطراف تستطیع حتى علیه الاعتماد یمكن للمعلومات وسریع دقیق نظام توافر خلال من الشفافیة
  المخاطر؛ إدارة على اتهمقدر ومعرفة اتهكفاء ومدى المؤسسات أداء تقییم السوق في
      رأسمال ملاءة مدى اكتشاف على قادرة قویة للرقابة هیئات على الجزائري المصرفي النظام وفریت لا -

  الخاصة الأموال مستوى على للمحافظة المبكر التدخل على كذلك قادرة ولیست المخاطر، لتغطیة وكفایته
 . ذلك توفر ضرورة على تؤكد بازل للجنة الثانیة فالركیزة التدني، من ومنعها
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  3بالنسبة لبازل  :ثانیا
منه والمعاییر التي أصدرها بنك الجزائر في محاولة  3هناك أوجه شبه واختلاف بین ما جاءت به بازل      

  .للتوافق معها
  :تتمثل فیما یلي: أوجه التشابه -1
لمواجهة  في إطار تحسین جودة وشفافیة رأس المال قامت الجزائر برفع متطلبات الأموال الخاصة القاعدیة -
، كما قامت برفع نسبة الملاءة 3تفاقیة بازلإوهو ما نصت علیة  المائة، 7مخاطر التشغیلیة والسوقیة إلى ال

، وتعد هذه بالمائة 8بعدما كان  المائة 9.5التي یجب على المصارف والمؤسسات المالیة احترامها إلى 
   ؛3المرحلة بدایة استجابة الجزائر لمعاییر اتفاقیة بازل

المصارف والمؤسسات المالیة الجزائریة أن تحتفظ باحتیاطي الحفاظ الزام ، الاحتیاطیةفیما یخص الهوامش  -
مع فرض قیود  من الأصول المرجحة بالمائة 2.5قدر بنسبة تعلى رأس المال، أو ما أسمته بوسادة الأمان و 

 ؛على توزیعات الأرباح في حالة احترام هذه النسبة
بنسبة ملاءة تفوق تلك  تحتفظ، وبأنها یجب أن النظامیةجزائریة أهمیة للمؤسسات أعطت السلطات ال -

المفروضة على المصارف والمؤسسات المالیة الأخرى، ولكن دون تحدد النسبة، وهذا أمر تطرقت إلیة اتفاقیة 
 ؛3بازل

، إلا أن ارستهاممفیما یخص اختبارات الضغط لم یرد أي تعلیمة تجبر بها المصارف والمؤسسات المالیة  -
الجزائر ومحاولة منها على مواكبة التطورات العالمیة، تحسین جودة خدمات انطلقت في القیام بهذا الاختبار 

 ؛والمتمثل في البنك الدولي مستعینة بأصحاب الخبرة في هذا المجال
الصادر  03-02كمحاولة لتطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة، أصدر بنك الجزائر في هذا المجال التنظیم  -

 08-11المتعلق بالرقابة الداخلیة على المصارف والمؤسسات المالیة، فالتنظیم  2002نوفمبر  14في 
، والمتعلق بالرقابة الداخلیة في المصارف والمؤسسات المالیة الذي یلغي 2011نوفمبر  28الصادر یوم 

مباشر، وأصدر أحكام بخصوص هذا أحكام التنظیم الذي قبله، لكن هذه المرة ظهر مصطلح الحوكمة بشكل 
لم یصدر بنك الجزائر أي (یتم مسایرتهالم  3والتي جاءت بازل  2010الشأن، إلا أن مبادئ الحوكمة لـ 

 ). 2010تعلیمة تجبر المصارف على تطبیق مبادئ الحوكمة 
   :تتمثل في: أوجه الإختلاف -2
 7بالمائة، بینما فرضتها الجزائر بـ  6بـ  3زلالاختلاف في الحد الأدنى للشریحة الأولى، حیث فرضتها با -

  بالمائة؛
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بالمائة هي أكبر من النسبة  9.5والمقدرة بــ  01- 14إن نسبة كفایة رأس المال التي جاء بها التنظیم  -
 بالمائة؛ 8والمقدرة بــ  3المفروضة من طرف اتفاقیة بازل

ة رأس المال، ونفس الشيء بالنسبة لوسادة لم یتم تحدید المدى الإطار لتطبیق الزیادة في نسبة كفای -
 الأمان؛ 

على الرغم من فرضها لوسادة الأمان، لم تتضمن التشریعات المصرفیة الصادرة عن بنك الجزائر  -
 ؛3الاحتیاطي المعاكس للدورة الاقتصادیة الذي جاءت به بازل

بالمائة كما جاء في  2.5عن  لم یتم تحدید القیود على توزیعات الأرباح في حالة انخفاض وسادة الأمان -
كما لم یتم تحدید نسب القیود المفروضة على توزیعات الأرباح رغم الإشارة إلى ضرورة فرض  3اتفاقیة بازل

  ؛ قیود في حالة انخفاض نسبة وسادة الأمان عن ماهو مقرر
 ؛3في بازلكما جاء سبة الاستدانة نتطبیق  مادة تلزم بها المصارفأي  01-14 لم یرد في التنظیم -
نسبة تغطیة الأدنى، إلا انه لم یسایر  معامل السیولةبفیما یتعلق  04-11نه التنظیم مبالرغم مما تض -

 ؛3السیولة ونسبة التمویل المستقر الصافیة التي جاءت بهما اتفاقیة بازل
ة أعلى، تلتزم المؤسسات المهمة نظمیا بمعدلات ملاء أنضرورة  إلى 01-14بالرغم من إشارة التنظیم  -
  ؛3انه لم یحدد النسبة ولا تاریخ التطبیق كما جاءت به بازل إلا
الجدیدة للحوكمة التي جاءت  مبادئلم تتضمن التشریعات المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري تطبیق  -

  ؛3بها بازل
ا یخص بادئ الجدیدة فیمملم تتضمن التشریعات المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري تطبیق ال -

  . 3الممارسات السلیمة لاختبارات الضغط التي جاءت بها بازل
  : مؤشرات الصلابة المالیة في الجزائر: ثالثا

  :من بین المؤشرات التي یعبر عن الصلابة المالیة للمالیة مایلي
ي من المعلوم أن رأس المال الممتلك یجب أن یكون متینا وكافیا لمواجهة المخاطر، فهو ضرور : الملاءة -1

لسلامة المصرف وتدعیم الثقة فیه والمحافظة على مستوى الأمان فیه، والجدول التالي یبین تطور نسبة 
 :2015-2009الملاءة في المصارف الجزائریة خلال الفترة 
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 2015-2009خلال الفترة  يالجزائر مصارف نسبة الملاءة في تطور : )3-3(الجدول رقم
  %: الوحدة                                                                                            

  .2015- 2009 السنویةتقاریر ال، البنك المركزي الجزائري: المصدر
لاحظ أن نسبة الملاءة في النظام المصرفي الجزائري عرفت نسب ن) 3-3(م من خلال الجدول رق        
، وبقیت 2013سنة  %21.5إلى  ،2009سنة  % 26.15، وعلى الرغم من انخفاضها المتتالي من معتبرة

، 3إلا أنها تعتبر أعلى من النسبة التي حددتها بازل  2015سنة %18.69إلى  في انخفاض إلى أن وصلت
  . زائریة، وهذا یعتبر مطمئنوالسلطات الج

من خلال مختلف التقاریر والبیانات المرسلة من قبل  2014لقد تبین في النصف الثاني لسنة 
انطلاقا (حالات عدم امتثال فیما یخص معامل الملاءة المنخفضة  4المصارف والمؤسسات المالیة تسجیل 

جمیع هذه الحالات، أما فیما یخص وسادة تم إصلاح  2015، وفي )من تطبیق المعاییر الجدیدة للملاءة
  .حالات عدم الامتثال خلال نفس السنة 7، فقد سجلت 01- 14الأمان التي جاء النظام 

لدى المصارف في الجزائر خلال الفترة  مؤشر الربحیةالجدول التالي یوضح تطور : مؤشرات الربحیة -2
2009 -2015 . 

  2015-2009ف الجزائریة خلال الفترة تطور نسب الربحیة في المصار : )4-3(الجدول رقم
 %: الوحدة                                                                                               

  .2015-2009تقاریر بنك الجزائر من إعداد الطالبة بالاعتماد : لمصدرا
نلاحظ أن مردودیة المصارف العمومیة والخاصة الجزائریة عرفت نسب ) 4- 3(انطلاقا من الجدول رقم

خاصة أدنى نسبة لها قدرت بــ حیث سجلت المردودیة على الأموال ال 2015- 2009خلال الفترة  مرضیة
أم مردودیة الأصول فقد تمیزت نسبتها خلال نفس الفترة . ، وهذه النسبة تعتبر مریحة2013سنة  19%

ویرجع السبب وراء الاستقرار إلى تزاید الأصول ، %1.93، حیث قدر متوسط النسب بــ بالاستقرار النسبي
 .في  المصارف

  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 18.69 15.98 21.50 23.62 23.77 23.64 26.15  الملاءة الاجمالیة

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
  21.55  23.55  19.00  22.67  24.58  26.7  26.01  المردودیة على الأموال الخاصة

  1.93  1.98  1.67  1.93  2.10  2.16  1.75  لأصولمردودیة ا



ومدى مسایرة الأنظمة المصرفیة العربیة لها                              3اتفاقیة بازل                                :                  الفصل الثالث
 

101 
 

  :نسبة الرافعة المالیة في المصارف الجزائریة یمثل الجدول التالي: )ةنسبة الاستدان(الرافعة المالیة  -3
-2004تطور نسبة الرافعة المالیة في المصارف العمومیة والخاصة خلال الفترة : )5-3(الجدول رقم

2010    
 %: الوحدة                                                                                              

   .2010- 2005 السنویةتقاریر ال، البنك المركزي الجزائري: المصدر

نها في المصارف أن الرافعة المالیة في المصارف العمومیة أكبر م )5-3(یتبین من خلال الجدول      
الخاصة والسبب في ذلك هو میل المصارف العمومیة إلى توزیع القروض على مختلف المؤسسات، حیث 
فرض علیها برنامج الإنعاش الاقتصادي تمویل مختلف أنواع المؤسسات خاصة كانت أم عامة، بینما 

العمومیة ارتفاعا خلال  قروض المصارف الخاصة محدودة، وقد عرفت نسبة الرافعة المالیة في المصارف
لتصبح سنة  2008، ثم انخفضت انطلاقا من %27 ،2007، حیث قدرت نسبته عام 2007- 2004الفترة 

، أما نسبة الرافعة المالیة في المصارف الخاصة فقد عرفت تناقص مستمر خلال الفترة 18%، 2010
 ي على المصارف الاحتفاظ بها بــبغالحد الأدنى للرافعة المالیة التي ین 3وقد حددت بازل  .2010- 2004

3%.   
حیث یقیس هذا المؤشر قدرة المصرف على مواجهة طلبات السحب على ودائعة : السیولةمؤشر  -4

بسرعة وبدو خسارة في القیمة، والجدول الموالي یبین تطور نسب السیولة في المصارف الجزائریة خلال الفترة 
2009 -2015.  

  2015- 2009السیولة في المصارف الجزائریة خلال الفترة تطور نسبة : )6-3(الجدول رقم
 %: الوحدة                                                                                              

    .2015، 2014 السنویةتقاریر ال، البنك المركزي الجزائري: المصدر

  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
  18  21  25  27  23  18  17  المصارف العمومیة
  5  7  8  9  9  11  14  المصارف الخاصة

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
  27.17  37.96  40.46  45.87  50.16  52.98  51.82  الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولي

الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة 
  الأجل

114.52  114.29  103.73  107.51  93.52  82.06  61.64  
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، وتغطي الودائع القروض الداخلیة 2002یعرف النظام المصرفي الجزائري فائض في السیولة مند عام       
سنة  %51.82حیث عرفت الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول انخفضا، وسجلت ما نسبتة . شكل كبیرب

 ئ، ونفس الش2015سنة  %27.17،  وبقیت في انخفاض حتى أصبحت 2012سنة  45.87%، 2009
-2009انخفاضا خلال الفترة هي الأخرى مع الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل فقد عرفت 

یرجع السبب في هذا الانخفاض إلى ارتفاع القروض . %61.64 2015ث سجلت سنة ، حی2015
 .المتوسطة والطویلة الأجل الممنوحة من طرف المصارف

 في النظام المصرفي الأردني  3واقع تطبیق بازل: المبحث الثاني

ة وتعزیز قدرتها على مواجهة تأثیر صدمات الأزمات المالی لغرض تطویر نظامها المصرفي، 
المستقبلیة، قام البنك المركزي الأردني على غرار باقي البلدان بإصدار تعلیمات للمصارف والمؤسسات 
المالیة للتقید بالمعاییر التي جاءت بها لجنة بازل للرقابة المصرفیة حتى الاتفاقیة الثالثة، وسیتم التعرف في 

التي أصدرها البنك المركزي  3و2لیمات بازل المبحث على النظام المصرفي الأردني وأهم مكوناته، التعهذا 
  .   الأردني، وأخیرا إلى مؤشرات المتانة المالیة

  النظام المصرفي الأردنيلمحة عن : المطلب الأول

وللتعرف أكثر على النظام المصرفي الأردني، سیتم التطرق إلى نشأته، مكوناته، والتحدیات التي        
  .تواجهه

  ظام المصرفي الأردنينشأة وتطور الن: أولا
عندما تأسس مجلس النقد الأردني بموجب  1950تعود بدایات النظام المصرفي في الأردن إلى عام        

  1949لعام ) 53(، والذي عدل بموجب القانون رقم 1949لسنة ) 35(القانون المؤقت للنقد الأردني رقم 
واستمر هذا المجلس بمسؤولیة إصدار  1950ة سنة وقد قام المجلس بطبع الدینار الأردني للتداول أول مر 

، وخلال هذه الحقبة كان هناك مصرفان تجاریان یعملان في 1964النقد حتى نشأ البنك المركزي عام 
 في عمان الأردنیة العاصمة في فرع له أول افتتاح تم حیث ،1الأردن، أحدهما أجنبي وهو المصرف العثماني

  التجاریة البنوك بأعمال قیامه جانب إلى للحكومة وكیل بمثابة المصرف هذا عمل وقد 1925 عام
 المصرفیة المعاملات تنفیذ حصر على المصرف تأسیس تفاقیةإ نصت حیث الوقت، ذلك في الاعتیادیة

                                                             
 2003 -1994سالم عبد الحسن رسن، غسان الطاب، تقدیر دالة إنتاج القطاع المصرفي في المملكة الأردنیة الهاشمیة للفترة   1

  . 78، 77، ص، ص 2006ن، ، الأرد3، العدد 8دوكلاص، القادسیة للعلوم الإداریة  والاقتصادیة، المجلد -باستخدام دالة كوب



ومدى مسایرة الأنظمة المصرفیة العربیة لها                              3اتفاقیة بازل                                :                  الفصل الثالث
 

103 
 

ا یعمل العثماني المصرف وبقي المصرف، هذا مع للحكومة  قام عندما 1935 عام حتى الأردن في منفردً
، وفي  1949عام ربدأ مدینة في وكان الثاني فرعه فتح وتم عمان، في له فرع أول احبافتت العربي المصرف

 التي الوحدة أعقاب وفي الأردن، في له فرع أول بتسجیل الأوسط للشرق البریطاني المصرف قام 1943عام 
 كل نالأرد في المصرفي العمل إلى دخل 1949 عام في الأردن شرق إمارة وبین الغربیة الضفة بین تمت
 ومقرها العربیة العقاریة للشركة فرع أول تأسیس تم 1951 عام وفي ف باركلیز،ر ومص الأمة، مصرف من
 بعد وطني مصرف تجاري ثاني یعتبر الذي الأردني الأهلي المصرف تأسیس تم 1956 عام وفي مصر، في

 من كل تأسیس مت 1960 عام وفي الرافدین، لمصرف فرع افتتاح تم 1957 عام وفي العربي، المصرف
 1974 عام وفي المشرق، لمصرف فرع افتتاح تم 1972 عام وفي عمان، القاهرة ومصرف مصرف الأردن،

 للتجارة مصرف الإسكان إلى بعد فیما تحول والذي  متخصصة إقراض كمؤسسة مصرف الإسكان تأسیس تم
ا التجاریة المصرفیة الأعمال یمارس تجاري كمصرف " التمویل و ً  1974 عام في و ،1997عام من اعتبار
 فرع افتتاح تم 1976 عام في و الدولي، والتجارة الاعتماد لمصرف آخر فرع مصرف و لسیتي فرع افتتاح تم

ٍ  تأسیس تم 1977 عام وفي منهاتن، تشیس لمصرف البتراء  ومصرف الكویتي، الأردني المصرف: من كل
 المصرف بعد فیما اسمه أصبح الذي " لیجالخ و الأردن ومصرف الأردني، العربي الاستثمار ومصرف
 كأول للاستثمار والتمویل الأردني الإسلامي المصرف تأسیس تم 1979 عام في و ،"الأردني التجاري
 وفي الأردني، السوري المصرف تأسیس تم 1980 عام وفي الإسلامیة، الشریعة أحكام وفق یعمل مصرف

 مصرف عودة مصرف  :هي البنوك وهذه الأردن في للعمل عربیة بنوك لثلاثة الترخیص تم 2004عام
 والمهجر؛ لبنان ومصرف الوطني، الكویت
 :مثل الأردن في المتخصصة الإقراض مؤسسات من عدد تأسیس تم أنه إلى الإشارة تجدر كما 
 التعاوني والمصرف ، 1968عام في الأردنیة التعاونیة ، والمؤسسة 1959عام في الزراعي الإقراض مؤسسة

   1966عام في والقرى المدن تنمیة ومصرف ، 1965عام في الصناعي الإنماء ، ومصرف 1971عام في
 تم الذي الإسكان مصرف إلى بالإضافة ، 1965عام في الحضري والتطویر للإسكان العامة والمؤسسة

 ذلكك تجاري  مصرف إلى بعد فیما تحول والذي 1974 عام في عقاري إقراض كمؤسسة البدایة في تأسیسه
 ومن استثمار بنوك إلى بعد فیما معظمها تحول والتي المصرفیة غیر المالیة المؤسسات من عدد تأسیس تم
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 كافة تمارس أن في الحق الاستثمار لمصارف أصبح 2000 لعام ( 28 ) رقم البنوك قانون صدور وبعد ثم
  .1الشامل المصرف مفهوم وفق سواء حد على والاستثماریة التجاریة المصرفیة الأعمال
ویتكون النظام المصرفي الأردني الحالي من المصرف المركزي الأردني والمصارف المرخصة         

العاملة في ) التجاریة والإسلامیة(وتشمل المصارف المرخصة جمیع المصارف الأردنیة والمصارف الأجنبیة 
مصارف  3مصرفا تجاریا، و 13مصرف، تنقسم إلى  16المملكة، ویبلغ عدد المصارف المحلیة الأردنیة 

الشرق  HSBCبعد ضم الأعمال المصرفیة لمصرف (مصارف أجنبیة  9إسلامیة، كما یعمل في الأردن 
مصارف  8وتشمل ) 2014الأوسط المحدود في الأردن إلى مصرف الاستثمار العربي الأردني في جوان 

رجاء المملكة من خلال شبكة فروعها وتغطي خدمات هذه المصارف معظم أ. تجاریة ومصرفا إسلامیا وحدا
عدد السكان إلى العدد الإجمالي لفروع (كتبا، وبلغ مؤشر الكثافة المصرفیة  83فرعا و  786المكونة من 

، والشكل التالي یبین هیكل  2نسمة لكل فرع 12127نحو  2015، وفي نهایة )المصارف العاملة في المملكة
 .2015النظام المصرفي الأردني في نهایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
ة جمعة محمود عباد، الأزمة المالیة الاقتصادیة العالمیة وآثارها الحالیة والمتوقعة على الجهاز المصرفي الأردني، مؤتمر الأزمة المالی  1

  .22، 21، ص، ص 2009العالمیة وكیفیة علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي، جامعة جنان، لبنان، 
  .81، ص 2015جمعیة البنوك في الأردن، التقریر السنوي   2



ومدى مسایرة الأنظمة المصرفیة العربیة لها                              3اتفاقیة بازل                                :                  الفصل الثالث
 

105 
 

   . 2015هیكل النظام المصرفي الأردني في نهایة ): 1-3(الشكل رقم
  
  
  
  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .2015التقریر السنوي   ،البنك المركزي الأردني: المصدر

  التحدیات والصعوبات التي تواجه النظام المصرفي الأردني: ثانیا
  1:وتحدیات، ومنها یواجه النظام المصرفي الأردني عدة عوائق 

                                                             
ت للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة یمناور الحداد، أثر جودة الخدمات المصرفیة على أداء القطاع المصرفي في الأردن، مجلة الكو   1

  .21، 20، ص، ص 2015، 18واسط، الأردن، العدد 

 البنك المركزي الأردني             

  البنوك الاردنیة        البنوك غیر الاردنیة      

  البنوك التجاریة -1
  ع.م.البنك العربي ش

  البنك الاهلي الاردني
  ك الاردن بنك القاهرة عمانبن

  بنك الاسكان للتجارة و التمویل
  البنك الاردني الكویتي 
  البنك التجاري الاردني

  بنك الاستثمار العربي الاردني
  )الاردن( بنك المؤسسة العربیة المصرفیة 

  البنك الاستثماري
  بنك الاتحاد

  الاردن -بنك سوسیته جنرال
  بنك المال الاردني

  بنوك اسلامیة  -2
  لبنك الاسلامي الاردنيا

  البنك العربي الاسلامي الدولي
  بنك الاردن دبي الاسلامي

  :البنوك التجاریة -1
  البنك العقاري المصري العربي

  مصرف الرافدین
  سیتي بنك ا ن ایه

  بنك ستاندرد تشارترد 
  بنك الكویت الوطني 

  ل.م.بنك عوده ش
  بنك لبنان و المنجر

  بنك ابو ظبي الوطني
  :یةبنوك اسلام -2

 مصارف الراجحي

  مؤسسات الإقراض المتخصصة 
  :ملكیة القطاع العام

  مؤسسة الإقراض الزراعي
  المؤسسة العامة للإسكان والتطویر الحضري

 بنك تنمیة المدن والقرى



ومدى مسایرة الأنظمة المصرفیة العربیة لها                              3اتفاقیة بازل                                :                  الفصل الثالث
 

106 
 

قیاسا  رأس المالعلى الرغم من تسجیل المصارف العاملة في الأردن لكفایة : تحدي رأس المال والحجم -
بالمعاییر الدولیة وخاصة المصرف العربي، إلا أنها لا تزال ضعیفة من حیث الكم والقیمة مقارنة بالمصارف 

 ؛الأردنیة على التسلیفالعالمیة، وهذا الصغر قد حدا من قدرات بعض المصارف 
الحاجة إلى خلق وتطویر الكفاءات الإداریة والفنیة والبشریة القادرة على استعمال العملیات المصرفیة   -

  المعاصرة ونقل المعرفة وتنفیذها، حیث تشیر الدراسات إلى عدم قدرة أجهزة التدریب المصرفي حتى الآن
 ؛ب المصرفي حتى الآن في إعداد كوادر الأزمةحیث تشیر الدراسات إلى عدم قدرة أجهزة التدری

یعد قطاع المصارف في الأردن قطاعا متشتتا نسبیا، وأن نسبة استخدام الخدمات المصرفیة الإلكترونیة  -
ا یتطلب تشجیع المستثمرین على إتباع سیاسة الاندماج عوضا عن ذمنخفضة مقارنة بالنسب العالمیة، وه

رة، كما یتطلب من المصارف الأردنیة زیادة استخدام الخدمات المصرفیة إنشاء المزید من المصارف الصغی
 ؛الإلكترونیة

أو الحكومة وفي الغالب  البنك المركزيإصدار القوانین والتشریعات المنظمة للعمل المصرفي سواء من   -
  ؛تحدثالحریة في استخدام ما تراه مناسبا لمعالجة أي ظاهرة تكون محدودة، وفي غالب الأحیان تعطي 

هناك مقدار كبیر من الودائع الأجنبیة لدى النظام المصرفي الأردني، والذي یحتم علیه إیجاد فرص  -
 ؛استثماریة قادرة على إغراء أصحاب الودائع لتحویلها إلى الدینار الأردني

 نيلمنتجاتهم، وهذا یع همهناك تحدیات وصعوبات في حریة دخول الأجانب إلى السوق الأردنیة وحریة بیع -
 أن المصارف الأجنبیة في الأردن ستقدم خدماتها المالیة للاقتصاد الأردني وهذا الدخول سیشكل تحدیا

  ؛الاستعداد لمثل هذا التحدي التي یجب علیها ومنافسة للمصارف الأردنیة
 الإحصائیات بأن الدیون المتعثرة في المصارف الأردنیة قد ارتفعت تمشكلة الدیون المتعثرة، حیث أشار  -

قبل الأزمة المالیة العالمیة، ولقد نتج  بالمائة 4.2من إجمالي التسهیلات الائتمانیة مقارنة بــ  بالمائة 7.5إلى 
  ؛هذا الارتفاع عن تعثر المقترضین عن سداد دیونهم

یجب على المصارف استخدام أسالیب وسیاسات مصرفیة حدیثة ومتطورة لإدارة الأصول والخصوم  -
دة حجم أرباحها من أجل خلق نظام مصرفي متطور وقادر على مواجهة تحدیات للمصارف من أجل زیا

   ؛العولمة، والتغیر یتطلب إدخال تعدیلات جوهریة وجذریة على النظام القائم من حیث الإستراتیجیة والتكتیك
 ویعود السبب إلى الأزمة 2008تراجع الموجودات الأجنبیة في المصارف العاملة في الأردن مند عام  -

 .المالیة العالمیة، وهذا التراجع ترك أثار على التغیر في هیكل موجودات المصارف العاملة في الأردن
-   
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   3بازل ةالنظام المصرفي الأردني واتفاقی: المطلب الثاني
یحتم علینا التطرق إلى مدى مسایرة  3مسایرة النظام المصرفي الأردني لاتفاقیة بازل إن معرفة مدى

   .2بازل النظام لإتفاقیة

  2مدى مسایرة النظام المصرفي الأردني لاتفاقیات بازل: أولا
، قام البنك المركزي الأردني بإصدار ما 2وكمحاولة من النظام المصرفي الأردني لمواكبة اتفاقیة بازل

 : یلي
 التعلیمات الخاصة بكفایة رأس المال -1

ُ  2استنادا لأحكام تعلیمات كفایة رأس وفقا لمعیار بازل    1:ا یليرر مق
ا المال رأس كفایة نسبة بنماذج المركزي البنك تزوید مصرف كل على - ا المذكورة للتعلیمات وفقً ً  أعلاه اعتبار

 ؛ 2008 عام من الأول الربع بیانات من
ا المال رأس كفایة نسبة بنماذج بتزویدنا الاستمرار -  ؛2009-3- 31تاریخ  حتى ، وذلك1بازل لمعیار وفقً
ا هأعلا ورد بما یعمل - ً  المال بتعلیمات رأس العمل ویلغى ، 2008عام من الأول الربع بیانات من اعتبار

 تعامیم وأي  2003- 6-9تاریخ ) 16/2003(رقم  السوق مخاطر المتضمنة المال رأس وكفایة التنظیمي
ا صدرت  .لها لاحقً

 : رأس المال التنظیمي -2
رئیسیة  وذلك على النحو  شرائح ثلاث من التنظیمي المال رأس یتكون :مكونات رأس المال التنظیمي 2-1

   2:التالي
 :وتشمل على): الأساسي المال رأس(الأولى الشریحة  -  أ

كتتب المال رأس        ُ علنة  والمدفوع، الاحتیاطیات به الم ُ  الاختیاري، الاحتیاطي القانوني، الاحتیاطي(الم
دورة،) الخسائر( ، الأرباح)أخرى احتیاطیات أسهم الخزینة، إصدار علاوة الإصدار،) خصم( علاوة ُ  حقوق الم
وحدة التابعة الشركات أموال رؤوس في الأقلیة ُ  .المصرف بیانات مع المالیة بیاناتها والم

  :ویطرح من رأس المال الأساسي البنود التالیة       

                                                             
، مذكرة )39/2008(رقم  2البنك المركزي الأردني، تعلیمة كفایة رأس المال وفقا لمعیار بازل: ر إلىللمزید حول محتوى التعلیمة انظ  1

  .24/3/2008، الصادرة بتاریخ 10/5/1/3236رقم 
، تم http://www.cbj.gov.jo/uploads/basel_2_1.pdf : الرابطنطاق التطبیق، متوفرة على  2البنك المركزي الأردني، تعلیمات بازل 2 

   .22:00، على 2017-05- 01الاطلاع علیه 



ومدى مسایرة الأنظمة المصرفیة العربیة لها                              3اتفاقیة بازل                                :                  الفصل الثالث
 

108 
 

 أسهم شراء ةالأساسي، تكلف المال رأس ضمن الفترة أرباح الاعتبار بعین تؤخذ لا بأنها علماً  الفترة خسائر
 غیر موجودات أي أو الشهرة قیمة ، كامل)وجدت إن( المركزي البنك بموافقة المؤجلة الخزینة، المخصصات

  .قیود لأي تخضع مبالغ أخرى، أي ملموسة
  1:وتتكون من ):الإضافي المال رأس(الثانیة الشریحة  - ب

تراكم التغیر، )فقط الموحدة المالیة البیانات في( الأجنبیة العملات ترجمة فروقات ُ  العادلة القیمة في الم
توفرة المالیة للموجودات ُ  فیطرح سالباً  كان إذا أما موجباً  كان إذا همن بالمائة 45عن  تزید لا وبنسبة للبیع الم

 الموجودات إجمالي من بالمائة 1.25عن  یزید لا وبما العامة المصرفیة المخاطر بالكامل، احتیاطي
  .وأدوات الدین الملكیة أدوات بین ما المشتركة الصفات ذات الأدوات بمخاطر الائتمان، المرجحة

 :التالیة الشروط جمیع تحقق أن على المصرف خسائر تحمل في بالمشاركة الأدوات هذه وتتسم
 المصرف؛ موجودات من أي برهن مضمونة تكون لا أن -
  الأولى؛ الدرجة سدادها من أولویة تكون لا أن -
 بالكامل؛ مدفوعة تكون أن -
 حاملها؛ رغبة على بناء المبكر للسداد قابلة تكون لا أن -
 سداد أو/و الأرباح أو علیها المستحقة الفوائد دفع جواز بعدم یفید شرطاً  الأداة إصدار اتفاقیة تتضمن أن -
 نىالأد الحد عن المصرف لدى المال رأس كفایة نسبة انخفاض إلى الدفع هذا أدى إذا قیمتها من جزء أي

 .المقرر
 السوق مخاطر الأجل لمواجهة قصیر مساند قرض :ةالثالث الشریحة - ج

مثل       ُ ُستخدم المال رأس لدعم مساند قرض ی حتملة الخسائر لمواجهة حصراً  وی ُ  السوق مخاطر من الم
 :التالیة الشروط جمیع فیه تتوفر أن على

 عن سنتین؛ الأصلیة استحقاقه فترة تقل لا أن -
  بالكامل؛ فوعمد یكون أن  -
 المصرف؛ موجودات من أي برهن مضمون یكون لا أن -
ً  المبكر للسداد قابل یكون لا أن  -  سداده بإمكانیة یفید شرط اتفاقیته تتضمن لا وأن حامله رغبة على بناء

 موعد الاستحقاق الأصلي؛ قبل

                                                             
 .المرجع السابق  1
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 إلى السداد هذا أدى اإذ فوائده أو القرض أقساط سداد جواز بعدم یفید شرطاً  القرض اتفاقیة تتضمن أن -
 .المقرر الأدنى الحد عن المصرف لدى المال رأس كفایة نسبة انخفاض

 :التنظیمي المال لرأس العامة الشروط 2-2
 منبالمائة  6 عن الأساسي المال بالمائة،  ورأس12 عن  التنظیمي المال رأس إجمالي یقل لا أن یجب -

  الائتمان والسوق والتشغیل؛ لمخاطر المرجحة القیمة
جمالي 100عن ) الشریحة الثانیة(الإضافي  المال رأس یزید لا أن یجب - ٕ  المساندة القروض بالمائة، وا

  من رأس المال الأساسي؛بالمائة وذلك  50الشریحة الثانیة عن  ضمن
 بقیمة؛ المؤجلة الضریبیة المنافع مبالغ استبعاد بعد بالصافي المدورة) الخسائر( الأرباح تؤخذ -
 المؤجلة؛ الضریبیة الموجودات صیدر  صافي تعادل -
 الأساسي؛ المال رأس من الأقل على السوق مخاطر بالمائة من 25.5تغطیة  یتم أن یجب -
 احتساب نسبة لدى التنظیمي المال رأس عناصر من أي استبعاد أو/و على قیود أي وضع المركزي للبنك -

 .الواحد مصرفال مستوى أو على المصارف كل مستوى على سواء المال رأس كفایة

 : وتتمثل في: الأوزان الترجیحیة للبنود -3

  :وتنقسم هذه البنود إلى نوعین: الأوزان الترجیحیة لمخاطر الائتمان 3-1

داخل المیزانیة بنسب مختلفة تتراوح حیث تتراوح ترجیح الأصول : الأوزان الترجیحیة للبنود داخل المیزانیة  -  أ
وذلك حسب نوع الأصل والتصنیف الإئتماني )  150%، 100%، 75%، 50%،20%، 0%(ما بین 

  .1للطرف المقابل
 المیزانیة خارج للبنود بالمخاطر المرجحة القیمة احتساب یتم: الأوزان الترجیحیة لبنود خارج المیزانیة  - ب

 وذلك المیزانیة داخل لبنود ائتماني معامل إلى للبند الاسمیة القیمة تحویل الأولى وهي الخطوة خطوتین، على
 أعلاه الخطوة من الناتج ضرب یتم الثانیة الخطوةو الخاص بها  الائتماني التحویل بمعامل ضربها خلال من

 فإن مؤهلة ضمانات وجود حال في .المطالبة نوع وحسب المیزانیة داخل للبند مناسب ترجیحي مخاطر بوزن
 معامل إلى تحول ثم ومن للبند الاسمیة القیمة تطرح من أي(الأولى  الخطوة قبل یحتسب الضمان أثر

 .2)ائتماني

                                                             
  .نطاق التطبیق، مرجع سبق ذكره 2البنك المركزي الأردني، تعلیمات بازل: للمزید حول ترجیحات الأصول داخل المیزانیة أنظر إلى  1
  .المرجع السابق  2
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یتم قیاس المخاطر السوقیة في الأردن وفق الطریقة المعیاریة، حیث تم : مخاطر السوق والتشغیل 3-2
مخاطر أسعار الفائدة، مخطر أسعار الصرف، مخاطر الملكیة ومخاطر : تقسیم مخاطر السوق إلى

طریقة المؤشر الأساسي، الطریقة المعیاریة، : لیب التالیة، أما مخاطر التشغیل فیتم اتباع أحد الأسا1البضائع
  .2الطریقة المعیاریة البدیلة وطریقة القیاس المتقدمة

 3مدى مسایرة النظام المصرفي الأردني لاتفاقیة بازل: ثانیا
إلى كافة  3، قام البنك المركزي الأردني بإصدار تعمیم3من أجل مسایرة ماجاءت به اتفاقیة بازل       

في إطار توجه البنك المركزي الأردني لتطبیق مقررات لجنة بازل للرقابة : المصارف، والذي جاء فیه
تحت  2011والمراجعة المنشورة في شهر حزیران  2010/المصرفیة التي صدرت في شهر كانون الأول

مدى كفایة رأس المال ، والتي اقترحت تعزیز الأنظمة المالیة في مجال إدارة المخاطر والسیولة و 3عنوان بازل
ونشرات  ومن أجل تطبیق التعمیم المذكور قام البنك المركزي بإصدار تعلیمات. 4قرر مجموعة من المبادئ

تتعلق بكیفیة تطبیقها وفیما یلي سیتم عرض ما جاء به البنك المركزي الأردني من خلال التعمیم  مرافقة
  :والتعلیمات

، قام 3یل جودة رأس المال حسب ما جاءت به اتفاقیة بازلفي إطار تحسین وتعد: كفایة رأس المال -1
   5:، والتي تنص على3البنك المركزي الأردني بإصدار تعلیمات رأس المال التنظیمي وفقا لمعیار بازل

بالمائة مسایرة  4.5بالمائة، بحیث تتكون هذه النسبة من  6رفع متطلبات حقوق حملة الأسهم العادیة إلى  -
وذلك بغض النظر ( بالمائة هامش تحوط مخاطر إضافي من البنك المركزي الأردني 1.5، و3منها لبازل

 ؛)3عن احتیاطي الحفاظ على رأس المال الذي فرضته بازل
بالمائة من الموجودات المرجحة  1.5یجب أن یزید عن  بحیثفرض حد أعلى لرأس المال الإضافي،   -

  بالمائة؛  7.5لمال الأساسيبالمخاطر وبهذا تصبح متطلبات الحد الأدنى لرأس ا

                                                             
  ).المدخل المعیاري -مخاطر السوق( 2المركزي الأردني، تعلیمة بازل: للمزید حول طرق قیاس مخاطر السوق انظر إلى  1
  ).مخاطر التشغیل( 2البنك المركزي الأردني، تعلیمة بازل: للمزید حول طرق قیاس مخاطر التشغیل انظر إلى  2
  .2011-10-16الموافق لیوم  10/5/11956خصة، رقم البنك المركزي الأردني، تعمیم إلى كافة البنوك المر   3
  .لمرجع السابقا  4
من ) ب/99(، سندا لأحكام المادة )67/2016(، رقم 3البنك المركزي الأردني، مرفق لتعلیمة رأس المال التنظیمي وفقا لمعیار بازل  5

  المتوفر على الموقع ،23-7ص -، ص21/10/2016وتعدیلاته، الصادر یوم  200لسنة  28قانون البنوك رقم 
 http://www.cbj.gov.jo/uploads/Instructions_67_2016.pdf 10:30على  2017-05- 02، تم التطلع علیه في.  

   لمال الإضافيرأس ا+ حقوق حملة الأسهم العادیة)= الشریحة الأولى(رأس المال الأساسي.  
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بالمائة من الموجودات  2وفي مقابل ذلك، فإن متطلبات الشریحة الثانیة، لا یجب أن تزید عن 
بالمائة في حین أن  9.5المرجحة بالمخاطر، وبالتالي تصبح متطلبات معیار كفایة رأس المال الإجمالیة 

 -09-30تتقید بهذه النسب انطلاقا من  ویجب على المصارف أن. بالمائة 8أبقت على نسبة  3بازل
20161   

 الاحتیاطات الإضافیة  -2

احتیاطي الحفاظ على رأس المال وبنسبة  الاحتفاظ المصارف على :احتیاطي الحفاظ على رأس المال 2-1
من حقوق حملة الأسهم العادیة وبالتالي  یكون أن وعلى بالمخاطر المرجحة بالمائة من الموجودات 2.5

 3بالمائة وهي أعلى من النسبة التي فرضتها بازل  12بات الحد الأدنى لرأس المال التنظیميتصبح متطل
،  2019 -09 - 30وقد حدد تاریخ انطلاق المصارف في تنفیذ هذه النسبة یوم بالمائة،  10.5والمقدرة بـ 
 بالإضافة 2بالمائة 6العادیة  الأسهم حملة حقوق من الأدنى الحد  تلبیة على المصرف قدرة عدم وفي حال

 وكما الأرباح توزیع على قیود فرض المركزي للبنك یحق فإنه بالمائة، 2.5التحفظي  المال رأس هامش إلى
  :یلي

للحد الأدنى  المصارف الأردنیة متثالاالقیود على توزیعات الأرباح في حالة عدم ): 7-3(الجدول رقم
 لرأس المال التنظیمي

احتیاطي  إلى بالإضافةCET1 ( %6) ادیةالع الأسهم حملة حقوق نسبة
  )% 2.5(الحفاظ على رأس المال

  نسبة الأرباح غیر المسموح بتوزیعها

   100%   6.625% من أقل

%7.25- %6.625  %80   

%7.875- %7.25 %60   
% 8.5-%7.875  %40   

  %0  8.5% من أكبر
، 24ص ، )67/2016(رقم  ،3نظیمي وفقا لمعیار بازلتعلیمات رأس المال التمرفقق لالبنك المركزي الأردني، : المصدر

   :المتوفر على الموقع
http://ww w.cbj. fgov.jo/uploads/Instructions_67_2016.pd على  2017-05-02، تم الاطلاع علیه

10:30.   
                                                             

  .23، مرجع سبق ذكره، ص 3البنك المركزي الأردني، مرفق لتعلیمة رأس المال التنظیمي وفقا لمعیار بازل  1
  احتیاطي الحفاظ على رأس المال+ الشریحة الثانیة+ الشریحة الأولى= رأس المال التنظیمي.  
  .24، مرجع سبق ذكره، ص )67/2016(، رقم 3ي وفقا لمعیار بازلالبنك المركزي الأردني، مرفق لتعلیمات رأس المال التنظیم  2
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فرض البنك المركزي من  2016-09-30 ابتدءا من: التقلبات الدوریةهامش رأس المال لمواجهة  2-1
 2.5 - بالمائة 0(تراوح ما بین  وبحیث الدوریة لمواجهة التقلبات اللازم المال رأس المصارف باحتساب

 حال في -  المصارف من بالطلب المركزي البنك بالمخاطر، وسیقوم المرجحة الموجودات من )بالمائة
من  الهامش هذا یكون أن ویجب بالنسبة، تزویدهم تاریخ من سنة خلال الهامش هذا بناء  -ذلك إلى الحاجة

 الأسهم حملة حقوق من الأدنى الحد تلبیة على المصرف قدرة عدم حال حقوق حملة الأسهم العادیة، وفي 
 لمواجهة المالوهامش رأس ) بالمائة 2.5(الحفاظ على رأس المال هامش إلى بالإضافة  )بالمائة 6( العادیة

  1:یلي وكما الأرباح توزیع على قیود فرض المركزي للبنك یحق فإنه ،)بالمائة 2.5(الدوریة  التقلبات
للحد الأدنى من  الأردنیة القیود على توزیعات الأرباح في حالة عدم امتثال المصارف): 8- 3(الجدول رقم

  حقوق حملة الأسهم العادیة بعد فرض الهوامش  
احتیاطي الحفاظ  إلى بالإضافة+ العادیة الأسهم ملةح حقوق نسبة

  هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدوریة+ مالعلى رأس ال
  نسبة الأرباح غیر المسموح بتوزیعها

  %100  %6أقل من 
7.25%-8.5%  80%  
8.5%-9.75%  60%  

9.75%-11%  40%  
  %0  %11أكبر من 
، رقم 3یمات رأس المال التنظیمي وفقا لمعیار بازلالبنك المركزي الأردني، مرفق تعل: المصدر

  :، المتوفر على الموقع)67/2016(
 http://www.cbj.gov.jo/uploads/Instructions_67_2016.pdf على  2017-05-02، تم الاطلاع علیه

  .25،   ص 10:30
المهمة نظامیا وذلك بإصدار  للمصارفأعطى البنك المركزي الأردني أهمیة  :المهمة نظامیا فالمصار  -3

إلى المصارف المرخصة یهدف من خلاله إلى تعزیز قدرتها   2015- 6-1بتاریخ  23/2/6714تعمیم رقم 
سلبیة التي قد على مواجهة المخاطر والمحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالیة، والتقلیل من الآثار ال

أصدر البنك المركزي مشروع تعلیمات التعامل مع المصارف ذات الأهمیة  2017، وفي 2تنتج من تعثرها
المستوى المحلي  على النظامیة الأهمیة ذات المصارف قدرة تعزیز ، والتي تهدف إلىالنظامیة محلیا

"Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)  "أوضاعها ومتانة سلامة على المحافظة في 
                                                             

  .25المرجع السابق، ص   1
  .2015 -6-1الصادر بتاریخ  23/2/6714البنك المركزي الأردني، تعمیم رقم : أنظر إلى  2
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 المالي النظام استقرار على جوهریة لمشاكل مواجهتها حال في تنتج قد التي السلبیة الآثار من والتقلیل المالیة
 تحدید كما حددت هذه التعلیمة منهجیة، بازل لجنة مقررات تطبیق انسجاماً  وذلك عام، بشكل والاقتصاد
 الترابط، الحجم، :وهي بازل خوذة من المؤشرات التي حددتها لجنةالنظامیة، المأ الأهمیة ذات المصارف
 عالیة العادیة الأسهم حملة حقوقللمؤسسات النظامیة من ویتكون رأس المال الإضافي  .والتعقید الاستبدال

بتكوین رأس المال الإضافي انطلاقا من  وعلى المصارف الأردنیة البدء ،31الجودة وفقا لما جاءت به بازل 
  :، وتحتسب المتطلبات حسب الجدول التالي20202-12-31، إلى غایة 2017-12-31عام الأول ال

  الأردنیة النظامیة المصارفتطور نسب رأس المال الإضافي المطلوب من ): 9 -3(رقم الجدول
 %: وحدةال                                                                                            

  نتیجة تطبیق المعادلة

كنسبة مئویة من الأصول (نسبة حقوق حملة الأسهم العادیة المطلوب إضافتها 
  )المرجحة بالمخاطر

  العام الأول
 31 -12 -2017  

  العام الثاني
31- 12 -2018  

  العام الثالث
31-12 -2019  

  العام الرابع
31-12 -2020  

  0.5  0.375  0.25 0.125  0.5إلى  0.15من 
  1  0.75  0.5  0.25  1إلى  0.5بر من أك

  1.5  1.125  0.75  0.375  1.5إلى  1أكبر من 
  2  1.5  1  0.5  2إلى  1.5أكبر من 
  2.5  1.875  1.25  0.625  2.5إلى  2أكبر من 

  المادة لأحكام سندامشروع تعلیمات التعامل مع المصارف ذات الأهمیة النظامیة محلیا وذلك : المصدر
 البنك قانون من) 4( المادة وأحكام وتعدیلاته 2000 لسنة) 28( رقم البنوك قانون من المادة وأحكام  )41(

 .3، ص 2017-2-23وتعدیلاته، صادر یوم  1971 لسنة) 23( رقم الأردني المركزي

 المالي الرفع زیادة حیث یهدف البنك المركزي الأردني من خلال هذه النسبة ضبط :نسبة الرافعة المالیة -4
 على معتمدة غیر بنسبة بسیطة المخاطر على المبنیة رأس المال كفایة نسبة وتعزیز لمصرفي،ا النظام في

  .3بالمائة 4المخاطر، ویكون الحد الأدنى لنسبة الرفع المالي التي یجب على المصارف احترامها 
                                                             

 قانون من المادة وأحكام (41) دةالما لأحكام سندامشروع تعلیمات التعامل مع المصارف ذات الأهمیة النظامیة محلیا وذلك : أنظر إلى  1
وتعدیلاته صادر یوم  1971 لسنة) 23( رقم الأردني المركزي البنك قانون من) 4( المادة وأحكام وتعدیلاته 2000 لسنة) 28( رقم البنوك

  .3، ص 23-2-2017
   .8المرجع السابق، ص   2
البنك المركزي الأردني، تعلیمات رأس المال التنظیمي وفقا لمعیار  :للمزید حول نسبة الرافعة المالیة المطبقة في الأردن أنظر إلى  3

  .79، مرجع سبق ذكره، ص )67/2016(، رقم 3بازل
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مركزي فیما یخص معیاري السیولة، قام البنك ال 3من أجل مواكبة ما جاءت به اتفاقیة بازل: السیولة -5
بفرض على ) المذكور سابقا( 2011- 10- 12الصادر یوم  10/5/11956الأردني من خلال التعمیم رقم 

ونسبة صافي التمویل  )LCR(المصارف الالتزام بنسبتي السیولة، أي ما یتعلق بنسبة تغطیة السیولة
عتماد على ماجاءت به ، أما فیما یخص كیفیة حسابهما فقد قرر البنك المركزي الأردني الا)NSFR(المستقر

 . 31اتفاقیة بازل
حیث أنه استكمالا للجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني في تعزیز الحوكمة : الحوكمة في المصارف -6

بإصدار كتیب إرشادات لأعضاء  2004المصرفي الأردني والتي أكد علیها في سنة  النظامالمؤسسیة في 
دلیل الحاكمیة  2007أصدر البنك المركزي الأردني في عام  مجالس إدارات المصرف، وفي هذا المجال

وقام الدلیل بالاستناد على ستة  .31/12/2007اعتباراً من طبق لیالمؤسسیة المصارف العاملة في الأردن 
الالتزام بالحاكمیة المؤسسیة، وظائف مجلس الإدارة، لجان المجلس، بیئة : مرتكزات أساسیة تتمثل أساسا في

، أما فیما یخص مبادئ الحوكمة التي 2العلاقة مع المساهمین، الإفصاح والشفافیة، الضبط والرقابة الداخلیة
تها التعلیمات المعدلة للحاكمیة المؤسسیة ، فقد أصدر البنك المركزي الأردني من أجل مسایر 3جاءت بها بازل

مهام ومسؤولیات المجلس، : ، حیث جاء من خلالها بالمواد التي تبین كل من3)63/2016(للبنوك، رقم 
حدود للمسؤولیة والمساءلة، اللجان المنبثقة عن المجلس بما فیها لجنة الترشیح والمكافآت ولجنة إدارة 

، المكافآت ) الشروط التي یجب أن تتوفر فیهم(عضاء الإدارة التنفیدیة المخاطر، ملاءة أعضاء المجلس وأ
  . 4المالیة للإداریین، التدقیق الداخلى والخارجي، إدارة المخاطر، الإفصاح والشفافیة

المركزي الأردني  البنك من أجل مواكبة اختبارات الضغط التي أصدرتها لجنة بازل، قام :اختبار الضغط -7
أیلول  30في   (46/2009)بإصدار تعلیمات اختبارات الأوضاع الضاغطة رقم  2009قام خلال العام 

البنك المركزي بتطویر هذه التعلیمات لمواكبة آخر المستجدات بهذا الخصوص؛  استمر، و 2009) سبتمبر(
                                                             

  :انظر إلى  1
 .2011-10- 16الموافق لیوم  10/5/11956البنك المركزي الأردني، تعمیم إلى كافة البنوك المرخصة، رقم  -

-Basel III: International Framework for liquidity risk measurement, standars and monitoring,bank for international 

settlement, December 2010.  
ــــ مؤتمر إصلاحات المؤسسیة في  هیكل القطاع المصرفي الأردني، مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابعجمعیة البنوك في الأردن،   2

  .26، ص 2012ماي  8و 7السیاسة الاقتصادیة، أیام 
، المتوفرة 2016 -9 -1، الصادر یوم )63/2016(البنك المركزي الأردني، مرافق التعلیمة المعدلة للحاكمیة المؤسسیة للبنوك رقم   3

  .11:00، على  الساعة 2017-05- 25لیه یوم تم التطلع ع  http://www.cbj.gov.jo/uploads/GOV2016.pdf على الموقع  
  .البنك المركزي الأردني، المرجع السابق  4



ومدى مسایرة الأنظمة المصرفیة العربیة لها                              3اتفاقیة بازل                                :                  الفصل الثالث
 

115 
 

ماد بتطویر منهجیة إعداد هذه الاختبارات بالاعت الشروعمن خلال  2013بدأ هذه العملیة خلال العام  وقد
 Next Generation) والمسماة 2011على المنهجیة التي طورت من قبل صندوق النقد الدولي خلال العام 

Balance Sheet Stress Setting)  والتي تعد من أفضل المنهجیات المستخدمة بهذا الخصوص، كما قام البنك
 أهم لتعكس Bottom-up Stress Testing   تعلیمات جدیدة مشروع بإصدار  2016-6شهر  في المركزي

هذا وقد . 1العالمیة الممارسات أفضل حسب الضاغطة الأوضاع اختبارات على حصلت التي التطورات
 2)1/2016(تعلیمات اختبارات الأوضاع الضاغطة في للبنوك رقم 2016أصدر البنك المركزي الأردني في 

أن تشمل على أسالیب كمیة حیث فُرض المصارف من خلالها تصمیم اختبارات أوضاع ضاغطة شرط 
ونوعیة وذلك من أجل تحسین شمولیتها، كما یجب على المصارف الأخذ بالاعتبار الأخذ بنوعین من 

أما النوع الثاني من اختبار  ،اختبارات الأوضاع الضاغطة، النوع الأول ویتمثل في اختبارات تحلیل الحساسیة
كما قام البنك المركزي ، 3اختبار السیناریوهات الضغط المفروضة على المصارف الأردنیة فتتمثل في

باستخدام منهجیة صندوق النقد الدولي بشكل جزئي، وذلك لإجراء اختبارات الأوضاع الضاغطة، وتتمثل في 
  .4)اختبارات كلیة( سیناریوهات ذات متغیر واحد، وسیناریوهات ذات متغیرات متعددة

  3مصرفي الأردني لاتفاقیة بازلتقییم مدى مسایرة النظام ال: المطلب الثالث

من خلال هذا المطلب سیتم عرض أوجه الاختلاف والتشابه بین المعاییر التي جاء بها البنك المركزي 
، والمعاییر التي جاءت بها هذه الأخیرة، ومدى انعكاس 3الأردني في إطار تطبیقه لمعاییر اتفاقیة بازل
  .  ف الأردنیةتطبیقها على مؤشرات الصلابة المالیة للمصار 

  في الأردن 3تقییم مدى تطبیق بازل: أولا
  :في الأردن أوجه تشابه واختلاف وهي كالتالي 3عرف تطبیق بازل

 :وتتمثل في: أوجه التشابه - 1

                                                             
  .62-59ص  -، ص2015البنك المركزي الأردني، تقریر الاستقرار المالي   1
نك المركزي صادرة عن الب) 1/2016(البنك المركزي الأردني، تعلیمات اختبارات الأوضاع الضاغطة للبنوك العاملة في الأردن رقم   2

، المتوفرة على  09/12/2016وتعدیلاته، الصادرة یوم  2000لسنة  28من قانون البنوك رقم ) ب/99(الأردني سندا لأحكام المادة 
  .11:15، على الساعة 2017-05-25تم التطلع علیها یوم   fhttp://www.cbj.gov.jo/uploads/instructions_1_2016.pdالموقع  

  .8 -6ص  -اللبنك المركزي الأردني، المرجع السابق، ص: للمزید حول أنواع اختبار الضغط في الأردن أنظر إلى  3
  . 62 -60ص  –، ص2015البنك المركزي الأردني، تقریر الاستقرار المالي : انظر إلى  4
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في إطار تحسین جودة وشفافیة رأس المال، قام البنك المركزي الأردني برفع متطلبات حقوق الملكیة   -
بالمائة،  2بات الشریحة الأولى، كما قام بتخفیض متطلبات الشریحة الثانیة إلى للأسهم العادیة وبالتالي متطل

  ؛3وهو ما جاءت به بازل
ل قدر بـ حفاظ على رأس الما قام البنك المركزي الأردني بإلزام المصارف الأردنیة على تكوین احتیاطي -

إلى غایة  2016دریجیا ابتداءا من التطبیق ت من حقوق الملكیة للأسهم العادیة، على أن یبدأ بالمائة 2.5
  ؛سواء من حیث النسبة وفترة التطبیق 3وهو ما یتوافق مع بازل 2019

احتیاطي معاكس للدورة الاقتصادیة بنسبة  البنك المركزي المصري عل المصارف الأردنیة تشكیل فرض  -
من حیث النسبة  3ازلوهو ما یتوافق مع ب 2016بحیث تبدأ فترة التطبیق  ،)0%-2.5%(تتراوح ما بین 
 وفترة التطبیق؛

لزمها بالاحتفاظ برأس مال إضافي  - كون من یتفیما یخص المؤسسات النظامیة، فقد أُصدرت تعلیمات تُ
حقوق حملة الأسهم العادیة عالیة الجودة، كما وضع جدول یوضح یحدد مقدار رأس المال الذي یجب 

 ؛الاحتفاظ به
عة المالیة التي یجب على المصارف إلى نسبة الراف 3یمة بازلأشار البنك المركزي الأردني في تعل -

  ؛3الاحتفاظ بها حدد مكونات بسط ومقام النسبة وهي مشابهة لما جاءت به بازل
وجود تعلیمة تفرض فیها على المصارف القیام باختبارات الضغط ذات سیناریوهات على مختلف المخاطر  -

 ؛3ووفقا لما جاءت به بازل
 ؛3التي جاء بها البنك المركزي الأردني هي نفسها التي جاءت بها بازل نسبتي السیولة -
 3تعلیمات الحاكمیة في المصارف التي تنسجم مع ما جاءت به بازل البنك المركزي الأردني كما أصدرت -

 .من أجل معالجة النقائص أظهرتها الأزمة المالیة في الحاكمیة
  :وتتمثل في: أوجه الإختلاف -2
 .بالمائة 4.5حددت نسبتها بــ  3بالمائة في حین أن بازل 6یة للأسهم العادیة تمثل نسبة حقوق الملك -
 ؛بالمائة 6بــ  3بالمائة في حددتها بازل 7.5نسبة الشریحة الأولى  -
أو ما یسمى بالنواة ( إجمالي حقوق الملكیة للأسهم العادیة متضمنة احتیاطي الحفاظ على رأس المال -

 ؛بالمائة 7حددتها بــ  3ما بازلأ 8.5قدرت نسبته  )الصلبة
 ؛بالمائة 10.5فقدرته بــ  3بالمائة، أما بازل 12الحد الأدنى لرأس المال التنظیمي قدر بــ  -
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، أما 2013هي  3بدایة فترة تطبیق التعدیلات في نسب كفایة رأس المال حسب ما جاءت به اتفاقیة بازل -
    ؛ 2016البنك المركزي الأردني حددها بـ 

 3حددته بــ  3بالمائة، بینما بازل 4لأدنى للرافعة المالیة التي فرضها البنك المركزي الأردني تقدر بــ الحد ا -
 ؛بالمائة

بالنسبة لتشكیل متطلبات إضافیة بالنسبة للمؤسسات المهمة نظمیا عرف البنك المركزي الأردني تأخیر  -
بـ  3، في حین حددتها اتفاقیة بازل2017صغیر في إصدار تعلیمة تجبر المصارف التقید بها، أي حتى 

2016. 
  مؤشرات الصلابة المالیة: ثانیا

أدى العمل والالتزام بمعاییر لجنة بازل في الجهاز المصرفي الأردني إلى زیادة ضبط الائتمان، وارتفع 
 بذلك رقم الأعمال وانعكس على مؤشرات الأداء للمصارف بشكل إیجابي، حیث سیتم العرض في ما یلي أهم

   : مؤشرات متانة النظام المصرفي الأردني وتتمثل في
   2015- 2007السیولة في المصارف الأردنیة خلال الفترة الجدول التالي یوضح نسب : مؤشر السیولة -1

  ) 2015-2007(خلال الفترة السیولة في المصارف الأردنیةتطور نسب ): 10-3(الجدول رقم

بالاعتماد على المعطیات الموجودة في تقریر الاستقرار المالي للبنك المركزي الأردني من إعداد الطالبة 
  .30، ص 2015

نلاحظ أن النظام المصرفي الأردني یتمیز بامتلاكه لسیولة كافیة ) 10-3(من خلال الجدول رقم 
 النظام دىل السیولة وضع بأن 2015 عام نهایة في بالسیولة الخاصة النسب تدل وتعتبر آمنة، حیث

، جیداً  یعتبر المصرفي  في الموجودات إجمالي من  28.7% النقدیة والأرصدة النقد نسبة بلغت وقد وآمناً
(  المالیة الأوراق محفظة فیما یخص نسبة  أما ، 2014عام نهایة في  27.5%مقابل 2015 عام نهایة
 في  24.5% مقابل 23.1% بلغت قدف 2015 عام نهایة في الموجودات إجمالي إلى  )العالیة السیولة ذات

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  28.5%  27.5%  25.8%  25.8%  30%  33% 32%  نسبة النقد والأرصدة إلى إجمالي الموجودات

نسبة محفظة الأوراق المالیة إلى إجمالي 
  الموجودات

%22  %22  %24  %25.2  %25.2  %24.5  %23.1  

نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي 
  الموجودات

%54  %55  %54  %51  %51  %52  %51.8  
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 إجمالي من 51.8% حوالي شكلت العالیة السیولة ذات الموجودات إجمالي فإن وبالتالي ،2014عام  نهایة
 ، مما یدل على استقرار مستوى 2014عام نهایة في   52% مقابل 2015 عام نهایة في الموجودات

  .المصارف لدى السیولة

 حیث مرتفعة، رأسمال كفایة بنسبة الأردن بأنه یتمتع  في المصرفي لنظاما یتمیز: كفایة رأس المال -2
  :إفریقیا، وذلك حسب الجدول التالي وشمال الأوسط الشرق منطقة في الأعلى تعتبر

   2015- 2006تطور نسبة كفایة رأس المال في مصارف الأردن خلال الفترة ): 11-3(الجدول رقم
  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

نسبة كفایة رأس المال 
%  

21.4  20.8  18.4  19.6  20.3  19.3  19  18.4  18.4  19.1  

  .2015معطیات البنك المركزي الأردني من إعداد الطالبة بناءا على : رالمصد
 ما الأردني تراوحت  المصرفي للنظام رأس المال كفایة یتبین أن نسبة )11-3( من خلال الجدول        

 النسبة من مریح وبهامش أعلى عام بشكل وهي ،2015- 2006الأعوام  2015خلال21% و 18%   بین
 ارتفعت وقد هذا ،8%والبالغة  بازل لجنة من المحددة والنسبة 12% والبالغة المركزي البنك قبل من المحددة

 2014.عام نهایة في  18.4% مع مقارنة19.1%  إلى لتصل 2015 عام نهایة في المال رأس كفایة نسبة
الأساسي  المال رأس ونسبة رأس المال كفایة نسبة بین ما كبیراً  تقارباً  هنالك أن وتجدر الإشارة إلى       
  )الأساسي المال رأس(الأولى  الشریحة من تتكون الأردن في المصارف أموال رؤوس معظم أن یعني وهذا
ً  المال رأس مكونات أعلى یعتبر الذي ً  جودة  .الخسائر امتصاص ىعل وقدرة

عرفت نسبة الرافعة المالیة في المصارف الأردنیة نوعا ما من الاستقرار، والجدول التالي : الرافعة المالیة -3
   .2015- 2008یبین تطور نسبة الرافعة المالیة في المصارف الأردنیة خلال الفترة 

   2015-2008دنیة خلال الفترة تطور نسبة الرافعة المالیة في المصارف الأر ): 12 -3(الجدول رقم
  % :الوحدة                                                                                            

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  12.7  12.5  12.9  13.3  13.1  13.1  13  12.9  %نسبة الرفع المالي

  .الاعتماد على معطیات البنك المركزي الأردنيمن إعداد الطالبة ب: المصدر
لاحظ أن نسبة الرافعة المالیة المطبقة على مستوى مصارف الأردن ن )12-3( انطلاقا من الجدول      

، وهذا دلیل على قدرة %12.5وأدنى نسبة  %13.3قد بلغت أقصى حد لها  2015و 2008خلال الفترة 
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة حددت من قبل اتفاقیة . جههاالمصارف على مواجهة المخاطر التي توا
وذلك في إطار  %4، في حین أن البنك المركزي الأردني حدد الحد الأدنى لهذه النسبة بــ %3بــ  3بازل

  .3تطبیقه لاتفاقیة بازل
  

  في النظام المصرفي المصري 3واقع تطبیق بازل: المبحث الثالث
، وهذا الأمر لم 2011جانفي  11مصري إلى آثار سلبیة خلفتها أحداث تعرض النظام المصرفي ال 

یمنعها من مواكبة المعاییر المصرفیة الدولیة أي ما تعلق بما جاءت به لجنة بازل، حیث قام البنك المركزي 
، وقد قرر مجلس 2المصري بإعداد برنامج تطویر القطاع المصرفي، وكان من نتائجه تطبیق مقررات بازل

بالموافقة على التعلیمات الخاصة  2012دیسمبر  18ة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاریخ إدار 
بالحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال، ومن هنا سوف نتطرق إلى مراحل تطور النظام المصرفي المصري 

  .ا البلد، وبعض مؤشرات صلابة النظام المصرفي لهذ3و2التعلیمات الخاصة باتفاقیة بازل 
  المصرفي المصريلمحة حول النظام : المطلب الأول

یشمل النظام المصرفي في مفهومه الواسع على كل الوسطاء المالیین، وكما هو معروف أن هیكل 
النظام المصرفي یحتوي على المصارف بأنواعها المختلفة، لذلك یهمنا التعرف على مراحل تطور ونشأة 

  .تعرض إلى مكوناتهالنظام المصرفي المصري ثم ال
  مراحل تطور النظام المصرفي المصري: أولا

  1:بعدة مراحل، ویمكن اختصارها على النحو التالي 1956مر النظام المصرفي المصري مند عام 
كان النظام المصرفي في مصر حتى بدایة الخمسینات من القرن الماضي خاضعا لهیمنة المصارف 

، والذي نتج عنها حدوث موجات ضخمة ومتتالیة 1960صادیة بدایة من الأجنبیة، إلى أن حدثت تحولات اقت
من التأمیمات مع إتباع سیاسة الاقتصاد المخطط، لكن مع إتباع سیاسة الانفتاح الاقتصادي في بدایة 
السبعینات وما شهده النظام المصرفي من توسع، بدأت المصارف المشتركة وفروع المصارف الأجنبیة في 

ي بدایة التسعینات شهد النظام المالي والمصرفي تطورات هامة في نظم وأسالیب العمل كان من الانتشار، وف
نشاء صنادیق الاستثمار وشركات إدارة محافظ الأوراق  ٕ بینها دخول المصارف إلى أنشطة سوق المال وا

                                                             
، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات علیة أداء السوق المالي والقطاع المصرفي في النمو الاقتصاديفاالهام وحید دحام،   1

  .97، ص 2013القانونیة، القاهرة، مصر، 
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عاملات المالیة وشركات رأس المال المخاطر فضلا عن تأسیس أول شركة للمقاصة والحفظ وتسویة الم
  .المالیة في السوق المصریة بهدف تنشیط هذه الاتجاهات الحدیثة

وكانت هده التطورات نتیجة إصدار مجموعة من القوانین والتشریعات التي تهدف إلى تنمیة قدرات 
مكانیات العمل المصرفي ومن تم تحریر النظام المصرفي واتجاهه نحو فكرة العمل المصرفي الشامل، ومن  ٕ وا

  .    1974لسنة  43القوانین قانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم بین هذه 
  )2012-2004(تطبیق برنامج الإصلاح المصرفي : ثانیا

من أجل تعزیز سلامة وقوة النظام المصرفي المصري، قام البنك المركزي المصري بالبدء في برنامج 
، ومن أبرز )2008-2004(ى خلال الفترة وذلك على مرحلتین، الأول 2004للإصلاح المصرفي مند عام 

الأعمال التي قام بها، إصلاح هیكلي وشامل للنظام المصرفي المصري لضمان وجود مؤسسات تتمتع 
فقد شهدت تعزیز الثقة في سوق الصرف ) 2012-2009(بالكفاءة في ظل رقابة فعالة، أما المرحلة الثانیة 

  .ف على إدارة المخاطروالسیاسة النقدیة، ورفع قدرة النظام المصر 
وقد ساعد برنامج الإصلاح المصرفي الذي قام به البنك المركزي المصري على حمایة المصارف 

جانفي  25المصریة من تداعیات الأزمة المالیة العالمیة، ومن آثار الاضطرابات السیاسیة والاقتصادیة لثورة 
  .1ة لتقلص حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبحت تملك سیولة كافیة لمواجهة الآثار المتوقع2011

وقد تم وضع خلال هذه المرحلة ):  2008-2004(المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي  -1
 2:خطة متكونة من أربعة محاور رئیسیة تتمثل في

إجراء بعض عملیات الخصخصة والدمج الطوعي والجبري بالنظام المصرفي المصري   :المحور الأول -
من خلال زیادة التنافسیة بین المصارف، وتعظیم الوساطة المالیة وقد انخفضت ته من أجل رفع كفاء وذلك

، 2005مصرف سنة  39، إلى 2004مصرف سنة  54بسبب هذه العملیة عدد المصارف في مصر من 
 intesa sanpaoloبالمائة من مصرف الإسكندریة لصالح مجموعة 80كما نجم عن برنامج الخصخصة بیع 

  ، مما أدى إلى تحسین الملاءة المالیة للمصارف؛2006الایطالیة سنة 
  2003مواجهة مشكلة الدیون المتعثرة لدى المصارف والتي تفاقمت في نهایة جوان : المحور الثاني -

ملیار جنیه، وذلك بإنشاء آلیة في البنك المركزي للتعامل معها، وتقوم على توجیه  130وبلغت نحو 
  ة والخاصة لإنشاء وحدة لمتابعة الدیون المتعثرة بكل منها؛المصارف العام

                                                             
  .27، ص 2014البنك المركزي المصري، تقریر الاستقرار المالي   1
  . 29 -27ص  -المرجع السابق، ص  2
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إعداد خطة شاملة محددة التواریخ لإعادة هیكلة مصارف القطاع العام وتطویر كفاءة  :المحور الثالث -
الإدارات النظم التكنولوجیة، استحداث إدارات جدیدة مثل إدارة المخاطر وتطبیق أفضل الممارسات الدولیة 

  تعانة بالخبرات الدولیة؛من خلال الاس
وقد تضمن هذا المحور العمل على تطویر مختلف إدارات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك  :المحور الرابع -

المركزي المصري، وخاصة الرقابة المیدانیة والمكتبیة، حیث انتقلت الرقابة المصرفیة من منهج الرقابة 
  .اطر، مع إیجاد أدوات رقابیة مستحدثةبالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمدة على المخ

إن الإنجازات التي تحققت من خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي، مهدت الطریق 
  .للبدء في المرحلة الثانیة من البرنامج

ارتكزت المرحلة الثانیة من البرنامج  ):2012-2009(المرحلة الثانیة من برنامج الإصلاح المصرفي  -2
  1:ثة محاور أساسیة وتتمثل فيعلى ثلا

في المطلب  إلیهاعلى النظام المصرفي المصري، وسیتم التطرق  2تطبیق مقررات بازل: المحور الأول -
  القادم؛

تبني مبادرة تعزیز وتطویر الأنشطة المصرفیة لمختلف القطاعات الخاصة قطاع : المحور الثاني -
تم إصدار   یع المصارف على تمویلها، وفي مقابل ذلكالشركات والمنشآت الصغیرة والمتوسطة، بهدف تشج

قرار بإعفاء المصارف التي تمنح قروضا لهذه المشروعات من نسبة الاحتیاطي الإلزامي وذلك في حدود ما 
، ووفقا لمحددات متعلقة بعدة أمور حول 2009جانفي  1یتم منحه من ائتمان لهذه المشروعات اعتبارا من 

  هذا النوع من القروض؛
إصدار وتطبیق قواعد الحوكمة في النظام المصرفي المصري، حیث صدر قرار مجلس : المحور الثالث -

بالموافقة على قواعد الحوكمة في المصارف، بحیث یجب على  2011جویلیة  5إدارة البنك المركزي بتاریخ 
 .هذه الأخیرة أن تضع نظم الحوكمة لدیها أو تطویر القائم منها

  2015ام المصرفي في نهایة هیكل النظ: ثالثا
أربعین مصرفا، تدیره شبكة من الفروع بلغت  2015حتى نهایة  یضم النظام المصرفي المصريكان 

ویشیر الجدول التالي إلى تطور عدد . موظف 180 261، وبلغ عدد العاملین في النظام المصرفي 3768
  .وعهار ، وعدد ف2015-2009المصارف الناشطة في مصر خلال الفترة 

  
                                                             

  .32، 31المرجع السابق، ص، ص   1
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   2015-2009تطور هیكل النظام المصرفي المصري خلال الفترة ): 13-3(الجدول رقم
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  نهایة جوان من السنة

  40  40  40  40  39  39  39  عدد المصارف العملة في مصر
  3768  3712  3651  3610  3573  3502  3443  عدد الفروع
  .123، ص 2015- 2014لمصري تقریر البنك المركزي ا: المصدر

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعرضت لضغوط سیاسیة واقتصادیة مند خمس سنوات، ورغم ذلك 
استمرت المصارف المصریة في العمل بشكل جید، ولا تزال تحقق نموا في معظم المجالات، حیث احتل 

عربیا من حجم الأصول  المرتبة الرابعة 2016النظام المصرفي المصري في نهایة الفصل الأول من 
والمرتبة الأولى بین الأنظمة المصرفیة للدول العربیة غیر النفطیة، وبلغت حجم الموجودات المجمعة في 

ترلیون جنیه عام  2.49مقابل  2016تریلیون جنیه شهر مارس  2.69النظام المصرفي المصري حوالي 
تریلیون جنیه أي بزیادة  2ا بلغت الودائع حوالي بالمائة خلال هذه الفترة، كم 8، محققة زیادة قدرها 2015

بالمائة خلال الفترة نفسها، أما فیما یخص القروض الممنوحة للقطاعین العام والخاص فقد  4.7قدرت بــ 
  .2015بالمائة في نهایة  14.3ملیار جنیه، بزیادة  852.3بلغت حوالي 

الماضیة انسحاب عدد من أكبر  ولقد عرف النظام المصرفي المصري خلال السنوات الأربعة
المصارف الأجنبیة، وهذا راجع إلى التوتر وعدم الاستقرار السیاسي والأمني الذي عرفته مصر خلال تلك 
الفترة، وزیادة المخاطر التشغیلیة، فضلا عن أسباب أخرى متمثلة في تدهور الوضع المالي لبعض المصارف 

والجدول . الاقتصادي في دول هذه المصارف خاصة الأوروبیة أو تغیر إستراتیجیتها، والوضع/الأجنبیة و
  :2015التالي یبین لائحة المصارف العاملة في مصر في نهایة 

   2015قائمة المصارف العاملة في مصر في نهایة ): 14 -3(الجدول رقم
  مصارف عربیة وأجنبیة  مصارف أهلیة  مصارف القطاع العام

  مصرف قطر الوطني الأهلي  المصرف الأهلي المتحد  لمصريمصرف التنمیة الصناعیة والعمال ا
  المصرف الأهلي الیوناني  المصرف الأهلي المصري  المصرف الرئیسي للتنمیة والائتمان الزراعي

  المصرف العربي  المصرف التجاري الدولي  المصرف العربي الإفریقي الدولي
  المصرف الوطني العماني  المصرف المصري الخلیجي  المصرف العقاري المصري العربي

  المصرف الوطني المصري  المصرف المصري لتنمیة الصادرات  المصرف العربي الدولي
  مصرف أبو ظبي الاسلامي  المصرف الإسكندریة  المصرف المتحد

  مصرف أس بي سي مصر  المصرف التعمیر والإسكان  مصرف الاستثمار العربي
  مصرف أبو ظبي الوطني  الدولیة المصرف الشركة المصرفیة العربیة  مصرف مصر

  مصرف الاتحاد الوطني  المصرف القاهرة  
  مصرف البركة مصر  المؤسسة العربیة المصرفیة  
  مصرف المشرق  مصرف فیصل الإسلامي المصري  
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  مصرف بركلیز مصر  مصرف قناة السویس  
  مصرف بلوم مصر    
  مصرف بي أن بي باریبا    
  مصرف بیریوس مصر    
  مصرف عودة    
  مصرف كریدي أجریكول مصر    
  مصرف مصر إیران للتنمیة    
  مصرف أوف نوفا سكوتشیا    
  سیتي بنك    

اتحاد المصارف العربیة، الأمانة العامة، إدارة الدراسات والبحوث، المتوفر على الموقع : المصدر 
http://www.uabonline.org/ar/research/banking/1575160416021591157515931575160416051589

 .13:30، على الساعة 2017-05-10تم الاطلاع علیة یوم  1585160116/23446/0

  3بازل ةالنظام المصرفي المصري واتفاقی: المطلب الثاني
ار حرص البنك المركزي المصري على تطبیق أحدث الممارسات الدولیة بالنظام المصرفي وفي إط

  .3مع الأخذ بما جاءت به بازل 2وتحصینه من الأزمات المالیة المحتملة، قام بمواكبة الاتفاقیة بازل
   2مدى مسایرة النظام المصرفي المصري لبازل: أولا

، تجدر الإشارة 2المركزي المصري بخصوص تطبیق بازلقبل التطرق للتعلیمات التي أصدرها البنك 
، مع الأخذ بالمستجدات التي جاءت 2012حتى عام  2إلى أن هذا البلد عرف تأخر في تطبیق دعائم بازل

، وقد أصدر البنك المركز المصري بهذا الشأن التعلیمة الرقابیة للحد الأدنى لمعیار كفایة رأس 3بها بازل 
، كما 2012لى المصارف العاملة في مصر الالتزام بمحتویاتها بدءا من دیسمبر ، حیث ینبغي ع1المال

جاءت التعلیمة بأنه یجب على المصارف ماعدا فروع المصارف الأجنبیة الحفاظ على كفایة رأس المال 
ن بالمائة، حیث یتكون بسط المعیار من عناصر القاعدة الرأسمالیة، بینما یتكون مقامه م 10بحدها الأدنى 

الأصول الخطرة المرجحة بأوزان وذلك لمقابلة مخاطر الائتمان والسوق والتشغیل، وتتمثل أهم الأمور التي 
  :جاءت بها التعلیمة في

قام البنك المركزي المصري بإصدار تعلیمة بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة  :الشروط العامة للتطبیق -1
عناصر القاعدة الرأسمالیة من الشریحة الأولى وشریحة  ، بحیث تتكون2رأس المال في إطار تطبیقه لبازل

  :ثانیة

                                                             
البنك المركزي المصري، التعلیمة الرقابیة بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال في إطار تطبیق مقررات بازل، الصادرة : انظر إلى  1

  .2012دیسمبر  24یوم 
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فیما یخص الشریحة الأولى فهي تتكون من رأس المال الأساسي المستمر الذي لا یجب أن یقل عن 
، ورأس 2019بالمائة عام  4.5، إلى أن یصل إلى )2013(بالمائة بدایة من العام الأول للتطبیق  3.5

بالمائة من إجمالي المخاطر في العام  5یجب أن تقل إجمالي الشریحة الأولى عن  لاالمال الإضافي، بحیث 
بالمائة خلال نهایة فترة التطبیق وذلك حسب ما  6الأول لتطبیق تلك التعلیمات، وتتغیر النسبة إلى أن تصل 

 2أن تصل ، وفي مقابل ذلك یجب أن تنخفض نسبة الشریحة الثانیة إلى ) 16 -4(هو مبین في الجدول رقم
الدعامة  استیفاء متطلباتبالمائة في نهایة فترة التطبیق وذلك لكي تتماشى مع متطلبات الشریحة الأولى بعد 

بالمائة بعد تطبیق الدعامة التحوطیة في  10.5لیصبح الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال . 1حوطیةالت
  :لتطبیق، وذلك حسب الجدول التاليایة ابالمائة في بد 10بعدما كان ) 2019(نهایة فترة التطبیق 

  وفترة تطبیقها في المصارف المصریة تغیرات نسب مكونات كفایة رأس المال): 15-3(الجدول رقم 

البنك المركزي المصري، التعلیمة الرقابیة بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال، الصادرة یوم : المصدر
  .7، ص 2012دیسمبر  24

  :من طرف النظام المصرفي المصري نلاحظ ما یلي 2من خلال ما سابق فیما یتعلق بتطبیق بازل
وهو مالا یتوافق مع الفترة الزمنیة  2019إلى غایة  2012ابتدءا من سنة  2تفاقیة بازلإطبیق بنود تأخر ت -

 ؛2007حسب ما جاء في الاتفاقیة، وذلك لأن هذه الأخیرة حددت آخر أجل لتطبیقها  2المقرر لتطبیق بازل
 :لعدید من النقاط أهمهافي ا 3في النظام المصرفي المصري یشبه اتفاقیة بازل 2إن تطبیق اتفاقیة بازل -
 ؛2أكثر من بازل 3بالمائة وهو ما یتوافق مع بازل 4إلى  3.5رفع متطلبات رأس المال المستمر من  -

                                                             
  .زل، المرجع السابقالبنك المركزي المصري، التعلیمة الرقابیة بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال في إطار تطبیق مقررات با  1

جانفي 1  
2013  

جانفي 1
2014  

جانفي 1
2015  

جانفي 1
2016  

جانفي 1
2017  

جانفي 1
2018  

جانفي 1
2019  

  4.5%  4.5%  4.5%  4.5%  4.5%  4%  3.5%  رأس المال الأساسي المستمر
  6%  6%  6%  6%  6%  5.5%  5%  إجمالي الشریحة الأولى

  2.5%  2%  1.3%  0.6%  -  -  -  احتیاطي الحفاظ على رأس المال
إجمالي الشریحة الأولى بعد تطبیق 

  8.5%  8%  7.3%  6.6%  6%  5.5%  5%  الدعامة السابقة

  %2  2%  2.7%  3.4%  4%  4.5%  5%  إجمالي الشریحة الثانیة
  %10.5  10%  10%  10%  10%  10%  10% یة راس المال نسبة معیار كفا
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أما ، 3وهو ما یتوافق مع بازل 2016بالمائة بحلول  6الحد الأدنى لمتطلبات الشریحة الأولى حدد بــ  -
كل حددت  2بازل في حین أنبالمائة،  4بــ لأدنى فقد حدد البنك المركزي المصري حدها االشریحة الثانیة 

 ؛ )بالمائة 4 والثانیة بالمائة 4الشریحة الأولى( بالمائة 4منهما بــ 
هم العادیة بحیث یجب تشكیلها تدریجیا خلال سبالمائة من حقوق الملكیة للأ 2.5الدعامة التحوطیة  -

 .3، وهو نفسه ما جاءت به بازل2019حتى  2016ابتداءا من 
 :ونلخصها في: السوق والتشغیل ،تطلبات رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمانم -2
یتعین على المصارف تطبیق الأسلوب المعیاري عند حساب متطلبات رأس : متطلبات مخاطر الائتمان 2-1

د داخل وخارج المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان لكل من المراكز الائتمانیة المرجحة بأوزان المخاطر للبنو 
  :المیزانیة وذلك على النحو التالي

، 0%(حیث تتراوح ترجیح الأصول داخل المیزانیة بنسب مختلفة تتراوح ما بین  :البنود داخل المیزانیة  -  أ
 .1وذلك حسب نوع الأصل والتصنیف الإئتماني للطرف المقابل)  %150، %100، %75، %50،%20

البات بنود خارج المیزانیة یتم أولا معادلتها كمتطلبات ائتمانیة من أجل حساب مط :بنود خارج المیزانیة   - ب
باستخدام معاملات التحویل، ویتم معادلة الناتج مثل أي بند من البنود داخل المیزانیة، أما معادلات التحویل 

 2:فهي كالآتي
بالمائة  50مان بالمائة، خطابات الض 20اعتمادات مستندیه للتصدیر والاستیراد یعطى لها معامل تحویل 

الالتزامات العرضیة، أما معاملات التحویل الخاصة بالارتباطات، فقد قدرت معاملات هذا فیما یخص 
العملاء ذات فترة استحقاق / بالمائة باستثناء ارتباطات عن قروض وتسهیلات للمصارف 100تحویلها بــ 

  .وذلك حسب الشروط الموضوعةبالمائة  0أو  20بالمائة،  50أصلیة فتعطى لها معاملات تحویل 
على المصارف أن تطبق الأسلوب المعیاري عند حساب متطلب : متطلبات مخاطر السوق والتشغیل 2-2

زم لمقابلة مخاطر السوق من خلال البناء التراكمي لحساب متطلبات رأس المال لكل نوع من لارأس المال ال
مخاطر الأسهم، مخاطر صنادیق الاستثمار، مخاطر أنواع مخاطر السوق، والمتعلقة بمخاطر أدوات الدین 

مخاطر عقود الخیار، أما فیما یخص حساب المتطلبات رأس المال اللازم و التسویة، مخاطر أسعار الصرف 
لمقابلة مخاطر التشغیل، فینبغي على المصارف استخدام أسلوب المؤشر الأساسي، وفي حالة رغبة 

                                                             
البنك المركزي المصري، التعلیمة الرقابیة بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال : للمزید حول ترجیحات البنود داخل المیزانیة انظر  1

  .25- 19ص  -في إطار تطبیق مقررات بازل، المرجع السابق، ص
  .27، 26المرجع السابق، ص، ص   2
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فیجب علیها الرجوع إلى البنك المركزي المصرفي للتعرف على المصارف استخدام أسالیب أكثر تقدما 
المعاییر المؤهلة لاستخدامها، ویجب على المصارف أن تحتفظ برأس مال لمقابلة مخاطر التشغیل یساوي 

ذا كانت قائمة بالمائة من متوسط مجمل ربح المصرف على أساس القوائم المالیة لآ 15 ٕ خر ثلاث سنوات، وا
  .خر سنتین سجلت الخسارة فیجب استبعادها نهائیا عند حساب المتوسط أو لآخر سنة الدخل لآ

  3تفاقیة بازلمدى مسایرة النظام المصرفي المصري لإ : نیاثا
، إلا أن المدة الإلزامیة لتطبیقها تبدأ عام 3تفاقیة بازلإعلى الرغم من صرامة المعاییر التي جاءت بها 

صارف تشعر بالارتیاح، والجدیر بالذكر أن تطبیق المعاییر جعل الم 2019والتي تصل حتى عام  2013
الجدیدة في النظام المصرفي المصري لن یكون له ذات التأثیر الذي ستواجهه المصارف الدولیة نظرا لأن 

حیث أن نسبة معیار كفایة رأس المال (العدید من المصارف المصریة تتمتع بملاءة مالیة عالیة لرأس المال
یتمثل  3، ومن تم فإن ما أخد به البنك المركزي المصري في إطار تطبیقه لمقررات لبازل)لمائةبا 10الحالي 

  : في
قام البنك المركزي المصري بالعمل على تحسین جودة رأس المال في إطار تطبیقه : كفایة رأس المال -1

المفروضة في إطار  ،  قد أدخل تعدیلات على النسب3لمعیار كفایة رأس المال وفق ما جاءت اتفاقیة بازل
 :وذلك حسب الجدول التالي 2تنفیذه لاتفاقیة بازل 

خلال فترة في المصارف المصریة  3حسب بازل نسب معیار كفایة رأس المال): 16- 3(الجدول رقم
                                                 :2019- 2016التطبیق 

: فر على الموقعمتو  .2016أفریل  17البنك المركزي المصري، تعلیمة الدعامة التحوطیة، الصادرة یوم : المصدر 
Circular dated 17 April 2016 regarding capital conservation buffer.pdf   تم الإطلاع علیه یوم

   .21:30على  2017- 15-05
یتضح أن البنك المركزي المصري قام برفع متطلبات رأس المال  )16-3(رقم  من خلال الجدول

، كما 3بالمائة، وهو ما جاءت به اتفاقیة بازل 6بالمائة، ومتطلبات الشریحة الأولى إلى  4.5الأساسي إلى 
بالمائة، أما عن معیار كفایة  2حددته بــ  3بازل بالمائة في حین أن 4قام برفع متطلبات الشریحة الثانیة إلى 

  2019ي جانف  2018جافي   2017جانفي   2016جانفي   البند
  %4.5  %4.5  %4.5  %4.5  رأس المال الأساسي المستمر
  %1.5  %1.5  %1.5  %1.5  رأس المال الأساسي الإضافي

  %4  %4  %4  %4  الشریحة الثانیة
  %10  %10  %10  %10  معیار كفایة رأس المال
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 8أبقت على نسبة  3بالمائة، بینما بازل 10رأس الإجمالي فقد حدد البنك المركزي المصري أدنى نسبة له 
  . بالمائة

من أجل تعزیز متطلبات رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر، وتماشیا مع : الهوامش الاحتیاطیة  -2
ة الصادرة بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال، وافق مجلس إدارة البنك المركزي التعلیمات الرقابی

، 2016على تطبیق نسب الدعامة التحوطیة بدایة من عام  2016أفریل  7المصري بجلسته المنعقدة في 
 المال  حیث یتم تكوین هذه الدعامة التحوطیة من الأرباح السنویة للمصرف كدعامة إضافیة مستقلة لرأس

  1:الأساسي المستمر ضمن الشریحة الأولى، ومنه إلى إجمالي المعیار، وذلك حسب الجدول التالي -3
  في المصارف المصریة ة الدعامة التحوطیةبلنس يالتطبیق التدریج): 17 -3(الجدول رقم 

متوفر على  2016أفریل  17البنك المركزي المصري، تعلیمة الدعامة التحوطیة الصادرة یوم : المصدر
تم الإطلاع علیه   fCircular dated 17 April 2016 regarding capital conservation buffer.pd :الموقع

  .21:30على  2017-05-15یوم 
المركزي المصري أدخل تعدیلات على نسبة كفایة رأس أن البنك  )17- 3(ویلاحظ من خلال الجدول 

، وقام برفع متطلبات حقوق الملكیة للأسهم العادیة مضافا إلیها احتیاطي 3المال في إطار تطبیقه لبازل
بالمائة، بحیث یجب على  1.5بالمائة، ونسبة الاحتیاطي الإضافي  8.5الحفاظ على رأس المال إلى 

، 3، وهي نفس النسب ونفس التوقیت الذي جاءت به بازل2019حتى  2016ن المصارف التقید بها بدایة م
بالمائة، لیصبح إجمالي معیار كفایة رأس المال بعد تطبیق الدعامة  4أما الشریحة الثانیة فقد قدرت نسبتها بــ 

صري ویمكن للبنك المركزي الم. بالمائة 10.5حددتها بـ  3، أما بازل2019بالمائة في  12.5التحوطیة 
فرض قیود على توزیعات الأرباح ذلك في حالة استخدام جزء أو كل الدعامة التحوطیة، وذلك بقیمة ما تم 

  .)17 - 3(استخدامه من الدعامة التحوطیة للوصول إلى النسب المطلوب تكوینها وفقا للجدول السابق رقم 

                                                             
  المتوفر على الموقع 2016أفریل  17ي، تعلیمة الدعامة التحوطیة الصادرة یوم البنك المركزي المصر   1
 capital conservation buffer.pdf Circular dated 17 April 2016 regarding   على  2017-05-15تم الإطلاع علیه یوم

21:30  

  2019جانفي  2018جانفي   2017جانفي   2016جانفي   
  %10  %10  %10 %10  كفایة رأس المال

  %2.5  %1.875  %1.25  %0.625  مة التحوطیةالدعا
  %12.5  %11.875  %11.250  %10.625  الدعامة التحوطیة+ إجمالي معیار كفایة رأس المال
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رض متطلبات إضافیة من أجل فأصدر البنك المركزي المصري تعلیمة  :المؤسسات المهمة نظمیا -4
  2011للمؤسسات المهمة نظمیا في مصر متبعة في ذلك المنهجیة التي أصدرتها لجنة بازل سنة 

والمتعلقة بمنهجیة لتحدید المصارف ذات الأهمیة النظامیة العالمیة        2013وأستحدثتها في جویلیة 
"G-SIBs" ، دراسة لتحدید المصارف دات الأهمیة وفي هذا المجال، قام البنك المركزي المصري بإعداد

حجم المصرف، درجة الارتباط : وذلك باستخدام مجموعة من المؤشرات وتتمثل أساسا في النظامیة محلیا،
وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي  بالمصارف الأخرى ذاخل الدولة، درجة تطور وتعقد أنشطة المصرف، 

رأس المال الإضافیة التي یجب على أن تحدد متطلبات   2017مارس  29المصري بجلسته المنعقدة في 
 1:المصارف تكوینها وفق الجدول التالي

  متطلبات رأس المالي الإضافیة للمصارف المصریة المهمة نظمیا): 18-3(الجدول رقم

ماي  7الصادرة في محلیا  ةمیانظالذات الأهمیة  البنوك بشأنالبنك المركزي المصري، تعلیمة : المصدر
، بشأن البنوك ذات الأهمیة النظامیة محلیاً  2017مایو  7كتاب دوري بتاریخ  :على الرابطالمتوفرة  2017

  . 14:00على الساعة  2017-06-02تم الإطلاع علیة في یوم 
    .2019ا وتطبق المصارف العاملة في مصر هذه التعلیمات اعتبارا من ذه  

                                                             
  Global-Systemically Important Bank 

ماي  7البنك المركزي المصري، تعلیمة بشأن البنوك ذات الأهمیة النظامیة محلیا الصادرة في : للمزید حول محتوى التعلیمة انظر إلى  1
یوم ، تم الإطلاع علیة في .بشأن البنوك ذات الأهمیة النظامیة محلیاً  2017مایو  7كتاب دوري بتاریخ  :الرابطالمتوفرة على  2017

  .14:00على الساعة  2017- 02-06
.  
  

 %متطلبات رأس المال الإضافیة   نطاق النتائج  الشرائح
  1.25%  3200أكبر من   5
  1%  3200حتى  2501من   4
  0.75%  2500حتى  1801من   3
  0.5 %  1800حتى  1101من   2
  0.25%  1100حتى  400من   1

المصارف لیست ذات الأهمیة نظمیا 
  محلیا

  0%  399حتى  0من 
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أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته  3في إطار تطبیق مقررات بازل: الرافعة المالیة  -5
رافعة المالیة، حیث یجب القرار بالموافقة على التعلیمات الرقابیة الخاصة  بنسبة ال 2015جویلیة  7بتاریخ 

، وكنسبة رقابیة 2017وحتى عام  2015على المصارف الالتزام بها كنسبة استرشادیة اعتبارا من سبتمبر 
بالمائة، والتي  3، ویجب على المصارف الالتزام بنسبة رافعة مالیة لا تقل عن 2018ملزمة اعتبارا من عام 

المستخدمة في معیار كفایة رأس المال ) بعد الاستبعادات(تعكس مدى كفایة الشریحة الأولى لرأس المال 
لتغطیة أصول المصرف غیر مرجحة بأوزان المخاطر، حیث یتكون بسط النسبة من الشریحة الأولى لرأس 

  .1المال بعد الاستبعادات أما مقام النسبة فهو یتكون من كافة الأصول المصرف  داخل وخارج المیزانیة

 

 على التوالي،  2014، 2013ن أجل مواكبة ما قامت به لجنة بازل خلال عامي م: معاییر السیولة  -6
 20في  3قام البنك المركزي المصري بإصدار تعلیمات رقابیة بشان إدارة مخاطر السیولة وفقا لمقررات بازل

تغطیة نسبة : وذلك من أجل تحدیث ما تم إصداره فیما یتعلق بنسبتي السیولة، المتمثلتان في 2016جویلیة 
، كما یجب على المصارف الالتزام بإعداد النسبتین )NSFR(ونسبة صافي التمویل المستقر ) LCR( السیولة

أو مجمع في نهایة الربع، /على أساس فردي خلال الشهرین الأولیین من كل ربع سنة، وعلى أساس فردي و
  . 2 2016على أن یتم العمل بهذه التعلیمات اعتبارا من نهایة جویلیة 

تطبیقها بشكل تدریجي لكل من العملة المحلیة  المصریة یجب على المصارف: نسبة تغطیة السیولة 5-1
  :وفقا للجدول الزمني التالي ىوالعملات الأجنبیة كل على حد

  
  
  
  

                                                             
  .2015جویلیة  14البنك المركزي المصري، قظاع الرقابة والإشراف، التعلیمة الرقابیة بشأن نسبة الرافعة المالیة، الصادرة یوم   1
، نسبتي تغطیة 3قررات بازلالبنك المركزي المصري، قطاع الرقابة والإشراف، التعلیمات الرقابیة بشأن إدارة مخاطر السیولة وفقا لم  2

  . 3، ص، 2016جویلیة  20، الصادر یوم NSFR، وصافي التمویل المستقر LCRالسیولة  
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  النسب المفروضة من أجل الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لنسبة تغطیة السیولة): 19-3(الجدول رقم

2016  2017  2018  2019  
70% %80  %90  %100  

البنك المركزي المصري، قطاع الرقابة والإشراف، التعلیمات الرقابیة بشأن إدارة مخاطر السیولة : المصدر
 20، الصادر یوم NSFR، وصافي التمویل المستقر LCR، نسبتي تغطیة السیولة 3وفقا لمقررات بازل

   .3، ص 2016جویلیة 
تفاظ المصرف بقدر كاف من الأصول السائلة عالیة الجودة غیر وتهدف هذه النسبة إلى التأكد من اح

یوما القادمة في ظل سیناریو للظروف غیر  30المرهونة لمقابلة صافي التدفقات النقدیة الخارجة خلال 
  1:المواتیة، ویتم حساب هذه النسبة وفقا للمعادلة التالیة

  
  

   
     

بالمائة، وفي حالة وجود عجز في نسبة تغطیة  100ن ویجب ألا تقل هذه النسبة في جمیع الأحوال ع
السیولة، یتم توفیر مصادر أموال بما یعادل مقدار العجز في مستوى الأصول السائلة عالیة الجودة  ویتم 

  .استثماره ضمن تلك الأصول
كحد  بالمائة 100في حین یتعین على المصارف الالتزام مباشرة بنسبة : نسبة صافي التمویل المسقر 5-2

أدنى لنسبة صافي التمویل المستقر على المستوى الإجمالي لكافة العملات، ولكن من العملة المحلیة والعملة 
ویتم حساب هذه . 2016شهور، اعتبارا من نهایة جویلیة  3الأجنبیة كل على حدة خلال فترة أقصاها 

   2:النسبة وفقا للمعادلة التالیة
  

  
  

                                                             
  .9 -3ص  -المرجع السابق، ص: للمزید حول نسبة تغطیة السیولة انظر إلى  1
  18-15ص  –المرجع السابق، ص : للمزید حول صافي التمویل المستقر انظر إلى  2

%100 ≤
الأصول السائلة عالیة الجودة  

صافي التدفقات النقدیة الخارجة خلال 30 یوما
=  نسبة تغطیة السیولة 

%100 ≤
 قیمة التمویل المستقر المتاح  
 قیمة التمویل المستقر المطلوب

=   نسبة صافي التمویل المستقر 
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افي التمویل المستقر، تلتزم المصارف بتكوین رأس مال یعادل مقدار وفي حالة وجود عجز في نسبة ص
  .العجز في النسبة كرأس مال إضافي بالقاعدة الرأسمالیة بما یؤدي للالتزام بالحد المقرر للنسبة

 التي فرضهما البنك المركزي) نسبة تغطیة السیولة، وصافي التمویل المستقر(إن نسبتي السیولة 
من حیث  3تعتبران متشابهتین للنسبتین التي جاءت بهما اتفاقیة بازل المصریة  فعلى المصار  المصري

تأخر، فقد  في مصر أما من حیث التوقیت فقد عرف فترة بدایة تطبیق نسبة تغطیة السیولةالمكونات، 
ة ، أما فیما یخص نسب2016أما البنك المركزي المصري حددها بــ  2015بـ بدایة  3حددتها اتفاقیة بازل

صافي التمویل المستقر فقد عرف البنك المركزي تقدما من حیث بدایة تطبیقها والتي حددها بنهایة جویلیة 
  .2018مع بدایة  3، في حین حددتها اتفاقیة بازل2016

في إطار سعي البنك المركزي المصري المستمر نحو تطویر النظام المصرفي المصري، وفي : الحوكمة -7
المتتالیة الأخیرة من ضرورة تدعیم نظم الحوكمة والرقابة الداخلیة في المصارف، ضوء ما أظهرته الأزمات 

بشأن تعلیمات  2011جویلیة  5فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاریخ 
قید ، وبعد إجراء الجلسة، تم وضع هذه التعلیمات 2010حوكمة المصارف التي أخدها من معاییر بازل 

، والتي تلزم كافة المصارف المصریة بتطویر نظم الحوكمة لدیها وفقا لها وبما 2011أوت  23التطبیق في 
یتوافق مع حجم أعمالها، درجة تعقیدها، وسیاستها، وبما یتماشى مع قدرتها على استیعاب المخاطر بحد 

فإنه یتعین عرض الموضوع  ، وفي حالة تعذر الالتزام بأي شئ ورد في التعلیمة،2012مارس  1أقصى 
: وقد جاءت هذه التعلیمة بأحكام تتعلق بكل من. 1على البنك المركزي المصري مصحوبا بمبررات قویة

الإفصاح والشفافیة، علاقة مجلس الإدارة بالمساهمین،  ،مجلس الإدارة، الإدارة العلیا، الرقابة الداخلیة
  .2المكافآت والتعویضات

ك المركزي المصري باختبارات الضغط للتأكد من مدى استعداد المصارف قام البن: اختبار الضغط -8
والنظام المصرفي ككل على مواجهة أي صدمات اقتصادیة ومالیة مستقبلیة، ویتم إجراء اختبارات الضغط 
على مخاطر الائتمان، مخاطر السیولة، مخاطر أسعار الصرف، ویستعمل في ذلك منهجین، الأول هو 

إلى الأسفل، والذي یعطي عند القیام به صورة شاملة عن مرونة النظام ككل في مواجهة  أسلوب من الأعلى
صدمة معینة، والثاني أسلوب من أسفل إلى أعلى، والذي یقیم صلابة كل مصرف على حدة، هذا وتقوم 

ان بإعداد تقریر سنوي باختبارات الضغط على مخاطر الائتم 2014المصارف العاملة في مصر اعتبارا من 

                                                             
  .2011أوت  23زي المصري، قطاع الرقابة والأشراف، تعلیمات بشأن حوكمة البنوك الصادرة في البنك المرك  1
  .المرجع السابق  2
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اختبار ضغط مخاطر الإئتمان، : وتتمثل أهم اختبارات الضغط التي یقوم بها البنك المركزي في .1بالمصرف
اختبار ضغط مخاطر السیولة، اختبارات ضغط مخاطر سعر الصرف، اختبار ضغط مخاطر سعر العائد 

  .2على أدوات الدین الحكومیة
  3المصري لاتفاقیة بازلتقییم مدى مسایرة النظام المصرفي : المطلب الثالث

من أجل الرفع من مستوى  3سعى البنك المركزي المصري قدر الإمكان إلى مسایرة معاییر بازل
مصارفها وجعلها في مصف المصارف العالمیة، إلا أنها لم تستطع الالتزام بها بشكل كامل، وفي مایلي 

ا المعاییر التي فرضها البنك المركزي وم 3سنحاول إظهار أوجه التشابه والاختلاف بین ما جاءت به بازل
  .المالیة في النظام المصرفي لهذا البلد الصلابةالمصري بالإضافة إلى مؤشرات 

   2مدى مسایرة النظام المصرفي المصري لاتفاقیة بازل تقییم: أولا
   جلبعدما كان آخر أ 2012، كان هناك تأخر في تطبیق ما جاءت به إلى غایة  2بالنسبة لبازل لبازل

بالإضافة إلى أن التعلیمات التي ، 2007هو  2بعدما كان آخر أجل للتطبیق حسب ما جاءت به بازل
وبالتالي تعتبر بمثابة  3الخاصة ببازل كانت تتضمن في طیاتها العدید من الجوانب 2صدرت لمسایرة بازل

  .3تمهید لتطبیق بازل
    3اقیة بازلتقییم مدى مسایرة النظام المصرفي المصري لاتف :ثانیا

  :ختلاف فيمن خلال ما سبق ذكره، تتمثل أهم أوجه التشابه والإ
  :وتتمثل في: أوجه التشابه  -1
بالمائة  4.5 حقوق الملكیة للأسهم العادیةبالمائة، بحیث تكون متطلبات  6متطلبات الشریحة الأولى  -

  حتى في التوقیت؛ 3لبدایة، وقد تقید النظام المصرفي المصري بما جاءت به باز  2016بدایة من 
 2016التزام المصارف باحتیاطي حفاظ على رأس المال، حیث تقوم بتشكیله بشكل تدرجي من بدایة  -

 ؛حتى في الفترة الزمنیة 3وهو ما یتوافق مع بازل بالمائة 2.5، وبنسبة 2019حتى 
ومیا على أصدر البنك المركزي المصري تعلیمة جدیدة بخصوص الزام المصارف المصریة المهمة نظ -

 .3الاحتفاط بمتطلبات رأسمالیة أعلى، وهو ما یتوافق مع التفاقیة بازل
 بالمائة؛ 3والمقدرة بــ  3إلتزام المصارف بنسبة رافعة مالیة كما جاءت بها بازل -

                                                             
البنك المركزي المصري، تقریر الاستقرار المالي :  للمزید حول مبادئ الحوكمة التي یجب على المصارف الالتزام بها انظر إلى  1

  .37، ص 2014لجمهوریة مصر العربیة للعام 
  .65 – 55ص   –المرجع السابق، ص : للمزید حول اختبار الضغط في النظام المصرفي المصري انظر إلى  2
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، أي ما تعلق 3فرض البنك المركزي على المصارف الالتزام بنسبتي السیولة التي جاءت بها اتفاقیة بازل -
حتى عام  2017من عام  بالمائة وذلك وفقا لجدول زمني  100السیولة التي یجب ألا تقل عن  بنسبة تغطیة

على المصارف  بحیثبالمائة  100، وصافي التمویل المستقر الذي لا یجب أن یقل هو الآخر عن 2019
 الاحتفاظ به بشكل مباشر؛

لمصارف والمؤسسات المالیة قام البنك المركزي المصري بإصدار تعلیمة الحوكمة التي یجب على ا -
 .في هذا المجال 3الالتزام بها والتي استنبطها من المعاییر التي جاءت بها بازل

 :وتتمثل: أوجه الاختلاف -2
 بالمائة؛ 8بقت على نسبة أ 3بالمائة، أما بازل 10الحد الأدنى لكفایة رأس المال في مصر  -
 بالمائة؛  2ددتها بـ التي ح 3بالمائة، عكس بازل 4الشریحة الثانیة في مصر  -
حددتها بــ  3بالمائة، في حین أن بازل 12.5كفایة رأس المال مضافا إلیها الدعامة التحوطیة في مصر  -

 بالمائة؛ 10.5
لم یصدر البنك المركزي المصري أي تعلیمة حول ضرورة التزام المصارف بتشكیل احتیاطي معاكس  -

 للدورة الاقتصادیة؛
بدایة من المصارف المصریة المهمة نظمیا أن تتقید بالمتطلبات الإضافیة  فرض البنك المركزي المصري -

  .2016حددت الفترة بــ  3، في حین اتفاقیة بازل2019من 
بخصوص اختبار الضغط فقد قامت المصارف المصریة إجراء سیناریوهات على مختلف المخاطر ولكنها  -

  . واكتفت بالقدیمة منها 3للم تأخذ بعین الاعتبار التغییرات التي جاءت بها باز 
  المصريمؤشرات الصلابة المالیة في النظام المصرفي : الثثا

لمعرفة مدى متانة وسلامة النظام المصرفي المصري وقدرته على مواجهة المخاطر التي یتعرض لها 
ر تطور بعض خاصة في ظل الظروف التشغیلیة الصعبة التي تعمل فیها تلك المصارف، لا بد من إظها

  :لمؤشرات المتمثلة فيا
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الجدول الموالي یبین نسب كفایة رأس المال في المصارف المصریة خلال الفترة : كفایة رأس المال -1
2010 -2015: 

-2010(تطور نسبة كفایة رأس المال في المصارف العاملة في مصر خلال الفترة): 20-3(الجدول رقم 
2015(                                                                                              

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
  13.5  13.04  13.4  15.7  12  15.3 %كفایة رأس مجتمعة 

الشریحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان 
  % مخاطر

11.9  13.3  13.6  11.5  10.9  11.5  

  5.7  6.2  6.7  7.8  6.8  6.7  %   حقوق الملكیة إلى الأصول
  .2015-2010من إعداد الطالبة بالاعتماد على تقاریر البنك المركزي المصري  :المصدر

- 2010تطور نسبة كفایة رأس المال في النظام المصرفي المصري خلال الفترة ): 2-3(الشكل رقم 
2015   

  
 2015-2010ي المصري على تقاریر البنك المركز من إعداد الطالبة بالاعتماد : المصدر

 -2010تبین أن نسبة كفایة رأس المال خلال الفترة ) 2-3(والشكل) 20- 3(من خلال الجدول
و هي أعلى من النسبة  %12عرفت نسبة معتبرة ومریحة، حیث سجلت أدنى نسبة خلال الفترة بــ  2014

، وأعلى من %10والمقدرة بــــ  02المقررة من طرف البنك المركزي المصري في إطار تطبیقه لاتفاقیة بازل 
أما فیما یخص نسبة الشریحة الأولى من رأس المال إلى   % 08النسبة التي فرضتها لجنة بازل والمقدرة بـ 

الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ونسبة حقوق الملكیة إلى الأصول، فقد حدد البنك المركزي أدنى نسبة 
أدنى نسبة  )20-4( على التوالي  ویلاحظ من خلال الجدول %4و %5.5لهما خلال نفس الفترة بــــــ 

 %10.9سجلت فیما یخص نسبة الشریحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 
وبذلك  %7.8وأعلى نسبة  %6.2وحقوق الملكیة إلى الأصول عرفت أدنى نسبة  %13.6وأعلى نسبة هي 

عرفت نسبة  2015یا التي فرضها البنك المركزي المصري، وفي عام فإن المصارف التزمت بالحدود الدن
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وتجدر الإشارة إلى أن البنك  2014سنة  13.04مقابل  %13.5كفایة رأس المال ارتفاعا طفیفا وقدرت بـــــ 
المركزي المصري قام برفع نسبة الدنیا للشریحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 

، بالإضافة إلى رفع النسبة الدنیا من حقوق الملكیة إلى الأصول من  2014سنة  %5.5مقابل  %6إلى 
 %11.50القیمتین  2015، ورغم ذلك فقد سجلت النسبتین سنة 2015عام  %4.50إلى  2014سنة  4%
مرونة  وهذه النتائج المحققة تعكس. على التوالي أي أعلى من الحدود الدنیا المذكورة من قبل %5.70و

  .النظام المصرفي في التعامل مع المتغیرات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة

، والجدول تعتمد درجة مصداقیة معدلات رأس المال على درجة مصداقیة جودة الأصول :جودة الأصول -2
   :2015-2010التالي یبین تطور جودة الأصول في النظام المصرفي المصري خلال الفترة 

  2015-2010تطور جودة الأصول في النظام المصرفي المصري خلال الفترة ): 21-3(الجدول رقم 
  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  7.6  9.1  9.5  9.9  10.5  13.6  القروض غیر المنتظمة إلى إجمالي القروض
  99  98  98.9  95.4  94.5  92.5  نسبة مخصصات القروض إلى القروض غیر المنتظمة

  .2015-20010نك المركزي المصري تقاریر الب -: المصدر
  :إتحاد المصارف العربیة المتوفر على الموقع -

57815751604160215http://www.uabonline.org/en/research/banking/157815911608158515751

  .22:30، على الساعة 2017-05- 12، تم التطلع علیه یوم 911575159315/34926/0
  2015-2010تطور جودة الأصول في النظام المصرفي المصري خلال الفترة ): 3 -3(الشكل رقم

  
   .2015-2010تقاریر البنك المركزي المصري من إعداد الطالبة بالاعتماد على  :المصدر 

إلى   2010نسبة القروض الغیر منتظمة إلى إجمالي القروض انخفاضا متتالیا خلال الفترة  عرفت
 %9.1وبقیت في الانخفاض إلى أن وصلت إلى نسبة  %13.60بـــ  2013حیث قدرت سنة   2015

على التوالي، وهذا یدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف  2015 2014خلال السنتین  %7.6و
قبا ٕ لها على التقلیص من حجم هذا النوع من القروض وفي مقابل ذلك اتجهت المصارف المصریة المصریة، وا
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 %98إلى  2010سنة  %92.50نحو تعزیز مخصصات القروض إلى القروض غیر المنتظمة، من 
على التوالي، وذلك للتقلیل من المخاطر التي تتعرض لها جراء منحها لهذه  2015، 2014خلال  %99و

  .القروض
الجدول الموالي یظهر التطورات التي حدثت في نسبة السیولة في المصارف المصریة خلال : ولةالسی -3

 :2015- 2010الفترة 
 2015-2010تطور نسب السیولة في المصارف المصریة خلال الفترة ): 22-3(الجدول رقم

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
  77.1  84.6  83.6  82.7  82.5  81 %الودائع إلى الأصول
  41.5  40.5  42  47.5  49.9  51.8  %القروض إلى الودائع

  59  62.7  61.8  58.4  55.6  44.7  % متوسط نسبة السیولة لدى المصارف بالعملة المحلیة
  50.2  57.4  55.2  56.3  51.8  40.6  %متوسط نسبة السیولة لدى المصارف بالعملات الأجنبیة

  رابطین اتحاد المصارف العربیة، المتوفر على ال: المصدر
http://www.uabonline.org/en/research/banking/1575160416021591157515931575160416051589

  والرابط  7467/
http://www.uabonline.org/en/research/banking/1578159116081585157515781575160416021591

   .22:30على الساعة  2017- 05- 12تم التطلع علیهما   1575159315/34926/0
  2015-2010ولة في المصارف المصریة خلال الفترة تطور نسب السی): 4-3(الشكل رقم

  
  .2015-2010تقاریر البنك المركزي المصري من إعداد الطالبة بالاعتماد على 

عرفت نسبة الودائع إلى الأصول ارتفاعا تدریجیا ) 4-3(والشكل رقم) 22-3(انطلاقا من الجدول رقم
 تبقى في الارتفاع إلى أن وصلتل %81ـ بــ 2010حیث قدرت سنة  2015 -2010ضعیفا خلال الفترة 

، وفي مقابل %77.4بنسبة  2015عود إلى الإنخفاض سنة ت، ل%84.6بنسبة  2014سنة  اأقصى حد له
نسبة القروض الممنوحة إلى حجم الودائع ، حیث وصلت أدنى نسبة لها  في ذلك عرفت نفس الفترة انخفاض
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 2015لتعود لترتفع ولكن بشكل طفیف سنة  2010في  %51.8بعدما كانت  %40.5بـــــ  2014سنة 
  .  %1بنسبة 
وقد عمدت المصارف المصریة إلى زیادة سیولتها خلال السنوات القلیلة الماضیة، حیث زادت نسبة        

، ویعود هذا الإنخفاض إلى 2015بنهایة عام  %59إلى  2010سنة  %44.7السیولة بالعملة المحلیة من 
زها في تراجع نمو الودائع المصرفیة وانخفاض التدفقات المالیة الواردة كالإستثمار عوامل عدة ساهمت أبر 

الأجنبي المباشر وعائدات السیاحة وعائدات قناة السویس ، وحتى المساعدات والمنح الخارجیة بالإضافة إلى 
  .   سب السیولة في المصارف المصریةنخفض الإنفاق العام، الأمر الذي أثر سلبا على 

، لكنها 2014عام  %57.4إلى  2011عام  %51.8وارتفعت نسبة السیولة بالعملات الأجنبیة من   
، وذلك بسبب انخفاض الاحتیاطات الأجنبیة لدى 2015بنهایة عام  %50.2انخفضت بشكل كبیر إلى 

في  اتساع الفجوة بین سعر الصرف الرسمي إلى البنك المركزي المصري وبالتالي لدى المصارف بالإضافة
السوق السوداء، حیث تبقى عملیات المضاربة على الدولار في السوق الموازیة المتمثلة في شركات الصرافة 

 .العاملة في مصر أكبر التحدیات التي تواجه الاقتصاد المصري
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  خلاصة  
خلال من ، و 3مختلف الجوانب التي جاءت بها اتفاقیة بازلولقد سعت مختلف الدول العربیة لتطبیق 

 :تبین لنا مایلي )الجزائر، الأردن ومصر(والمتمثلة في  عینة من البلدان العربیةل تنادراس
في ظل الإصلاحات  التي قامت بها الجزائر إلا أنها لم تطبق مقررات لجنة بازل بصفة نهائیة وذلك  -

ت بنسبة الملاءة فقد تأخرت في والتي جاء 1یسبب افتقارها إلى الخبرة الكافیة في هذا المجال، فبالنسبة لبازل
لم یتم تطبیقها في  2وذلك بسبب الإصلاحات التي كانت تقوم بها، أما بازل 1999تطبیقها حتى عام 

المصارف التجاریة بصورة نهائیة وهذا راجع إلى نقض في الكفاءات البشریة، وبالنسبة للإضافات التي جاءت 
-14والنظام  08-11 النظام (بعض التشریعات  إصدارب متقا، فإن الجزائر حتى ولو 3بها اتفاقیة بازل

رفع الحد الأدنى  بتوسیع قاعدة المخاطر، واكتفت 3تتقید بجمیع الجوانب التي جاءت بها اتفاقیة بازل لم) 01
فرض احتیاطي حفاظ على  بالمائة، 7بالمائة، والأموال الخاصة القاعدیة إلى  9.5القانوني إلى  لرأس المال

 ؛أعطاء أهمیة للمؤسسات النظامیة ،لرأس الما
ات تعلیم لهذا البلد أصدر البنك المركزي حیثالأردن عرفت تطورا كبیرا في مجال تطبیق اتفاقیات بازل،  -

، كما أصدر تعلیمات بخصوص 2بازل ما جاءت به كفایة رأس المال وفقالتقید بنسبة خص یفیما  وتعامیم
مال، وأصبحت لكفایة رأس ا نسبة تعدیلات على إدخال ها علىقام من خلال ، حیث3تطبیق اتفاقیة بازل
والمعاكس للدورة  احتیاطي الحفاظ على رأس المال،بالمائة، كما أصدرت تعلیمات فیما  12متطلباتها مقدرة بـ 

، فضلا عن تقیدها بنسبة رافعة مالیة متطلبات إضافیة النظامیة كما فرضت على المصارفالاقتصادیة، 
   ؛والأخذ بأحدث اختبارات الضغط، 3تقید بمبادئ الحوكمة التي جاءت بها بازلفضلا على ال

 البنك المركزي المصري مند انطلاقها، حیث قام في تطبیق مبادئ بازل ت صعوباتقأما مصر فقد لا -
ورفعت  3ت المعاییر التي جاءت بها بازل ق، قد طب3آخذة بالاعتبار ما جاءت به بازل 2بوضع معاییر بازل

بالمائة متضمن الدعامة التحوطیة، إلا أنها اختلفت معها في نسبة  8.5متطلبات الشریحة الأولى إلى من 
في بدایة  12.5لتالي أصبح الحد الأدنى للمعیار با، و 3بالمائة في بازل 2بالمائة مقابل  4الشریحة الثانیة 

تلزم بها المصارف بالاحتفاظ  ، كما وضع البنك المركزي الأردني تعلیمات3في بازل 10.5، مقابل 2019
التقید بنسبتي  ، ورفع متطلبات إضافیة للمؤسسات المهمة نظامیا،بالمائة 3 ـنسبة رافعة مالیة قدرت بب

 . 2010لــ  3بازلت بمعاییر ذأما فیما یخص الحوكمة المصرفیة فقد أخ) الطویلة وقصیرة الأجل( السیولة
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  :الخاتمة
عملت لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي على إصدار العدید من   1975مند نشأتها عام 

حسب متطلبات وظروف كل فترة زمنیة، وقد تضمنت هذه الاتفاقیات ) 3، بازل2، بازل1بازل(الإتفاقیات 
   .رقابیة نوعیة وكمیة جدیدة أو معدلة لما سبقهامعاییر 

على قیام العدید من دول العالم عن طریق محلیا ودولیا الاهتمام من ولقد اكتسبت هذه المعاییر 
هذه الاتفاقیات، والدول العربیة كغیرها من هذه الدول  ما تحددها مسایرتها والالتزام بها وفق أطر زمنیة غالبا

بصفة خاصة وذلك  3واتفاقیة بازل بصفة عامة، أصبحت الیوم مجبرة لا مخیرة على مسایرة هذه الاتفاقیات
تعزیز الرقابة والإشراف على أنظمتها المصرفیة وبالتالي تحقیق الاستقرار المالي والمصرفي من تم لغرض 

  . تصاديالاستقرار الاق
  :نتائج الدراسة -1

  : بعد قیامنا بهذه الدراسة، یمكن استخلاص النتائج التالیة
  :تتمثل فیما یلي :نتائج الدراسة النظریة 1-1
 ؛2007حدوث الأزمة المالیة العالمیة لسنة  علم تستطع من 2إن اتفاقیة بازل -
 إصدارلجنة بازل بتعدیل اتفاقیاتها أو تعتبر الأزمات المالیة والمصرفیة السبب الرئیسي في كل مرة لقیام  -

 اتفاقیات أخرى؛
السبب الرئیسي في قیام لجنة بازل بإصدار معاییر جدیدة  2008- 2007تعتبر الأزمة المالیة العالمیة  -

 ؛3في مجال الرقابة والإشراف والمصرفي أطلق على تسمیتها بازل
عتبار الدروس المستفادة من الأزمة المالیة العدید من الجوانب أخدا بعین الإ 3لقد عالجت اتفاقیة بازل -

 .2008-2007العالمیة 
 )دراسة الحالة( :نتائج الدراسة التطبیقیة 2-2

 :تتمثل فیما یلي
 28المؤرخ في  08- 11، قام بنك الجزائر بإصدار النظام 3لمسایرة اتفاقیة بازلفي إطار الجهود الدولیة  -

 16 فيالمؤرخ  و 01-14والنظام المتعلق بالرقابة الداخلیة للمصارف والمؤسسات المالیة،  2011نوفمبر 
 ؛والمؤسسات المالیة المصارف في تحدید الحد الأدنى الجدید لكفایة رأس المال المتعلق بو  ، 2014فیفري 

النظام المصرفي الجزائري  قد جعلت) 01-14والنظام  08-11النظام (إن التشریعات السابقة الذكر  -
تحسین جودة ونوعیة رأس المال لرفع متطلبات الأموال  :في العدید من الجوانب أهمها 3یسایر اتفاقیة بازل
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بالمائة، إلزام المصارف الجزائریة  7 بنسبةالمخاطر  إجماليإلى ) حقوق الملكیة للأسهم العادیة(القاعدیة 
تقتطع من حقوق الملكیة للأسهم العادیة بنسبة تقدر ) لى رأس المالاحتیاطي الحفاظ ع(بتشكیل وسادة أمان 

بالمائة من مخاطرها المرجحة، فرض قیود على توزیعات الأرباح في حال عدم احترام نسبة وسادة  2.5بــ 
الأمان، الزام المصارف والمؤسسات المالیة ذات الأهمیة النظامیة الحفاظ على نسبة محددة فوق المعاییر 

  ؛)بالمائة 2.5بالمائة ووسادة أمان المقدرة بــ  9.5نسبة كفایة رأس المال المقدرة بــ (ظیمیة التن
إلا أن  3لمسایرة اتفاقیة بازل) 01-14والنظام  08- 11(بالرغم من قیام بنك الجزائر بإصدار التشریعات  -

ة وذلك لوجود العدید من بشكل تام لهذه الإتفاقیمسایرا و ذلك غیر كاف لجعل النظام المصرفي الجزائري 
نسبة الإستدانة، : ولم تتضمنها هذه التشریعات والتي تتمثل في 3نب التي تضمنتها اتفاقیة بازلاالجو 
 ؛، نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقرالاقتصادیةحتیاطي المعاكس للدورة الا
العدید من الجوانب المذكورة سابقا، إلا أن هناك في  3رغم مسایرة النظام المصرفي الجزائري لاتفاقیة بازل -

بعض الإختلافات بین ما تضمنته هذه الإتفاقیة وما تضمنته التشریعات المصرفیة في الجزائر من حیث 
بالمائة أما حسب ما  8هي  3نسبة كفایة رأس المال حسب بازل: النسب وتاریخ التطبیق وذلك كما یلي

بالمائة، لم یتم تحدید نسبة القیود المفروضة على  9.5الجزائر فهي تضمنته التشریعات المصرفیة في 
في حالة  ، لم یتم تحدید نسبة القیود المفروضة على توزیعات الأرباح3المؤسسات المهمة نظمیا كما في بازل

 ، لم یتم تحدید الفترات الزمنیة لتطبیق كل من)بالمائة 2.5(انخفاض نسبة وسادة الأمان عن ما هو مقرر 
 .نسبة كفایة رأس المال، وسادة الأمان، الهامش الاحتیاطي المفروض على وسادة الأمان

قام البنك المركزي الأردني هو الآخر بإصدار تعلیمات وتعامیم للمصارف العاملة في الأردن وذلك من  -
: المصارف على إلزاممن أجل هدة التعلیمات ، وقد جاءت 3اتفاقیة بازل اأجل مواكبة المعاییر التي جاءت به

 تحسین وتعدیل جودة رأسمالها وذلك برفع متطلبات الشریحة الأولى، تكوین احتیاطي حفاظ على رأس المال
 وفرض قیود على توزیعات الأرباح في حالة عدم تقید المصارفوهامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدوریة 

یل الإلتزام بنسبة رافعة مالیة، تشك مهمة نظمیا،مصارف الأردنیة للفرض متطلبات رأسمالیة إضافیة بهما، 
الأولى متعلقة بنسبة تغطیة السیولة، والثانیة بصافي التمویل  3نسبتي السیولة التي جاءت بهما اتفاقیة بازل

، بالإضافة قیام 3والتي جاءت بها بازل 2010المستقر، كما فرض على المصارف الإلتزام بمبادئ الحوكمة 
 بإصدار تعلیمة تفرض بها على المصارف الإلتزام بأحدث اختبارات ضغط ؛ لأردنياالبنك المركزي 

من خلال التطرق إلى محتوى التعلیمات السابقة الذكر، تبین لنا أنها تكاد تكون مشابهة تماما لما جاءت  -
ك برفع تحسین جودة وشفافیة رأس المال المصارف وذل: وفي الكثیر من الأمور تتمثل في 3به اتفاقیة بازل
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متطلبات حقوق الملكیة للأسهم العادیة وبالتالي متطلبات الشریحة الأولى، وفي مقابل ذلك تخفیض متطلبات 
قدر  لضرورة إلتزام المصارف الأردنیة بتكوین احتیاطي حفاظ على رأس المابالمائة،  2الشریحة الثانیة إلى 

إلى غایة  2016یبدأ التطبیق تدریجیا ابتداءا من  بالمائة من حقوق الملكیة للأسهم العادیة، على أن 2.5بـ 
فرض على المصارف الأردنیة  سواء من حیث النسبة وفترة التطبیق، 3وهو ما یتوافق مع بازل 2019

، بحیث تبدأ فترة التطبیق )0%-2.5%(الاقتصادیة بنسبة تتراوح ما بین احتیاطي معاكس للدورة بتشكیل 
كون من حقوق حملة یترأس مال إضافي على الاحتفاظ بالمهمة نظامیا  ، التزام المصارف الأردنیة2016

، جب الاحتفاظ بهیالأسهم العادیة عالیة الجودة، كما وضع جدول یوضح یحدد مقدار رأس المال الذي 
القیام باختبارات الضغط ذات سیناریوهات على مختلف المخاطر ووفقا لما ، نسبة الرافعة المالیة تشكیل

 كما أصدرت، 3نسبتي السیولة وتعتبر نفسها التي جاءت بها بازل، التزام المصارف بتشكیل 3زلجاءت به با
  ؛3تعلیمات الحاكمیة في المصارف التي تنسجم مع ما جاءت به بازل البنك المركزي الأردني

ظهور ، لم یمنع من 3على الرغم من محاولة البنك المركزي الأردني مواكبة المبادئ التي جاءت بها بازل
نسبة الحد الأدنى ل: بین ما جاءت به هذه الأخیرة وبین ما أصدره البنك المركزي الأردني، ویتمثل فياختلاف 

نسبة ، أما بالمائة 4.5حددت نسبتها بــ  3بالمائة في حین أن بازل 6حقوق الملكیة للأسهم العادیة تمثل 
إجمالي حقوق الملكیة للأسهم العادیة ، بالمائة 6بــ  3حددتها بازل حین بالمائة في 7.5الشریحة الأولى 

حددتها  3أما بازل 8.5قدرت نسبته ) أو ما یسمى بالنواة الصلبة(متضمنة احتیاطي الحفاظ على رأس المال 
 ،بالمائة 10.5فقدرته بــ  3بالمائة، أما بازل 12الأدنى لرأس المال التنظیمي قدر بــ  أما الحد ،بالمائة 7بــ 

، أما 2013هي  3بدایة فترة تطبیق التعدیلات في نسب كفایة رأس المال حسب ما جاءت به اتفاقیة بازل
الحد الأدنى للرافعة المالیة التي فرضها البنك المركزي الأردني تقدر  ؛2016البنك المركزي الأردني حددها بـ 

نسبة لتشكیل متطلبات إضافیة بالنسبة للمؤسسات المهمة بال، بالمائة 3حددته بــ  3بالمائة، بینما بازل 4بــ 
نظمیا عرف البنك المركزي الأردني تأخیر صغیر في إصدار تعلیمة تجبر المصارف التقید بها، أي حتى 

  .2016بـ  3، في حین حددتها اتفاقیة بازل2017
خرى عمل هذا الأخیر محل الدراسة والمتمثل في مصر، فعلى غرار البلدان الأفیما یخص البلد الثالث  -

على الرغم المشاكل السیاسیة التي صادفت هذا البلد، حیث وذلك  ،3على التقید بإصدارات اتفاقیة بازل
خمس سنوات عن آخر موعد حددته بتأخر ال ، حیث قدرت فترة 2تأخر في تطبیق بازل  انطلاقها دعرفت من
شابهة م، وقد قام البنك المركزي المصري في هذا الإطار بإصدار تعلیمات 2007والمتمثل في  لجنة بازل

 ت بهم هذه الأخیرة؛ء، وقد اعتبرت تمهیدا من أجل تطبیق التعلیمات التي جا3كثیرا لما جاءت اتفاقیة بازل
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 ذعلیمات للأخ، قام البنك المركزي المصري بإصدار ت2بعد إصدار تعلیمات لمسایرة اتفاقیة بازل -
تحسین جودة : ، وقد اعتبرت مشابهة لها في عدة جوانب أهمها3بالمستجدات التي جاءت بها اتفاقیة بازل

بالمائة، بحیث تكون متطلبات  6متطلبات الشریحة الأولى رأس المال في المصارف المصریة وذلك برفع 
، التزام المصارف باحتیاطي حفاظ على بدایة 2016بالمائة بدایة من  4.5حقوق الملكیة للأسهم العادیة 

الزام  ،بالمائة 2.5، وبنسبة 2019حتى  2016رأس المال، حیث تقوم بتشكیله بشكل تدرجي من بدایة 
الالتزام المصارف  فرض علىالمصارف المصریة المهمة نظومیا على الاحتفاط بمتطلبات رأسمالیة أعلى، 

بنسبة تغطیة السیولة وصافي تقید المصارف ، بالمائة 3والمقدرة بــ  3بنسبة رافعة مالیة كما جاءت بها بازل
إصدار تعلیمة الحوكمة التي یجب ، بالمائة 100بحیث لا یجب أن یقل كل واحد منهما عن التمویل المستقر 

في هذا  3على المصارف والمؤسسات المالیة الالتزام بها والتي استنبطها من المعاییر التي جاءت بها بازل
 ؛لمجالا

، سواء من حیث 3لم یستطع البنك المركزي المصري مواكبة جمیع المعاییر التي جاءت بها اتفاقیة بازل -
فرض البنك المركزي المصري الحد الأدنى لكفایة : النسب وحتى التوقیت، ونخص بتلك الإختلافات ما یلي

في حین أن  بالمائة، 8قت على نسبة أب 3بالمائة، أما بازل 10رأس المال للمصارف المصریة نسبة قدرت بــ 
، أما بالنسبة للحد بالمائة 2التي حددتها بـ  3بالمائة، عكس بازل 4الحد الأدنى للشریحة الثانیة حددت بــ 

 12.5الأدنى لكفایة رأس المال مضافا إلیها الدعامة التحوطیة، فقد حددها البنك المركزي المصري بــ 
لم یصدر أي تعلیمة حول ضرورة التزام المصارف بالمائة،  10.5تها بــ حدد 3بالمائة، في حین أن بازل

المهمة نظمیا أن بالمتطلبات الإضافیة المصارف المصریة  تقید، بتشكیل احتیاطي معاكس للدورة الاقتصادیة
تمارسها التي مازالت اختبار الضغط ، 2016حددت الفترة بــ  3، في حین اتفاقیة بازل2019بدایة من 

إجراء سیناریوهات على مختلف المخاطر ولكنها لم تأخذ بعین الاعتبار على تعتمد  المصارف المصریة 
 . واكتفت بالقدیمة منها 3التغییرات التي جاءت بها بازل

 :اختبار الفرضیات -2
أهم أسباب والدروس المستفادة منها من   2008-2007تعتبر الأزمة المالیة العالمیة : الفرضیة الأولى -

فعلى الرغم من تطبیق ، صحیحة مرتبطة بذلك،، وبالتالي فالجوانب التي عالجتها 3ظهور اتفاقیة بازل
، لم یمنع ذلك من ظهور أوجه القصور على المصارف والتي ظهرت بشكل 2المصارف لمقررات اتفاقیة بازل

ة بازل لتعدیل اتفافیتها الثانیة ، هذا ما دفع بلجن2008-2007واضح عند حدوث الأزمة المالیة العالمیة 
من أجل تعزیز قدرة المصارف على مواجهة الأزمات والتعثرات  3واصدار الاتفاقیة الثالثة والتي تسمى بازل



 خاتمةال
 

144 
 

تهدف معالجة النقائص التي ظهرت  3المستقبلیة، وبالتالي فإن المقررات والتعدیلات التي جاءت بهم بازل
 ؛ خلال الأزمة والتي أدت إلى حدوثها

على إصدار تشریعات ) الجزائر، الأردن ومصر(عملت الدول العربیة محل الدراسة  :الفرضیة الثانیة -
فكغیرها من الدول، قامت كل من : صحیحة، 3وقوانین تسمح لأنظمتها المصرفیة بمسایرة اتفاقیة بازل

 08-11قام بنك الجزائر بإصدار النظام ، وفي سبیل ذلك 3الجزائر، الأردن ومصر محاولة مسایرة بازل
المتعلق بالرقابة الداخلیة للمصارف والمؤسسات المالیة ، ، كما أصدر النظام  2011نوفمبر  28المؤرخ في 

الزام و حد الأدنى الجدید لكفایة رأس المال وضع وذلك من أجل  2014فیفري  16 المؤرخ في  14-01
، والأردن هي الأخرى المهمة نظمیا ما قد أعطى أهمیة للمصارفالمصارف على الإحتفاظ بوسادة أمان، ك

، حیث قام البنك المركزي الأردني بإصدار تعلیمات 3سعت بشكل ملحوظ إلى مسایرة ما جاءت به بازل
المصارف، تكوین  تحسین وتعدیل جودة رأسمال، وتتعلق هذه التعلیمات بكل من 3بشأن تطبیق بازل

ال وهامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدوریة، فرض متطلبات رأسمالیة احتیاطي حفاظ على رأس الم
إضافیة للمصارف مهمة نظمیا، الإلتزام بنسبة رافعة مالیة، تشكیل نسبتي السیولة التي جاءت بهما اتفاقیة 

، بالإضافة قیام 3والتي جاءت بها بازل 2010، كما فرض على المصارف الإلتزام بمبادئ الحوكمة 3بازل
البنك المركزي الأردني بإصدار تعلیمة تفرض بها على المصارف الإلتزام بأحدث اختبارات ضغط، أما 

، وترتبط 3علقة بتطبیق بازلتبالنسبة لمصر، فقد قام البنك المركزي المصري هو الآخر بإصدار التعلیمات الم
فرض تحسین جودة وشفافیة رأس المال، فرض احتیاطي حفاظ على رأس المال، : هذه التعلیمات بكل من

، )قصیرة الأجل وطویلة الأجل(السیولة التقید بنسبتي متطلبات إضافیة على المصارف المهمة نظمیا، 
 بمبادئ الحوكمة؛الإلتزام بالإضافة إلى تعلیمات تفرض بها على المصارف 

كافیة لجعل ) الجزائر، الأردن ومصر(تعتبر التشریعات والقوانین الصادرة في هذه الدول  :الفرضیة الثالثة -
حتى ولو قامت البنوك المركزیة : خاطئة بكل جوانبها 3أنظمتها المصرفیة مسایرة بشكل تام لاتفاقیة بازل

ر تشریعات وتعلیمات من أجل مواكبة ما جاءت به بإصدا) الجزائر، الأردن ومصر(للدول محل الدراسة 
التي عالجتها أو توقیت الإنطلاق في  بسواء من حیث الجوان، لم یمكنها من مسایرتها بشكل تام، 3بازل

، وبین ما أصدرته البنوك 3ن ما جاءت به اتفاقیة بازلوالدلیل على ذلك وجود أوجه الإختلاف بیتطبیقها، 
 للدول محل الدراسة السابقة الذكر؛ من تشریعات المركزیة

من حیث درجة ) الجزائر، الأردن ومصر(یوجد اختلاف بین الدول العربیة محل الدراسة  :الرابعةالفرضیة  -
فمن خلال النتائج التي توصلنا إلیهم من دراسة واقع : صحیحة، 3مسایرة أنظمتها المصرفیة لاتفاقیة بازل
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لمصرفیة لبعض الدول محل الدراسة والمتمثلة في الجزائر الأردن ومصر، في الأنظمة ا 3تطبیق اتفاقیة بازل
نظامها المصرفي لاتفاقیة بازل، فقد أصدر البنك تبین أن الأردن هي الأفضل من حیث درجة مسایرة 

وبدون استثناء وذلك بغض النظر ، 3المركزي تعلیمات من أجل تطبیق جمیع الجوانب التي جاءت بها بازل
صدار تعلیمات من إالمفروض، وتلیها في الدرجة مصر، والتي قام البنك المركزي لهذه الدولة ب عن التوقیت

كس للدورة ا، ما عدا تعلیمات الخاصة بالإحتیاطي المع3أجل تطبیق الجوانب التي جاءت بها بازل
، وتعلیمات الخاصة بإلزام المصارف المصریة على تطبیق أحدث اختبارات الضغط، أما الجزائر الإقتصادیة

إلا أنهما أهملا مختلف  3من أجل مسایر بازل  01- 14و 08- 11وعلى الرغم من إصدارها التنظیمین 
دة وشفافیة بتحسین جو  01-14من خلال التنظیم الجوانب التي جاءت بهم هذه الأخیرة، واكتفى بنك الجزائر 

بالإضافة إلى فرضه على المصارف الجزائریة بتشكیل وسادة  القانوني، رأس المال برفع متطلبات رأس المال
 . 3الأمان، كما أعطى أهمیة للمصارف النظامیة مهملا في ذلك عدة جوانب مهمة جاءت بهم بازل

 :المقترحات -3
  :على ضوء نتائج الدراسة نقترح مایلي

ویبدو أن اتحاد  3الدول العربیة فیما یخص إجراءات وآلیات مسایرة اتفاقیة بازلضرورة التنسیق بین  -
 المصارف العربیة مؤهلا لیقوم بهذا الدور على أكمل وجه؛

ضرورة الإستفادة من خبرات وتجارب الدول خاصة المتقدمة منها فیما یخص آلیات ومتطلبات مسایرة  -
 ؛3اتفاقیة بازل

المعاییر التي جاءت بها التشریعات المصرفیة من خلال تفعیل الرقابة ضرورة التطبیق العملي لهذه  -
 المصرفیة؛

 للعنصر البشري لإعطاء مزید من الفرص لنجاح تطبیق هذه التشریعات؛ ینكو تالإعطاء الأولویة  -
على المصارف المحلیة في كل دولة أخدا  3ضرورة القیام بإعداد دراسات لتقییم أثر تطبیق اتفاقیة بازل -

 ن الإعتبار خصوصیة وظروف كل دولة؛بعی
 ضرورة اعتماد اختبارات الضغط كآلیة من آلیات إدارة المخاطر والتنبؤ بالأزمات؛ -
 ؛3لدعم تطبیق اتفاقیة بازل 3ضرورة العمل على تطبیق مبادئ الحوكمة التي جاءت بها اتفاقیة بازل -
 3یة الجوانب التي جاءت بها بازلمواصلة الإصلاحات المصرفیة من خلال إصدار تشریعات جدیدة لتغط -

 ).الجزائر، الأردن ومصر(ولم یتم معالجتها من خلال التشریعات العربیة في الدول محل الدراسة 
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  :فاق الدراسةآ -4
في الدول العربیة، ومما لاشك  3إن هذه الدراسة لا تقدم رؤیة كاملة أو نهائیة عن تطبیق اتفاقیة بازل

ولم یتم التطرق إلیها، والتي نراها كإشكالیات رئیسیة أفیه أن هناك بعض الأمور تم التطرق إلیها جزئیا 
  : لدراسة مستقبلیة هي

 ؛على المصارف العربیة 3أثر تطبیق اتفاقیة بازل -
      .في تعزیز الاستقرار المصرفي 3دور تطبیق اتفاقیة بازل -
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  :المصادر والمراجع باللغة العربیة: أولا

I- الكتب 

، معهد السیاسات أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطرابراهیم الكراسنة،  .1
  .2006الاقتصادیة صندوق النقد العربي أبو ظبي، مارس، 

  .2010، 3بازل اتحاد المصارف العربیة،  .2
 ، دار الكتاب الحدیثالأدوات والمخاطر: الصیرفة الالكترونیةأعمال أحمد بوراس، السعید بریكة،  .3

2013.  
  ، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیعتدقیق البنوك والأدوات المالیة المشتقةأحمد حلمي جمعة،  .4

  .2013عمان، الأردن، 
المركزیة  البنوك المصرفي دورانعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع أحمد شعبان محمد علي،  .5
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  .2015، دیسمبر 44العدد الإنسانیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

، مجلة جامعة 2، واقع تطبیق البنوك الإسلامیة لمتطلبات اتفاقیة بازلرقیة بوحیضر، مولود لعرابة .12
  .2010الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة، العدد الثاني، 
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الإنسانیة جامعة ، مجلة العلوم كاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العالمي 3اتفاقیة بازلزبیر عیاش،  .13
  .2013، ماي 30/31بسكرة، الجزائر، العدد 

، مع الإشارة لحالة الجزائر، دور الإجراءات الاحترازیة في مواجهة مخاطر سوء الحوكمةسارة بركات،  .14
داریة جامعة بسكرة، العدد السابع عشر، جوان ٕ   .  2015مجلة أبحاث اقتصادیة وا

دالة إنتاج القطاع المصرفي في المملكة الأردنیة سالم عبد الحسن رسن، غسان الطاب، تقدیر  .15
دوكلاص، القادسیة للعلوم الإداریة  والاقتصادیة - باستخدام دالة كوب 2003 - 1994الهاشمیة للفترة 
  .2006، 3، العدد 8الأردن، المجلد 

مدى إیجابیة الأزمة المالیة في تفعیل مبادئ حوكمة الشركات في ، سـامي محمد أحمد غنیمي .16
  .2013، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، جامعة المنصورة، مصر، العدد الثاني، یونیوات الأعمالمنظم

مجلة  المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیةسلیمان ناصر،  .17
  .2014، 14العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، الجزائر، العدد 

، مجلة الباحث، جامعة النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیةالطیب یاسین،  .18
  .2003، 3ورقلة، الجزائر، العدد

، مجلة بین النظریة والتطبیق 2خلال المحور الثاني لاتفاقیة بازلعبد الباسط محمد المصطفى،  .19
  .2007ون، المصرفي، بنك السودان المركزي  العدد الثالث والأربع

الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي عبد الرزاق حبار،  .20
، حالة دول شمال إفریقیا، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد السابع، العربي
2009.  

ومتطلبات تحقیق الاستقرار III و II، إدارة المخاطر المصرفیة وفقا لمقررات بازل عبد القادر بریش .21
، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، النقدي المالي والمصرفي العالمي ما بعد الأزمة المالیة العالمیة

  .2013الجزائر، العدد التاسع والعشرون، فیفري 
الاستقرار ودورها في تحقیق مبادئ الحوكمة وتعزیز  3مقررات بازل عبد القادر بریش، زهیر غرایة،  .22

  .2015، 00، مجلة الاقتصاد والمالیة، جامعة الشلف، العدد المالي والمصرفي العالمي
، مجلة المصرفي، دور اختبارات الضغط في تحقیق الاستقرار الماليعبد المنعم أحمد عبد الوهاب،  .23

  .2015بنك السودان المركزي، العدد الخامس والسبعون، مارس 
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، مجلة 2010/2015أداء القطاع المصرفي الأردن   IIIاتفاقیة بازلأثر تطبیق علي جیقریف،  .24
  .2016، 3الجزائر، العدد  2دراسات اقتصادیة، جامعة قسنطینة

داریة جامعة 3الأزمة المالیة العالمیة ومعیار بازلبوسنة،  محمد رضا .25 ٕ ، مجلة أبحاث اقتصادیة وا
   .2013 ،بسكرة، الجزائر، العدد الثالث عشر جوان

، مجلة جامعة دمشق للعلوم مسببات الأزمات المالیة العالمیة ومنعكساتهاالرازي،  الدینمحي  .26
  .2013، 29، جامعة دمشق، سوریا،  العدد 29الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

مناور الحداد، أثر جودة الخدمات المصرفیة على أداء القطاع المصرفي في الأردن، مجلة الكوت  .27
  .2015، 18والإداریة، جامعة واسط، الأردن، العدد  الاقتصادیةللعلوم 

، مجلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، السنة الإصلاح المصرفيناجي التوني،  .28
  2003الثانیة، العدد السابع عشر، ماي 

جامعة  ، مجلةتحلیل الأزمة المالیة العالمیة الراهنة الأسباب والتداعیات والعلاجنبال محمود قصبة،  .29
  .2012، جامعة دمشق، العدد الأول، 28دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

، مجلة دور صنادیق الثروة السیادیة في معالجة الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیةنبیل بوفلیح،  .30
 2009خریف ، 48،49بحوث اقتصادیة عربیة، الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة، القاهرة، العددان 

2010. 
  ، مجلة علوم إنسانیةآثارها على الاقتصاد العربي: الأزمة المالیة العالمیةنوزاد عبد الرحمان الهیتي،  .31

  .  2010، البحرین، 44العدد
  ، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدوليبنوك تحت الضغطهیروكو أورا، ولیلیانا شوماخر،  .32

 .2013یونیو، 
III- الرسائل الجامعیة : 
مكانیة دور البنك المركزي في إرساء مبادئ الحوكمة المصرفیةأحمد رامي بهلول، نبیل مخلوف،  .1 ٕ ، وا

 .2016، جامعة تبسة، الجزائر، )غیر منشورة(الاستفادة من التجربة الأردنیة مذكرة ماستر 
اقتصادیات الدول مع الإشارة الأزمة المالیة الراهنة وتداعیاتها على الطیب قصاص، نبیل بن عامر،  .2

، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحكومة العالمیة، جامعة لاقتصاد الجزائر
  .2009أكتوبر  21، 20سطیف، الجزائر، أیام 
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، مذكرة إدارة المخاطر الائتمانیة في المصارف التجاریة وفقا لمتطلبات لجنة بازلأیمن زید،  .3
  .2013-2012، جامعة المسیلة الجزائر، )غیر منشورة(ماجیستر 

تطویر نموذج لاحتساب كفایة رأس المال للمصارف الإسلامیة في إطار تهاني محمود محمد الزعابي،  .4
 . 2008، الجامعة الإسلامیة، غزة، )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیرمقررات لجنة بازل

وفق اتفاقیة بازل دراسة حالة البنوك العمومیة الجزائریة، أطروحة حیاة نجار، إدارة المخاطر المصرفیة  .5
  .2014-2013، جامعة سطیف، الجزائر، )غیر منشورة(دكتوراه 

بناء مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري خلال الفترة : الاستقرار المالي النظاميریمة ذهبي،  .6
  .2013قسنطینة، الجزائر، ، جامعة )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه )م2011 - م2003(
تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل ومدى تطبیقها من سمیر آیت عكاش،  .7

  .2013-2012، 03، جامعة الجزائر )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراهطرف البنوك الجزائریة
، جامعة تیزي )منشورةغیر (، مذكرة ماجستیر البنوك في مواجهة آلیات التوریقسمیرة مصطفاوي،  .8

  .2016وزو الجزائر، 
، مذكرة ماجیستر تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملةعادل زقریر،  .9
  .2009 -2008، جامعة بسكرة الجزائر، )غیر منشورة(

ة ، مذكر المنظومة المصرفیة الجزائریة ومتطلبات إستیفاء مقررات لجنة بازلعبد الرزاق حبار،  .10
  .2005، جامعة الشلف الجزائر)غیر منشورة(ماجستیر 

إمكانیة رفع كفاءة الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات الاقتصادیة مبارك بعلي حسني،  .11
  .  2012-2011، جامعة قسنطینة، الجزائر، )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر والمصرفیة المعاصرة

غیر (، أطروحة دكتوراه النقدیة في معالجة الأزمات المالیةدور السیاسة محمد الأمین ولید طالب،  .12
  .2016 -2015، جامعة بسكرة، الجزائر )منشورة

، استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر في المصارف محمد عبد الحمید عبد الحي .13
  . 2014، جامعة حلب، )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراهالإسلامیة

)  غیر منشورة(، اتفاق بازل الثاني، أطروحة دكتوراه المخاطر المصرفیةات، مروان سعید الرشید .14
  .2009الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، الأردن، 

غیر (، مذكرة ماجیستر المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة و تطبیقاتها في الجزائرمنار حنینة،  .15
  .2014- 2013، جامعة قسنطینة، الجزائر )منشورة
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مخاطر صیغ التمویل الإسلامي وعلاقتها بمعیار كفایة رأس المال موسى عمر مبارك محیمید،  .16
، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة )غیرمنشورة(، أطروحة دكتوراه 2للمصارف الإسلامیة من خلال معیار بازل

  .2008والمصرفیة، الأردن، 
مذكرة  - حالة الجزائر– البنوك وأثرها على بیئة الأعمالتطبیق الحوكمة  في میرة عثماني، أهمیة  .17

 .2012-2011، جامعة المسیلة، الجزائر، )غیر منشورة(ماجستیر
 2بازل "الإدارة الحدیثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعاییر الدولیة ، میرفت علي أبو كمال .18
  .2007، الجامعة الإسلامیة، غزة، )غیر منشورة(مذكرة ماجیستر " 

) غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر وتحدیاتها 2دوافع تطبیق دعائم بازل میساء محي الدین كلاب،  .19
  .2007الجامعة الإسلامیة، غزة، 

، دراسة لأزمة الرهن العقاري في الوقایة والعلاج: العولمة الاقتصادیة والأزمات المالیةنادیة العقون،  .20
  .2013 -2012، جامعة باتنة، الجزائر، )غیر منشورة(دكتوراه ،أطروحة  الولایات المتحدة الأمریكیة

مكانیة الاندماج في العولمة المالیةهشام بورمة،  .21 ٕ غیر (، مذكرة ماجستیر النظام المصرفي الجزائري وا
  .2009-2008، جامعة سكیكدة، الجزائر، )منشورة

، مذكرة في البنوك الإسلامیة" 3إطار بازل"دراسة تحلیلیة لتطبیق هناء عبد العزیز كامل عبد العزیز،  .22
  .2014، جامعة بني سویف، مصر، )غیر منشورة(ماجستیر

IV - الملتقیات والمؤتمرات والندوات  
دراسة : تنامي التمویل الإسلامي في ظل الأزمة المالیة العامیة الراهنةآسیا سعدان، صلیحة عماري،  .1

الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة :الدولي حول، المؤتمر العلمي حالة دول الشرق الأوسط وشمال افریقیا
جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، المعهد العالمي للفكر (المعاصرة من منظور الاقتصاد الإسلامي 

 .2010دیسمبر  2و1، عمان، الأردن، )الإسلامي
ت والاستراتیجیات الازمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحكومة العالمیة، السیاسابالرقي تیجاني،  .2

بحوث و أوراق عمل الملتقى الدولي، جامعة فرحات عباس البدیلة لعلاج الازمة المالیة والاقتصادیة، 
  .2009أكتوبر21- 20سطیف، الجزائر، 

إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل مقررات لجنة بلعزوز بن علي، محمد إلیفي،  .3
لبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الملتقى الدولي دول متط2بازل

  .2006أفریل  18و 17بالشلف، الجزائر، یومي 
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جمعة محمود عباد، الأزمة المالیة الاقتصادیة العالمیة وآثارها الحالیة والمتوقعة على الجهاز المصرفي  .4
  ظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلاميالأردني، مؤتمر الأزمة المالیة العالمیة وكیفیة علاجها من من

  .22، 21ص  ،، ص2009جامعة جنان، لبنان، 
جمعیة البنوك في الأردن، هیكل القطاع المصرفي الأردني، مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع ــــ  .5

 .2012ماي  8و 7مؤتمر إصلاحات المؤسسیة في السیاسة الاقتصادیة، أیام 

، الملتقى العلمي الآثار والحلول المقترحة لمعالجتها، المالیة العالمیة الأسبابالأزمة حسین بورغدة،  .6
 21، 20الدولي حول الأزمة المالیة و الاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة سطیف، الجزائر، أیام 

 .2009أكتوبر 
العلمي الدولي حول الأزمة  ، الملتقىالجذور والتداعیات: 2008الأزمة المالیة العالمیة ساعد مرابط،  .7

  .2009أكتوبر  21، 20المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة سطیف، الجزائر، أیام 
، بحث مقدم إلى المؤتمر الأزمة المالیة العالمیة بین مبدأ الإفصاح والشفافیةسالم محمد عبود،  .8

 .2009العلمي الثالث، عمان، الأردن، 
، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة النظام المصرفي الجزائري واتفاقیة بازلسلیمان ناصر،  .9

  .2005ماي  05-03جامعة جیجل، الجزائر، أیام  –واقع وتحدیات  -والتحولات الاقتصادیة 
، المؤتمر أداء النظام المصرفي الجزائري من قبیل الاستقلال إلى فترة الإصلاحاتصالح مفتاح،  .10

مارس  09- 08حول الأداء المتمیز للمنظومات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، أیام العلمي الدولي 
2005. 

، ورقة قدمت في الاجتماع السنوي الثاني مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفیة صندوق النقد العربي، .11
 .2012نوفمبر  26، 25والعشرین للجنة العربیة للرقابة المصرفیة، أبو ظبي، 

، بحث مقدم ضمن المؤتمر الرابع ، أسباب الأزمة المالیة العامیة رؤیة إسلامیةمعامر یوسف العتو  .12
       .للبحث العلمي، جامعة الیرموك، الأردن

دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي عبد العالي محمدي،  .13
للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة ، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة والإداري

  .2012ماي  6،7الجزائر، یومي 
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، الملتقى وتسییر المخاطر المصرفیة في البنوك الجزائریة 2بازل عبد العزیز طیبة، محمد ومرا یمي،  .14
امعة في ظل التطورات العالمیة الراهنة، ج" إصلاح النظام المصرفي الجزائري "العلمي الدولي الثاني حول 
  .2008مارس  12-11قاصدي مرباح، ورقلة، أیام 

، الملتقى المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في ظل الإصلاحات المالیة والمصرفیةعبد اللطیف بلغرسة،  .15
 23  22المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدید، یومي "الوطني الأول حول 

  . 2003أفریل 
، المؤتمر العلمي الدولي السابع حول إدارة المخاطر البنكیة مع الإشارة لحالة الجزائرمبارك بوعشة،  .16

  .2007إدارة المخاطر في ظل اقتصاد المعرفة، جامعة الزیتونة، الأردن، أفریل 
، حالة الجزائر، الملتقى الحوكمة المصرفیة كآلیة لمواجهة الفساد الإداريمبروك رایس وآخرون،  .17

 6،7ة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة، الجزائر، یومي الوطني حول حوكم
  .2012ماي 
، مؤتمر أسبابها، جذورها، وتبعاتها الاقتصادیة: ، فصول الأزمة المالیة العالمیةمحمد أحمد زیدان .18

الإسلامي، طرابلس، لبنان  حول الأزمة المالیة العالمیة وكیفیة علاجها من منظور النظام الاقتصادي العربي و 
  .2009آذار،  14و 13یومي 

حالة  -الرقابة القانونیة والإداریة على القطاع المصرفيمحمد الصغیر قریشي، إلیاس بن ساسي،  .19
الملتقى الوطني حول القطاع البنكي وقوانین الإصلاح الاقتصادي، جامعة  -القطاع المصرفي الجزائري

  .2005ماي  4و3الجزائر، یومي   جیجل
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  غة العربیةلالالملخص 

استهدفنا من خلال هذه الدراسة موضوع في غایة الأهمیة یتعلق بمدى مسایرة الأنظمة المصرفیة لقد  
الأسباب التي معرفة  :، وذلك من أجل3لمقررات اتفاقیة بازل) الجزائر، الأردن ومصر(العربیة محل الدراسة 
مدى قیام الدول العربیة محل  ظهارإ، بالإضافة إلى ب التي عالجتهانوالجوا 3اقیة بازلأدت إلى إصدار اتف

بإصدار تشریعات وقوانین تسمح لأنظمتها المصرفیة بمسایرة اتفاقیة ) الجزائر، الأردن ومصر(الدراسة 
الجزائر، ( والقوانین الصادرة في هذه الدول العربیة محل الدراسةمعرفة مدى كفایة هذه التشریعات ، 3بازل

وقد تم التوصل إلى  .بكل جوانبها 3تام لاتفاقیة بازل لجعل أنظمتها المصرفیة مسایرة وبشكل) الأردن ومصر
 والدروس المستفادة منها من أهم أسباب صدور 2008- 2007 تعتبر الأزمة المالیة العالمیة: النتائج التالیة

على إصدار تشریعات محاولة منها )الجزائر، الأردن ومصر(، عملت الدول العربیة محل الدراسة 3بازل
، بالرغم من قیام هذه الدول محل الدراسة بإصدار تشریعات محاولة 3مسایرة أنظمتها المصرفیة لإتفاقیة بازل

لمسایرة هذه الإتفاقیة بجمیع ، إلا أن ذلك یعتبر غیر كاف بشكل تام 3من خلالها مواكبة اتفاقیة بازل
هناك اختلاف بین الأنظمة المصرفیة في الدول محل الدراسة فیما یخص الجوانب التي عالجتها جوانبها، 

  .3بازل

، الأزمة المالیة 3لجنة بازل،  اتفاقیة بازلإدارة المخاطر المصرفیة، المخاطر المصرفیة،  :الكلمات المفتاحیة
  .النظام المصرفي الجزائري، النظام المصرفي الأردني، النظام المصرفي المصري، 2008-2007العالمیة 
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Résumé : 

Nous avons ciblé a travers cette étude , un sujet très important se rapportant à l’adaptation 
des systemes bancaire arabe objet de notre étude (Algérie, la Jordanie et l'Egypte) aux décisions 
de la convention de Bâle3 , afin de : connaitre  les raisons qui ont  conduit à cette convention et 
les différent point traités, aussi faire ressortir les différent loi et règlement établis par les pays 
arabe sus- cité permettant ainsi  à leurs systèmes bancaire de le respect de l’accompagnement de 
la dite  convention  Bâle3, la pertinence des lois et des règlements édictés par les pays arabe à 
l’étude (Algérie, la Jordanie et l'Egypte) pour  rendre leurs systèmes bancaire conforme aux 
différents points cités dans la convention Bâle3. les résultats sont les suivants: la crise financière 
mondiale 2007-2008 et différents leçons tiré parmi les plus important raison de promulgation de 
Bâle3, malgré les efforts consentis par les pays arabes objet de notre étude (Algérie, la Jordanie 
et l'Egypte) à travers la promulgation de texte de loi et règlement pour un bon accompagnement 
de systèmes bancaire à la convention de Bâle3 ceci demeure insuffisant, il y a une différence 
entre un Les systèmes bancaires dans les pays à l'étude en ce qui concerne les aspects traités de 
Bâle3. 

 
Mots clés: Risque bancaire, Gestion des risques bancaires, Comité de Bâle, accord de Bâle3, la 
crise financière mondiale 2007-2008, le système bancaire algérien, le système bancaire 
jordanien, le système bancaire égyptien. 
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